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I: : فاكس‎ 
۰٠۰ ۱۹۰۰۰۴۳۸: محمول‎ 


المقد م4 
الحمد لله الذي أنزل 0 عبده الكتاب ولم يجعل له عوج ذلك الكتاب لا 
| ريب فيه هدى للْمتقينَ 4 البقرة:؟! » يهدي للتي هي هي أقيوم: أخرج الله به س ن 
الظلمات إلى الثور وهداهم 0 صراط مستقيم . 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين» بلغ الرسالة وأدى الأمانة: 
وبين تلاس ما نزل إليهم وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وقد 


أرسى قواعدها وقعد أصولهاء ورضو اللمكنال دض افزينان: الخطياء إلا 


لي تعالى ن ہت یھ مھ سهان لكين اقتدوا 
به وسمعوا منه ويلغوا عنه» ورضي الله عن التابعين الدين: لك افا 


واهتدوا بهديهم ونقلوا هذا الدين عمن قبلهم لمن بعدهم. 
وقد تلقت الأمة كتاب الله وسنة رسوله ميم علمًا وعملاً» وسار الناس في 
ظل هذين الأصلين في حياة الرسول م : وفي عهد الخلفاء الراشدين» وفي 
عصر الصحاية والتابعين حتى توالت الفتوحات وتمصرت الأمصار» ودخل فى 
) الإسلام أمم وجماعات» واتسعت ميادين الحياة ووجدت أمور لم تكن من قبل؛ 
ادفعت العلماء للاجتهاد في إيجاد أحكام لها ومعرفة أحكامها. 
ومعلوم أن النصوص لن تلاحق الأحداث فكان على المجنهدين أن يبحثوا عن 
عمومات وكليات تندرج فيها تلك الجزئيات» وكان ذلك مبني على الاجتهاد 
والاستنباط ومعتمد ذلك على الملكة والفكر والتحصيل ومعرفة مدارك النصوص. 
ولما كانت النصوص فيها العام اة وا والمقيدء والناسخ والمنسوخ 
والمجمل والمبين» وما إلى ذلك كان لا بد من قواعد ومنهج ينظم هذا الاجتهادء 
ويصنف مباحثه في أبواب وفصول؛ فكان من ذلك علم الأصول. 





مذكرة 4 أصول النقه 








وكان أول من سارع إليه وكتب فيه الإمام الشافعي - رحمه اللّه -» ثم توالت 
على هذا الفن أقلام» وتناولته عقول حتى تطور واكتمل واستقل» ولكن دخلته 
اصطلاحات المتكلمين ليشبتوا بعض ما تناولوه بطريق العقل على زعمهم أنه مقدم 
على غيره. كما خالطته طرق الفقهاء ء ليؤيدوا به روع مذاهبهم E‏ 
غيرها: ظ 

وهكذا أصبح لكل مذهب قواعد ومنهج. راو كن لعب د 
الذاه» واصسبخ :انق اللاوم الكل ماظر قن متف من مااي الا اة يعرف 
فو ستو ا و کل ا تسر نذا اند 
وقواعده وخاصة إذا أراد معرفة استنباط حكم لحادثة جديدة أو طرق استنباط 
الآحكام السابقة» أو تقديم بعض النصوص المتعارضة أو نحو ذلك» مما لا يتأتى 
إلا عن طريق قواعد وأصول هذا الفن. 

فكان أصول الفقه تبمًا لذلك في مقدمة الفنون التي عني به العلماء في كل 
زمان ومكان» ولقد كانت هذه البلاد حافلة بهذا الفن أعلة سلاف اة وجرد 
النهضة العلمية بهاء ومنذ زمن غير قليل انصرفت عنه الهمم لصعسويته) وتقاصر 
الناس عنه وقل المشتغلون به» وتقلصت دواع مودس خرن را بجا عدا 
ارعن لرن غل قله إلى أن عيض الل كيل ه البلاد من يقوم بهذه النهسضة 
العلمية الدينية الحديثة وأرسيت قواعدها في مل الرياض في تأسيس المعاهد 
العلمية 'سنة (19/1 ه) برعاية سماحة المفتي الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وة الا وشملت مناهجها أهم العلوم الدينية والعربية» وفي طليعتها علم 
وسارت الدراسة النظامية في تلك المؤسسة وبجانبها دراسة الحلق في 
ال لمساجد على العهد الأول بیخیره وبر کته وس الحاجة ملم الأول زاي سا 
المفتي نشر هذا العلم على طلاب الحلق في المساجد فقرر كتاب اقواعد الأصول 
ومعاقد الفصول» في مسجد الشيخ ب ب (دخنة) يدرسه فضيلة الشيخ محمد الأمين - 





مذكرة بے أصول الفقه ' 


حفظه الله - فنفع الله به وكان بدء إحياء هذا العلم» ر 
ماج ال ب رة الله شان ج ف الو ل 


ثم فتحت الكليات سنة ١19/5(‏ ه) بدأت بكلية الشريعة» وقرر فيها كتاب 
«روضة الناظر» للعلامة بن قدامة من أشهر أئمة الحنابلة» اختير لسعته وملاءمته 
وعنايته بقواعد مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه اللّه - مع بيان لأصول بقية المذاهب 
فيما فيه الخلاف . ) 

ولا كانت دراسة هذا الفن آنذاك جديدة كان الطلاب يجدونه غريبًا وصعباء 
ولا سيما والكتاب المقرر بأسلوبه المتقدم. وتفريعاته الواسعة» كان لا بد للطلاب 
من مذكرة عليه تحل إشكاله» وتكشف غموضه»ء وتجمع شتاته, 


3 نصأ ےھ اة 3 
ال 2 


وكان الذي تولى تدريسه هو فضيلة المؤلف ‏ حفظه الله - فقآملى هذه المذكرة 
الى نقذم لها وذلك في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض» وظل الطلاب 
يتناقلونها فيما بينهم دون أن تطبع لهم إلى أن تخرجت الدفعة الأولى والشانية 
والثالثة والرابعة . 

وفي عام ١780(‏ ه) افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رئاسة 
سماحة المفتي بنياية فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز» وانتقل فضيلة 
المؤلف إلى الجامعة منذ عامها الأول» وتولى تدريس المادة في نفس الكتاب 
«روضة الناظر) . ْ ٠‏ 

وتناقل الطلاب لهذه المذكرةء فكانت هذه المذكرة المباركة هي الأساس لجميع 
المتخرجين من كليات الإذارة العامة للمعاهد والكليات لآل الشيخ . 

وقد عم نفعها وللّه الحمد حتى أصبح لطلابها المتخرجين عليها مؤلفات في هذا 
الفن ضمن مقررات المعاهد العلمية التي درسوا فيها ومعهد الجامعة الإسلامية 
ومعاهد أخرى ثانوية خارج هذه البلاد. 





ُ مذكرة به أصول انلفقه 





وقد شملت هذه المذكرة روضة الناظر كلها ما عدا المقدمة المنطقية التي افتتح بها 
المؤلف كتابه وضمنها ما لا بد منه من اصطلاحات المتكلمين المداخلة لهذا الفن 
تسهيلاً لفهمهاء ومسايرة لمنهج دراسة هذا الفن» وقد شملت مباحث الحدء 
والبرهان» وأنواع الدلالة» وأقسام. القضاياء ونحو ذلك» فلم تتعرض هذه المذكرة 
لها . ) 

وقد آلف فضيلة الشيخ - حفظه الله رسالة مستقلة في هذا الغرض أوسع 
وأشمل وأبسط جعلها مقدمة لآداب الببحث والمناظرة المقرر في الجامعة الإسلامية . 


وقد كانت تلك المذكرة متناثرة الأطراف لدى الطلاب لا تكاد توجد مجتمعة 


عند أحدهم 
ها أ“ وّما: 4 م آرم و ما 595 | 1 E‏ 
و عاد لاا کي س کچ مهام هل قن ٠‏ وتو جيهات سا نټ حمئنى على جمعها 
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وقد رغنبت القايسة الاسللافية فلن مها مكتعلة يعن فة ردا 
وتضخيحها غلن فضيلة المؤلف - حفظه الله لتتكون آثر) من آثارها المجيدة .وكا 
ذلك نعمة متجددة لي بدراستها وإتقانها. 

وها هي بين يدي الطلاب آمل أن يجدوا فيها أكثر ما تصبرما إليه نفوسهم 
وتتطلع إليه أفكارهم في هذا الفن ما يمكن أن تغنيهم عن غيرهاء ولا يكاد يغني 
عا ولا سيدا فى راطق ارجم وا اح الا حي جريا ب 
عن تعقيد الفلسفة وخالصة من شوائب السفسطة» ناصعة بنور الحق على هدي 
الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة يدرسونها مطمئنين ويتلقونها بيقين لما لفضيلة 
مؤلفها - حفظه الله - من يد طولى وأثر حميد في هذا الفن وما يتصل به من 
عقائد ونصوص وأحكام وعلوم اللسان والمنطق والبيان ما يجعل مباحثها وافية 
شاملة . 


مدكرة بے أصون الفقه 











والجدير بالذكر أن الكتاب المقرر «روضة الناظر» متأثر كثير بكتاب «المستصفى» 
للغزالى في أصول الشافعية وهذه المذكرة متأثرة أيض ب «مراقي السعود» في أصول 
المالكية» وبهذا التأثر المزدوج تكون تلك المذكرة مفيدة أصالة في المذاهب الثلاثة : 
ا لحنبلي» والشافعي» والمالكي» وفي المذهب الحنفي في مواطن الخلاف حينما 
تتعرض له. ) 

وأحب أن أوصي الطلاب الراغبين في هذا الفن أن يولوه عنايتهم وأن يكون 
إقدامهم عليه بقوة وعزيمة وأن يعيدوا فيه النظر ويعملوا فيه الفكرة» وأن تكون 
دراستهم إياه بتدبر وتعقل . 

زالله اسال انايعم تفعها وجري ياحسن :الخزاء. مؤلفها» ويد مراف الراب كا 
من سعى في طبعها ونشرها. 

وإن تاريخ العلم ليسجل للجامعة الإسلامية فضل هذا العلم على يد رتيسها 
العالم الفاضل محب العلم وأهله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - 
حفظه اللَّه - كما سيحتفظ للمؤلف بيد بيضاء في هذا الأثر الدائم نفعه؛ المتواصل 
596 | 
وصلی الله علی نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


عطية محمد سالم 





0 
سانلل سے ہے 


ه حقيقة الحكم وأقسامه © 


اعلم انه - رحمه الله - ترجم هذه الترجمة التي لفظها (حقيقة حقيقة يقة الحكم وأقسامه) 
ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه» وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط» ونحن 
نين كل ذلك إن شاء الله تعالى . 

0 هو المنع ومنه قيل للقضاء كي لآنه يمنع من 

غير المقضي» : قال که کی و هارمه ر جک اف م 
منئعةه . 

ومنه قول جرير: 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكمو أن أغضبا 
وقول حسان بن ثابت له : 

لنافي كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء 

فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 

ومن الحكم بمعنى المنع: حكمة اللجام» وهي ما أحاط بحنكي الدابة» سميت 
بذلكء لأنها تمنعها ف لخر العندية»:-والشكمة أنضا: حديدة في اللجام تكون 
على أنف الفرس وحتكه تمنعه من مخالفة راكبه» وكانت العرب تتخذها من القدء 
والأبق: وهو القنب» ومنه قول زهير: ١‏ 

القائد اليل منكويًا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والآبقا 
والحكم في الاصطلاح هو: (إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه)» نحو: زيد قاكم» ' 


وعمرو ليس بقائم» وهو ينقسم بدليل 








مذكرة 2 أصول الذقنه 





(أ) حكم عقلي» وهو ما يعرف فيه (العقل) النسبة إيجايًا أو سليّاء نحو: الكل 
أكبر من الجزء إيجابا . ) ) 

(ب) الجزء ليس أكبر من الكل سليًا. 

(ج) حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة» نحو: السيقمونيا مسهل 
للصفراء» والسكنجبين مسكن لها. 

(د) حكم شرعي: وهو المقصود وحده ججماعة من أهل الأصول بأنه: خطاب 
الله الس بقل لكلف مر يف الدبو ب 

فخرج بقوله: (خطاب اللّه) خطاب غيره؛ لأنه لا حكم شرعي 
جل وعلاء فكل 00 بيد لل كما 1 الحكم إل لله 
o ٠‏ الآية. 

وخرج بقوله: (المتعلق بالمكلف) ما تعلق بذات اللَّه تعالى» نحو: «لا إله إلا 
الله وما تعلق بفعله نحو: قوله تعالى: 9 خالق كل شيع» | الاتعام:؟ ۰ وما 
يتعلق بذوات المكلفين نحو: :وقد خلقناكم ثم صورناكم 4 |الأعراف:١١!‏ الآية» وما 
يتعلق بالجمادات نحو: «( ويوم ذ نسير الجبال وترى الأرض َه 4 إلعيف :140 . 

وخصرج بقوله: (من حيث أنه مكلف به) خحطاب الله تعالى المتعلق بفعل 
المكلف». لا من حيث أنه مكلف به كقوله تعالى: 9 يعلّمون ما تفعلوت 4 الانفطار: 
١‏ فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف؛ من حيث أن الحفظة يعلمونه لا 
من حيث أنه مكلف بهء واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم 
الشرعي . وسبب اضطرابها أمران: 

أحدهما: أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب. والمعدوم ليس بشيء 





مذكرة 4 أصول الفقه 








ثانيهما: زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي› القائم بالذات» المجرد عن 
الضسعة» وسنيق إن شان الله تعالى غلطتهم الذي :سيب لهنم تلك الإشكالات في 
مبحث الأمر. 
واعلم أن الحكم الشرعي قسمان: 
أولهما: تكليفي: وهو خمسة أقسام: (الواجب والمندوب والمباح والمكروه 
والحرام) . 
والثاني: خطاب الوضع: وهو أربعة أقسام: (العلل والأسباب والشروط 
والموانع) وأدخل بعضهم فيه : الصحة والفساد 57 والعزيمة. وبعضهم يجعل 
. الصحة والفساد من خطاب التكليف. إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام 
الشترعة : 
فال المؤلف رحمه اللك: 
أقسام أحكام التكليف خمسة (واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور). 
التكليف لغة: هو إلزام ما فيه كلفة» أي: مشقة. 
ومنه قول الخكنساء : 
يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم موللا 
وقول علقمة بن عبدة التميمي : 
تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب 
وحَده في الاصطلاح: قيل: (إلزام ما فيه مشقة) وقيل: (طلب ما فيه مشقة)» 
فعلى الأول: لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام؛ إذ لا إلزام بغيرهماء وعلى 
الثاني : يدخل معهما المندوب والمكروه؛ لأن الأربعة مطلوبة» وأما المجائز: فلا 
يدخل في تعريف من تعاريف التكليف؛ إذ لا طلب به أصلاًء فعلاً ولا تركّاء 
وإنما أدخلوه فى أقسام التكليف مسامحة وتكميلاً للقسمة المشار إليها بقول 





مذكرة 2 أصول النقه 





المؤلف: (وجه هذه القسمة أن خخطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو 
على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجاياء والذي يرد باقتضاء الترك نهى» فإن أشعر 
بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر) كلامه واضح. 


مذكرة ب2 أصول المقه 











© الواجب ه 
ثم قال: 
وحد الواجب: (ما توعد بالعقاب على تر که)» وقيل: (ما يعاقب تأركه) وقيل: 
ما (یلزم تارکه شرعا العقاب). 


اعالم أولا: أن الوجوب فى اللغة: هو سقوط الشىء لازمًا محله كسقوط 
الشخص میتاء فإنه يسقط لازمًا محله لانقطاع حركته بالموت». ومنه قوله تعالى : 


«فَإِذا وجبت جنوبها 4 إ الحج:5! أي : سقطت ميتة لازمة محلهاء وقوله ا جم في 
الميت: «فإذا وجب فلا تبكين باكية) . 


ا i‏ عن السلم حتى كان أول واجب 
ويطلق الوجوب على اللزوم . 
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وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه : (ما توعد بالعقاب على تركه) والوعيد 
بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة» كما بينه تعالى بقوله: 9 ويَعْفرٌ ما ذونَ ذلك 


لمن يشاء 4 إالتساء:48: !]١5‏ وإن شئت قلت 0 حد الواجب: (ما ر 
أمراجازمًا). وضابطه: أن فاعله موعود بالثواب» وتاركه متوعد بالعقاب» 
كالصلاة والزكاة والصوم . 
قال المؤلم رحمه الله: 

والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. 


فحاصل كلامه أن الفرض: هو الواجب على إحدى الروايتين» وهو قول 
الشافعى ومالك . 


وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب فالفرض: ما ثبت بدليل قطعى 





مذكرة ‏ أصول اله 


كالصلاة . والواجب: ما ثبت بدليل ظنى كالعمرة عند من أوجبهاء وهو قول أبى 


030 


وقيل: (الفرض ما لا يسامح بتركه عمد ولا سهوا) كأركان الصلاة» والواجب 
ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في 
ذلك» واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق لواحي 
على السنة المؤكدة تأكيدا قوي . 


ه فصل و 

فال المؤلف رحمه الله: 

والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة.. 

أعلم أن الواجب ينقسم ثلاث تقسيمات: ينقسم باعتبار ذاته إلى : واجب معين 
لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة» وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب 
لا بعينه يه من خصال الكفارة في قوله تعالى: د فكمارته إِطْعام عشرة 
مساكين 4 إلماددة :1۸4| 

فالواجب واحد منها لا بعينه» فأي واحد فعله الحانث أجزأه» وزعم ا أن 
التخيير مطلقًا ينافي ذلك الوجوب الباطل؛ لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخيير 
مطلقًا حتى ينافي ذلك الوجوب» اي 
بعض آخر منهاء فلو ترك جميعها لكان آثمّاء ولا خيار له في ترك الجميع» 
يجب عليه فعل جميعها إجماعاء فتبين أن الواجب ED‏ 
واحد منها يفي بالمقصود 0 ولا يحصل دون واحد منهاء وكذلك غير 
المحصورة كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين» فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها 
من غير حصر لا تجب منه» ونظير ذلك : تزويج الرأة الطالبة للنكاح من أحد 
الكتاين قاطن وعفد الا اة رخن الان فا الك ج فة 


مذكرة بے أصول الفقه 








واحد لا بعينه» ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع 
كما ترف 

وينقسم الواجب أيضنا باعتبار وقته إلى: مضيق وموسع: 

فالواجب المضيق: هو ما وقته مضيق» وضابط ما وقته مضيق - واجبًا كان أو 
غيره - هو ما لا يسع وقته أكثرمن فعله كصوم رمضان في الواجب» وستة من 
شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر» وهو ظاهر 
حديث آبي أيوب» وحديث ثوبان» والأيام البيض في غير الواجب. 

والواجب الموسع هو: ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس» ومثاله 
في غير الواجب: الوتر وركعتا الفجر والعيدان والفسحى . 

والوقت في الاصطلاح: هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة» وما زعمه 
بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل؛ زاعما أن التخيير في فعل العبادة ذات 
الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب إذ الواجب حتم لا تخيير فيه 
ولا يجوز تركه فهو باطل - أي: الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل - لأن 

الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه كالصلاة يجب أن تؤد 


ل يب 


في حصة من حصص الوقت لا بعينها كوجوب واحدة من خصال الكفارة لا 
بعينها فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة 
أجزآته كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته . 

وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يشاب ثواب 
الفرض وتلزمه نية الفرض - محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير - 
فدل ذلك على بطلان قول من قال: إنها لو وجبت في أول الوقت لا جاز ترك 
أدائها إلى وسط الوقت أو آخره وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت» لأن التخيير 
في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعسده ينافي الوجوبء ولا شك أن ذلك كله 


ا کا ا 
اجن ا 





مدكرهة يك أصول الطقه 








وينقسم الواجب أيضًا باعتبار فاعله إلى: واجب .عيني» وواجب على الكفاية: 

فالواجب العيني: هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة 
راسم لأن كل شخص تلزمه بعيئه طاعة الله عز وجل» لقوله م وما 
حَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات: 107 . 

وأما الواجب على الكفاية: فضابطه: أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل» 
بقطع النظر عن فاعله» كدفن الميت» وإنقاذ الغريق. ونحو ذلكء» فإن الشارع لم 
SS‏ إذ لا فرق 0 
بين زيد وعمروء وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلاً. . 

وستأتى مسألة فرض ل الأمر إن شاء الله تعالن: 


4 


م 


8 5 


أ 


قال امو لقب: 
إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيًا...! 1 
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل : أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو 

وسطه» والحال آنه لم يؤد الصلاة لم يمت عاصيًا لأن الوقت موسع والوقت الموسع 

يجوز للإنسان أن يأتي بالص 


١ 


فى أية حخصة شاءها من حصصه سواء كانت من 
أوله e A Er‏ إن مات والحال آنه لم ببق من الوقت قدر ما يسع 
الصلاةء فإنه إن يموت غير عاص فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه ET‏ 
الوقت أو وسطهء كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذء لأن الوقت يضيق 


في حقه بسبب ظن الموت» فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في 
]! 


لوقت فهل تكون صا قبا ا ته أذاء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت» أو تكون قضاء ولو 
وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق فى حقه بسبب ظن الموت» بدليل 


أنه لو مات فى الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيًا. 
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وه فصل ه 

قال المؤلف؛ 

ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى: E E‏ 
واليد في الكتابة» وحضور الإمام» والعدد في الجمعةء فلا يوصف بوجوب؛ وإلى 
ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العيد كالطهارة للصلاة» والسعي 
للجمعة» وغسل جزء من الرأس» وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصنوم فهو 
واجب ... إلخ. 

يه 0 فان 

0 : ت ق ال OT‏ اظ ك 


5 + احم أ الكعا إن أ ال ١ (١‏ 1 لاا ؟ 


بة مقطوع البدينء وكحضور الإمام: والعدد الدي 
ال فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام نواد و 
المسجد» بالا الوم برحرت ‏ حش E‏ 
يطاق» وهو مذهب باطل ردو ٠‏ 

ا ف ا و ا 
الا لا يتحقق تعميم غسل الوجه الال ج ا 
وإمساك جزء من الليل مع النهارء إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا 
بإمساك جزء يسير من الليل» بناء على أن الغاية في قوله تعالى: ‏ حى يعن أكم 
الْخيط الأبيض ) إلبترة:۸۷٠)‏ الآية» خارجة وهو الصحيح؛ لأن من خر الإمساك عن 
جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعًا في نهار رمضان؛ إذ لا واسطة 
بين الليل والنهار» وما جاء من الأحاديث موهمًا جواز تناول المفطر بعد الصبح؛ 
فهو محمول على أن المراد به أنه في آخخر جزء من الليل؛ لشدة قربه من النهار. 


وهذا القسم الأخير أعنى ما هو تحت قدرة المككلف ‏ قال المؤلف: إنه واجب» 
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هدا جال :مني كاامة رة الل 


2 


وهذا الحم جيك ) اا أن يقال : الا ا اڃت الا 
غير صل تحرير 3 
اة 00 


تم 


() قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له أنه . 

(ب) وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله» كالنصاب لوجوب 
الزكاة aS SE‏ والإقامة أوجوب الصومء وهذان ail,‏ لق مان 5 
يجبان إجماعا . 


(ج) القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة 
والسعي للجمعة. . إلخ. . وهذا واجب على التحقيق وإن شكت قلت: زا ايت 
الواجب المطلق إلا به فهو واجب) كالطهارة للصلاة» و(ما لا يتم الواجب المعلق - 
أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب» والحج على الاستطاعة - 
إلا به فليس بواجب)» كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج» وأوضح من هذا كله 
أن نقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة) وما لا يتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. 

© كتبيه: 

اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى» وحينئذ فعلى أن ما لا 
يتم الواجب المطلق إلا به واجب» فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب 
الطهارة؛ لأنها لا تتم إلا بها. ) ظ 

وما لا يتم الواجب إلا به واجب» وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا 
مانع من تعدد الأدلة. وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون 


المصو ص ا موجبة نمار ة , 
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ه فصل ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله: | 

وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت» والآخرى 
بعلة الاشتباه. ' 

هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: (ما لا يعم ترك الحرام إلا بتركه 
فتركه واجب)» فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي 
هو أكل الميتة في الآأول. ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع؛ فترك الجميع 
والجنب: 

وقول للقن عسي الله ب Ao E‏ 
فيه نظرء لأن الميتة غير معروفة بعينهاء فالجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام إلا 
بترك الجميع» فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي اليتة. ْ 

وقول من قال: إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه 
المؤلف . 


و فصل ه 

فال المؤلف: 

الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ... إلخ. 

اعلم أولة أن الزيادة على الواجب لها حالتان: 

الأولى : اث كرد الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى 
الصلوات الخمس» وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح . 

الثانية: أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من 
الطمأنينة ر الركوع والسجود ونحو ذلك» فقال قوم: الزيادة هنا واجبة لآن 
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الجميع أمتثال للأمر الواجب» ولم يتميز فيه واجب عن غيره» فالكل واجب أنه 
امتشال للواجب» والحق أن الزائد غير واجب» والدليل على ذلك جواز تركه 
والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. 
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قال المؤلف؛ 


© المعدوب ه 
الثانى: (المندوس) 0 


خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا المبحث: أن المندوب هو ما فعله الثواب وليبس 
فى تركه عقابء وهذا أجود التعريفين اللّذِين ذكرهما المؤلف» وإن شعت قلت: 
(ما أمر به أمراً غير جازم والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الآمر قسمان) : 


() آمر جازم» أي: فى تركه العقاب وهو واجب . 


(ب) وأمر غير جازم» أي : لا عقاب في تركه وهو المندوب. 

والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى: «وافعلوا لير إخح: ۷إ 
أ ومنه المندوب وأمر بالمعروف» أي: ومنه المندوب: إن الله عر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى » إدحل:.4!» أي: ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما 
هو مندوب» واحتج من قال إن الندب غير مأمور به بقوله: « فليحذر الْذين 
ظ يخالفون عن مره أن تصيبهم فننة أو يصييهم عذاب ليم Ç‏ إلدرر :»دا قالوا: في الآية 
التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم» والندب لا يستلزم تركه شيئًا من 
ذلك والحديث: «لولا أن أشق على آمثي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» مع أنه 
الى الراك قالواة: فدل ذلك على أن النذ عدي مافو ريه واطوات : أن 
الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به : الأمر الواجب» فلا ينافي أن يطلق 
الآمر ابهتاعيان غن الوالهيه وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وذاك» وزعم 
من قال: إن الندب: تخيير بدليل جواز تركه» والآمر: استدعاء وطلب. 2 

والتخيير والطلب متنافيان» زعم غير صحيح؛ لأآن الندب ليس تخبير مطاقً 
بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك؛ للشواب في فعله وعدم الشواب في تركه؛ 
ولأن المندوب أيضًا مطلوب إلا أن طلبه غير جاز 


E gig‏ حي ج 
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والندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل» ومنه قوله: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانًا 
والثواب في اللغة: الجزاء مطلقًا ومنه 57 
لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لماح الباهلي ثواب 
أي جزاءء وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح» بل يطلق 
الثواب أيضًا على جزاء الشر بالشر في اللغة» ومنه قوله تعالى: طقل هل أنبنكم 
رمن ذلك موب عد اله من َع لَه صب عيِه وجل مهم افقردة تايرح 


+المائدة : ٦ ٠‏ الآية 


وقوله تعالى: <إ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون © إللطنين:-1. 
والعقاب في اللغة: التنكيل على المعصية» ومنه قول النابغة الذبياني : 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهي الظلوم ولا تقعد على ضمد 
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© ا مباح © 
فال المؤلف رحمه الله: ) 

القسم الثالث: المباح»› وحده: ما آذن الله فی فعله وت رکه غير مشترن بذم فاعله 
وتاركه» ولا مدحه» وهو من الشرع... إلخ» كلامه. 

اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان: 

() الأولى : إباحة شرعية» أي عرفت من قبل الشرع. كإباحة الجماع في ليالي 
رمضان المنصوص عليها بقوله: «أحل لَكُم َة الصيام الرفث إلى نسانكم ‏ 
[البقرة:1۸۷]» ونسمي هذه الإباحة الإباحة الشرعية . 

(ب) الثانية : إباحة عقلية» وهي تسمى في الاصطلاح: البراءة الأصلية» 
والإباحة العقلية وهي بعينها: (استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه) 
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين: أن رفع الأباحة الشرعية يسمى نسحا 
كرفع إباحة الفطر في رمضان؛ وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في 
قوله : 6 [البقرة: 1184 فإنه متسوخ بقوله: 
لإ فمن شهد منكم الشهر فليصمة 4 إلتر:: |٠۸٠‏ 

وأما الإياحة العقلية فليس ا لأنها ليست حكما شرعيًا بل عقليًا 
ولذا لم يكن تحريم الربا ناسحا لوباحته في أول الإسلا ۴ لانها إباحة عقليةء وأمثال 
ذلك كثيزة جد . 

والمباح في اللغة: هو ما ليس دونه مانع يمنعه» ومنه قول عبيد بن الأبرص: 

ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا 


قد دلت آيات من کتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلى حجة على عدم 


المواخحذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن ات 2 ی٠‏ من ذلك أنهم كأنوا 





مذكرة 4 أصول الطقه 


يتعاملون بالرباء فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم 
قبل تحريم الرباء فأنزل الله في ذلك : ل من جاءه موعظة مَن رَبَهِ فانتهئ فَلّهِ ما سلف 
وأمره إلى الله 4 إالبقرة:٠۲۷!»‏ فقوله تعالى: طفَله ما مَلّف »4: يدل على أن ما 
تعاملوا به من الزيا على جك االبراءة E‏ اقل تروك المجخريم لا مؤاخذة عليهم 
به» ونظير ذلك قوله: ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من النَسَاء إلا ما قد سلف 
النساء: 0187 وقوله تعالى : : لإ وأن تجمعوأ بين الأختين إلا ما قد سلف إلساء e:‏ إن 
قوله تعالی: إلا ما قد سلف 4 في الموضعين استثناء منقطع» أي: لكن ما سلف 
قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. 

ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة» ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى: 
لط وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتَى بين لَّهُم ما يصون 4 إلترية :٠11ل‏ فإنهم لما 
استغفروا الموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى: «إما كان للتبي والّذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين بن ولو كانوا أولي قربى » لالغقربة: 111 ندموا على استغفارهم 
ل كين فأنرك الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة 
| الأصلية قبل نزول التحريم» لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. 





فال الولف رحمه الله تعالى: 

واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها... إلخ. 

اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى في هذا المبحث» أن 
حكم الأفعال والأعيان» أي: الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع» 
فيها ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنها على الإباحة وهو الذي ييل إليه المؤلف واستدل بقوله تعالى: 
لإ هو الذي حلق لَكُم ما في الأرض جميعا © إبتر::1!4: فإنه تعالى امن على خلقه بم 


مذكرة 2 أصول العقه 








في الأرض جمفيعاء ولايمتن إلا بمباح» إذ لا منة في محرمء واستدل لإباحتها 
أيضًا بصيغ الحصر في الآيات كقوله : « قل إن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن © [الأعراف: 188 وقوله تعالى : فل لأ أجد في ما أوحي إلي 0 علئ طاعم 
يطعمه إلا أن کان فاا دنا مسفوحا أو لحم ختزير. .  .‏ الانعام:140] الآية قل 
عالوا أل ما حرم ربكم عليكم . . . 4 بالانعام: 116١‏ الآية . 

واستدل لذلك أيضًا بحديث: «الحلال ما أحله اللّهِ في كتابه» والحرام ما حرمه الله 
في كتابه وما سكت عنه فهو بما عفا عنه؛ . 


١ له‎ sil oi» + ا اه‎ 


المذهب الثاني: أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة» واستدل لهذا؛ 
بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه» وجميع الأشياء ملك لله جل 
وعلاء فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه» ونوقش هذا الاستدلالء بأن منع 
التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكهء 
وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط إنسانء والانتقاع 
بضوء ناره» واللّه جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتتصرف في 
لگ ) 

المذهب الثالث: التوقف عنه حتى يرد دليل ميين للحكم فيه: . 
واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلاً لم يذكره المؤلف» ولكنه ‏ 
أشار إليه إشارة خفية» وهو أنهم يقولون: الأعيان مثلأء لها ثلاث حالات: 

١‏ - إما أن يكون فيها ضرر محض» ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة 
القاتلة . 

١‏ - وإما أن يكون فيها نفع محضء» ولا ضرر فيها أصلاً. 

CE E SS OE‏ نين جية كنز عزن فيا العنور 
وحدهء ولا نفع فيهاء أو كان ضررها أرجح من نفعهاء أو مساويا له» فهي حرام 





مذكرة بے أصول الفقه 








لقوله يدم : «لااضرر ولا ضرار»»: وإن كان نفعها خالصًا لا ضر معه أو معه 
ضرر خفيف» والنفع أرجح منه» فأظهر الأقوال الجوازء وقد أشار المؤلف إلى هذا 
التفصيل بقوله: (المنتفع بها) فمفهومه: أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه. ۰ 
قال المؤلف رحمه الله ` 

المباح غير مأمور به ... إلخ. 

من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا وقد قدمنا أنه لا يدخل في 
ريف ا رة ن اجو وا غو مج اقا التكليفي؛ 
مسامحة وتكميلاً للقسمة كما تقدم . 


مذكرة ب2 أصول العقه 





© المكروده © 

قال المؤلف رحمه الله؛ ) 

الع اام ار رونا ر اه رتور ا ل 
المحظورء وعلى ما نهى عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب ... إلخ. 

كلامه واضح . 

والمكروه في اللغة: اسم مفعول كرهه إذا أبغخضه ولم يحبه» فكل بغيض إلى 
النفوس فهو مكروه في اللغة» ومنه قوله تعالى: e‏ 
مکروها 4 #الإسراء :۳۸ وقول عمرو بن الأطناية : 

وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 

واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام؛ لأنه بغيض إلى النفوس العارفة» 
وذلك هو معنى قول المؤلف: (وقد يطلق ذلك على المحظور)» فالإشارة في قوله 
ذلك راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام» ومراده أن الكراهية قد تطلق على: 
كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء. 

وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه: هو ما تركه خير من فعله» وإن شئت قلت 
هو ما نهى عنه نهيًا غير جازم . 

ه فصل ه 

قال المؤلف رحمه الله: 

والآمر المطلق لا يتناول المكروه؛ لأن الأمر: استدعاء وطلب. والمكروه غير 
مستدع ولا مطلوب ولآن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به 
وخ ا وإذا قلنا: إن ن المباح ليس بمأمو رء فالنهي عنه أولى. 


إيضاح معنى گلا ن رعفية الله -: إن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا 





رة ك اضول ااه 
عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهى عنه منها فى المأمور به لأن النهى ضد 
الآمز والشريت لا دعل قن قندة,عتلاقا لرععن:التنية القاقلين تخولة ف فة 
المسجد مثلاً مأمور بهاء فإذا دخل المسجد وقت نهى فتلك الصلاة المنهى عنها 
لوقت النهى لم تدخل فى الأمر للمضادة التى بين الأمر والنهى» وهكذا. 





وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها 
النهى فهى داخلة فى الأمر؛ لأنها لم تدخل فى النهى . 


مذكرة 4 أصول النقه 





© الحرام .8 

فال المؤلف رحمه اللك: 

القسم الخامس: الحرام ضد الواجب. ظ 

اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفا عل ؛ لومت من سم الشيء فهو 
000 

ا ی الي و كول ر ا 

جالت لتصر عن ي فقلت لها آقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 
ا 00 
حرام على عيني أن تطعما الكرى وأآن ترقئًا حتى ألاقيك يا هند 

وقوله تعالى: ‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل ) إلقمص:۲» وقوله تسعالى: 
ل فَنْها محرمة عَلَيهِم أربعين سنة» | إلاندة:٠‏ وقوله تعالى: 8 وحرام على قرية 
أهلكناها © | إالانياء ۹٠:‏ . الآيات . 


وقوله: ضد الواجب يعني : أن الحرام في الأصطلاح هو: (ما في ترکه 
الثواب» وفي فعله العقاب)» وإن شئت قلت: ما نهى عنه نهيًا جازم .. 
وقول المؤلف رحمه الله. ‏ . 

لتحيل لحرن التي جاخ راجا E a E‏ 
إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع؛ وإلى واحد بالعين, أي: بالعدد .. 
Ee‏ 0 

إيضاح معنى كلامه - رحمه الله - أن الوحدة ثلاثة أقسام: 

(أ) وحدة بالجنس . 

ب و بالنوع . 

(ج) وحدة بالعين. 
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0111 E ET 
وبعضها حلالاً بيشلاف الوحدة بالغين فلا يمكن أن ن يكون فيها بعض الأفراد حراما‎ 
) وبعضها حلالاً.‎ . 


مثال الوحدة بالجنس: وحدة البعير والخنزير؛ لأنهما يشملهما جنس واحد وهو 
الحيوان» فكلاهما حيوان» فهما متحدان جنسّاء ولا إشكال فى حرمة الخنزير وإباحة 
البعيرة. ) ٠‏ 0 ) 

ومثال الوحدة بالنوع: السجودء فإنه نوع واحدء فالسجود لله والسجود للصنم 
یدخلان في نوع واحد وهو اسم الود ولا إشكال في أن السكود العتي كدر وله 
قربة» كما قال تعالى: ل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي حَلَقَهُنَ إن 
کنتم إیاه تعبدون 4 إقصلت : ۳۷ . 


1 1t 


ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رخا العلااكي_الارض ي 
فلا يمكن عنذه أن يكون بعض أفرادها حرام وبعضها مبأحا. 

وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة يي 
القراخ الذي هو كان فيه وشقله القراغ الملوك لكيره بحسية ديا غصب:قهر 
حرام» فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام» فإذا ركع شغل الفراغ الذي 
هو كائن فيه في ركوعه؛ء وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده 
وهكذاء وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديًا غصبء فلا يمكن أن يكون قربة؛ 
لامتناع كون الواحد بالعين واجبّا حرامًا قربة معصية؛ لأستحالة اجتماع الضدين 
في شيء واحد من جهة واحدة» فيلزم بطلان الصلاة ا مذكورة. ٠‏ ومنع هذا القائلون ‏ 
بصحة الصلاة في الأرض الملغصوبة وهم الجمنهوزء قالوا: الصلاة في الآرض 
المغخصوبة فعل له جهتان» والواحد بالشخص يكون له جهتانء» هو طاعة من 
إحداهما ومعصية من إجداهماء فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة 
(قربة) ومن حيث هي غصب (معصية)» فل لات رفا غ ؛ فيقول من: قال 
ببطلانها: الصلاة في المكان الملغصوب ليست من أمرنا فهي ردء للحديث 


مدكرة لبك أصول الطقه 








الصحيح: «من أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد»» فيقول خحصمه: الصلاة في 
نفسها من أمرنا فليست برد» وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. 

واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب. 

الأول: أنها باطلة يجب قضاؤها وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله . 7 

الثاني : أنها باطلة ولا يجب قضاؤها؛ لأن النهي يقتضي البطلان» ولأن السلف 
لم يكونوا ارو الصلاة في المكان المغخصوبء وممن قال به: الباقلاني 
والرازي» ولا يخفى بعذة: 

الثالث: أنها صحيحة؛ وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور» منهم: 
مالك والشافعي» وأكثر أهل العلمء وأكثزهم على أنها فا ا 
كالزكاة إذا أخذت منه قهراً. 


والرابع: أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبهء وهذا أقيس. 





قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام ... إلى آخره. 
٠‏ اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة: أن المنهي عنه إما أن تكون 
جهة النهي فيه متفردة» أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك 
باللّه والزئاء .فإن النهي عتهما لم يخالطه أمر من جهّة أخرى .وهذا النوع واضح 
لا إشكال في أنه باطل على كل حال. وإما أن يكون له جهتان: جهة مأمور به 
منها وجهة منهي عنه منهاء وهم يقولون في مثل هذا: إن انفكت جهة الأمر عن. 
جهة النهي» فالفعل صسحيسح» وإن لم تتفك عتها فالقعل باطل» لكتهم عند 
التطبيق يختلفون. ) 
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فيقول الحنبلي : الصلاة في الأرض المغخصوبة منهي عنها من جهة الغصبء 
مأمور بها من جهة الصلاة» إلا أن الجهة هنا غير منفكة؛ لأن نفس الحركة في 
أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديّاء وذلك عين الغصب, فأفعال 
الصلاة لا تنفك عن كونها غصبًا. 

والصلاة ي کر ا بے ب وت اما کے ف ن ن درد 
الغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب» إذ لا يمكن أن يكون متقربًا بما هو عاص بهء 
ا ا ال مج كلسلا ارون و متفكة ن ی 
الحرير منهي عنه مطلقًا في الصلاة وغيرهاء فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة». 
وعليه إثم لبسه الحرير» فيقول المالكي والشافعي مثلاً: لا فرق آلبتة بين الصلاة في 
المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير» فالغصب أيفمًا حرام في الصلاة وفي 
شرو ولد معي وله إلى ويا ` 

ويقول المالكي مشلا مثال الجهة غير المنفكة» صوم يوم العيد أو الفطر؛ لأن 
الصائم فيهما معرض عن ضيافة اللّه؛ لأن الصوع إمساك» وهد الإمساك اهو يعيته 
الإعراض عن ضيافة اللَّه؛ لأن الإعراض غنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب 
فلا يمكن انفكاك الجهة» فيقول الحنفي: الجهة منفكة أيضًا لأن الصوم من .حيث أنه 
صوم قربة» ومن حسيث كونه في يوم العيد منهي عنهء فالجهة منفكة ولذا لو نذر 
أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد» ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم 
العيد؛ بناء على انفكاك الجهة عنده. 

وقول ت وجه الله - في هذا اللبحث: (قسموا النهي إلى ثلاثة ثة أقسام) ' 
إيضاح معناه: أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو 
لخارج عنه» زاد بعض المحققين قسما رابعًا وهو: أن المنهى عنه الخارج عنه قد 


تكون فيه جهة النهي غير نة عن جهة الأمر» وقد تكون منفكة عنها فتكون 


مذكرة سے أصول الفقه 








| مثال المنهي عنه لذاته: الشرك والزناء ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به: الخمر 
ان إلى الانكار ورل ل الوت الما ي حالة السثكن لانينا: مني عا 
لوصف السكر القائم بالصلي» ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم: الصلاة 
با لحریر» ومثال المنهي عنه الخارج لازم عند المؤلف: الصلاة في المكان المغصوب» 
والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منهاء وهى: ما نهى عنه لذاته أو لوصفه القائم 
به أو خارج عنه لازم له لزومًا غير منفك. 
أما الرابع: فلا يقتضي البطلان وهو: ما كان النهي عنه لخارج غير لازم» وقد 
قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة» وقد بين صاحب مراقي السعود بعض المسائل 
التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله: 
مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضو انقلب 
ومطعن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم ''' مجزرة 
والو لق رو اللاي زوق أن الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة» والخلاف 
فيها مشهور. 


.4 
هعم مر 1 


98 فسن‎ e 

قال المؤلف رحمه الله: 

الأمر بالشىء نهى عن ضده من حيث المعنى» فأما الصيغة فلا فإن قوله: (قم) 
غير قوله: لا تقعد, وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب 
ترك القعود ... إلى آخره. 

0 0 الأمر بالشيء نهيًا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب: 
مر بالشيء هو عين النهي عن ضلة » وهذ!ا 5 قول جمهور المتكلمين 
قالوا مشلا » السكون المأمور به فيه. هو عين ترك الحركة ؛ فهو إذأ عين النهى 


ص 


(١)ذم‏ حمے: آع,: الحمام لحو د الاء الجماء . . منه ق له تعال - 2 0000000 
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عن الحركة أيضاء فالأمر بالسكون هو النهى عن الحركة» قالوا: وشغل الجسم 
فراعًا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه» والبعد من المغرب هو عين القرب 
من المشرق وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعدء قالوا: ومثل ذلك 
طلب السكون فهو بالنسبة إليه أمر» وإلى الحركة نهي» والذين قالوا بهذا القول 
اشترطوا في الآمر كون المأمور به معيئًا وكون وقته مضيقًا ولم يذكر ذلك المؤلف» 
أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيًا عن ضدء 
فلا يكون في آية الكفارة نهي عن ضد الاعتاق مثلاً؛ لجحواز ترك الإعتاق من أصله 
والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلاً» وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي: فرده 
المعين كما مثلنا لا بالنظر إلى مفهومه» وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء . 

فإن الآمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر» وضده هو ما عدا تلك الأشياء 
المخير بينهاء وكذلك الوقت الموسع فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيا 
على التلبس بضدها في ذلك الوقت» بل يجوز التلبس ا في أول الوقت» 
وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت . 


الذي يظهر ‏ واللّه أعلم - أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين: إن 

الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده» مبني على زعمهم القاسد أن الأمر 
قسمان: نفسي ولفظي» وأن الأمر النفسي» هو المعتى القائم بالذات المجرد عن 
الصيغة» وبقطعهم النظر عن الصيغةء واعتبارهم الكلام النفسي» زعموا أن الآمر 
هو عين النهي عن الضدء مع أن متعلق الأمر: طلب» ومتعلق النهي: ترك 

والطلب: استدعاء أمر موجودء والنهى: استدعاء ترك» فليس استدعاء شيء 
- موجودء وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد وأنه لا يمكن القول بذلك 
إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات الخد ال 


£ ا ي 
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. يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة» وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام 
الفسى عباحتي «القنياء اللاسرة:وشيزهه .وفك أشاو المولف :إلى بهذا بقوله مم نعي 
المعنى» وأما الصيغة فلاء ولم يتتبه؛ لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت 
الرماد؛ لأن أصل هذا الكلام مبنئ على زعم باطل وهو: أن كلام الله مجرد 
المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ؛ لآن هذا القول الباطل يقتضي 
أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السموات والأرض» وبطلان 
ذلك واضح» وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث 
الأمر. 

المذهب الثاني: أن الأمر بالشيء ليس عين النهى عن ضده.» ولكنه يستلزمه. 
وهذا هو أظهر الأقوال؛ لأن قولك: اسكن مثلةٌ يستلزم نهسيك عن الحركة؛ لأن 
المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين» وما لا يتم 
اراج الاه وجا ع عل ها ال اك ايعان هاا و 
رجع الباقلاني في آخر مصنفاته» وكان يقول بالأول. 

المذهب الثالث: أنه ليس عينه ولا يتضمنه وهو قول المعتزلة والأبيازري من 
المالكية» وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية» واستدل من قال بهذا بان الآمر 
يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلاً عن ضدهء وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيًا عنه إذ 
لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلاء. ويجاب عن هذا بأن 
الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك؛» إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع 
الكف عن ضده» فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتسماع 
الضدين» قالوا ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه «الزلته ET‏ 
قال مقيده عما الله عنه: 

قولهم هنا: ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلطء لأن المراد بعدم 


أشت اما إلا اخ ا الآمر E‏ وان ولوف اليه اسي ا 
اشتسراط أف زادة في الأمر إ َة 2 مر وقوغ أ لامور به اما إرادذية لنمقفس اقنصاء 
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الطلب المعبر عنه بالآمر» فلا بد منها على كل حال وهي محل النزاع هناء ومن 
المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة: قول الرجل لامرأته: إن 
خالفت نهيي فأنت طالق» ثم قال: قومي فقعدتء فعلى أن الأمر بالشيء نهي 

عن ضده» فقوله: قومي ) هو عين النهى عن القعود. فيكون قعودها مخالفة لنهيه 
المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق» وعلى أنه مستلزم له فيتفرع على الخلاف المشهور 
في لازم القول هل هو قول أو لا؟ وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا 
مستلزما له فإنها لا تطلق» ومن المسائل المبنية عليها أيضا : ما لو سرق المصلي في 
صلاته أو لبس حريراً أو نظر محرمًاء فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده 
فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلاً فتبطل الضلاةء بناء على أن 
النهي يستلزم الفسادء فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة» 
فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء 
اللَّه تعالى» وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع المشهورة . 

e‏ تنبيك: 

تكلم المؤلف ‏ رحمه الله - على الأمر بالشيء الذي له ضدء ولم يذكر حكم 
الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمهما واحدء فالأمر بالشيء نهي عن الضد 
الواحد أو مستلزم له إلى آخرهء ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها 
إلى آخره» مثال الواحد ضد السكون» وهو الحركة» ومثال المحعدد: النهي عن 
القيام فضده القغود والاضطجاع . 





لا 


قال المؤلم رحمه الله تعالى: ٠‏ 
التكليف فى اللغة: إلزام ما فيه کلفة أى: مشقة» قالت الخنساء: 


يكلفهالقوممسانابهم وإن كان أصغرهممولنا 
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فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحًا فيما تقدم» وقوله وهو في الشريعة: 
الخطاب بأمر أو نهي» فقد بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف» 
مع آنه لیس مکلقا به فعلا ولا ترکا. 
قال الولف رحمه الله: 

ا ل ل 

.. إلى آخره. 

أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف فذكر منها: العقل والبلوغ وعدم 
التسيان وعدم النوم» فجعل السنكران الذي لا يعقل غير مكلف» ولم يجعل عدم 
الإكراه شرطًا فالمكره عنده مكلف» وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة 
إلى فروع الإسلام» ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام» وذكر 
ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف بهء وهي الأول: علم المكلف المأمور 
به» فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه. ) ) 


الثاني كو الفعا ل المأمور به کد تعدومًاً؛ لذن التكليف 4 


' بتحصيل الموجود تحصيل 
حاصل وهو محال. 

الثالث: كونه مكتاء فلا يصح التكليف بالمحال. 

هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف» ودونك تحقيق المقام في الشروط 
المذكورة: 

أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء؛ إذ لا معنى لتكليف 
من لا يفهم الخطاب» وأما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له 
كالصبي الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف» وأما 
الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقًا؛ لأن القلم مرفوع 
عنه حتى يبلغ» وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز» ومذهب مالك 
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وأصحابه : تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام» قالوا: 
للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب» ولا بارتكاب حرام؛ لرفع القلم عنه» 
وأما المكروه والمندوب» فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخحذت 
بضبعي صبي» وقالت : ا لهذا حج؟ قال : «نعم» ولك أجر». 

وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهماء فقيل غير مكلفين كما درج عليه 
المؤلف؛ للوإجماع على سقوط الإثم عنهماء ولو كانا مكلفين كانا آثمين بترك 
العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان» وقيل: هما مكلفان؛ بدليل الإجماع 
على وجوب القضاء ء عليهماء إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم 
أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكرء لأن ما لم يجب لا يجب 
قضاؤه» وجمع بعض محققي الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال: إن عدم 
النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب, فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما 
غير مكلفين بنفس أدائها فالتمكن من الأداء بعد النوم» والنسيان شرط في الأداء 
فقط لا من الوجوب. 

ومرادهم بشرط الأبجاب: أنه مدق اجات الإعلامي الذي المقصود منه 
اعتقاد وجوب إيجاد الفعل ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي الذي المقصود 
منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معاء واعلم أن ما جزم به 
الول ريقيه الدله ماف كرن الناسي والنائم غير مكلفين» يشكل عليه وجوب 
قضناء الصلاة والإجتماع: علق أنها قشاء» .وقد يجاب عله بان القضاء وجب بانيقاة 
سبب الوجوبء وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان» واللّه تعالى أعلم. 

وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأآنه غير مكلف» وبين أن لزوم 
الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للتائم والناسي أن ذلك من خخطاب الوضعء 
وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب؛ لأن ذلك بعينه من 
خطاب الوضع»› واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران» وما قيل في ذلك 
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التقفصيل؛ لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا» وهو 
المعروف بالسكران الطافح› وقد E:‏ بعض عقله ويبقى معه بعضه» فالأظهر في 
. الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان 
من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف» وأما الذي لم'يفقد جميع عقله فهو الذي 
فيه قول من قال : ) 
لا يلزم السكران إقرار عقود 0 عتق طلاق وحدوه"١)‏ 

فإن قيل: ا الا إلا تقر 
الصلاة و وأنتم م سكارئ # [النساء: 147 لأن قوله: وأنتم سكارى جملة حالية» 
فيها لا تقربوا» وصاحبها: الضمير الذي هو الواوء ا في علم العربية 
الحال إن كانت غير مقدرة» فوقتها هو بعينه وقت عاملهاء e‏ 
وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه؛ ى السكران في وقت 
سكره يدل على أنه مكلف» فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما 
المؤلف . ) 


العاما 
دك 


” الأولى: أن المراد بالتهي» النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها 
7 رت أوقات الصلاة» بحيث يغلب على الظن أنها يدل وقتها وهو کان لأن 
عن شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران» فكأنه 
عالم بأن صلاته تكون في وقت سكرهء ودليل هذا 56 أن الآية لما نزلت كانوا 
٣‏ لا يشربونها إلا في وقتين بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح؛ لأنه يغلب على 
الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح» وفيما بين الصبح والظهر » وأما 
(۱) هذا في غير الطافح» وهو اللي لم شد كز فل 
أما الطافح فلا يلزمه شيء» وللشيخ أبيات في ذلك وهي : 


لا يلزم الطافح من عقود ومن 2 جتميع ع عقله لن يشقدأ 
ولا جنايات ولا حلود فهو الذي دا البيت فيه أنشدا 


لا يلزم السكران. . . ألبيت 
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في غير ذينك الوقتين فلا يشربونها؛ لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل أن 
يصحو السكران وهو واضح ) 

الثانية: أن المراد بالنهي : خحطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال 
عقله» فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن من السكر في أثنائها . 

© تثبيه: 

قد أشار ر تعالى إلى ما يعرف به زوال السكرء وهو أن يكون فاهمًا لا يتكلم به 
غير طائش عنهء وذلك في قوله: ل حتی تعلموا ما د تقولون: . © [النساء: 14 الآية . وأما 
ا وإطلاقه: تكليفه من غير تفصيل 
لال داك اه اة ا 

قسم لا يكون فيه المكر 


١ 
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ه مكافا بالا جماع. کمن خلف ا يدخل دار زيد مثلاء 


CORN 


فقهره من هو أقوى منه» وكبله بالحديد» » وحمله قهرا حتى آدخله فیهاء فهذا النوع 
فر 50 ماحية قر كلت كنا ليشت إذالا قدرة لعلى لاف ما اکر 


عليه , 


وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف». وهو ما إذا قيل له: افعل كذا مثا 
وإلا قتلتك» وجزم المؤلف بأن المكره في هذا النوع من الإكراه مكلف». وظاهر 
٠‏ كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثمّاء والظاهر 
أن في ذلك تفصيلاً. 

فالمكره على القتل بآن قيل: اقتله وإلا قتلتك آنت» لا يجور له قتل غيره» وإن 
أدى ذلك إلى قتله هوء وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط 
التكليف». بدليل قوله تعالى : « إلا من أكره وقَبهِ مطمكن بالإيان. .. € التحل 11٠١:‏ 
وفي الحديث : «إن الله تجاوز لي عن أمتو الخطأ والسيان وما امتتكرهوا عليه 


والحديث وإن أعله أحمد واين أ بى حاتم فقد تلقاه العلماء ء بالقبول» وله شواهد 
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ثابتة في الكتاب والسنة» وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه»ء فقيل: 
غير مخاطبين بهاء واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في 
منهم فلا يخاطبون بهء وهذا الاحتجاج مردود؛ لآنهم مخاطبون بها وبما لا تصح 
إلا به وهو الإسلام؛ كالمحدث يخاطب بالصلاة» وبما لا تصح الصلاة إلا به 
كالطهارة؛ كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. 0 

والحق أنهم مكلفون بها؛ لدلالة النصوص على ذلك» فمن الأدلة عليه قوله 
تعالى : < ما سلككم في سقر 452 قَالُوا لم نك من المصلين 22> ولّم نك نطعم 
المسكين 4 إللدثر:؟؛ ‏ 4؛! الآية» ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم 
في سقر: عدم إطعام المسكين» وهو م من الفروع ونظيره 0 کا خذوه 
فغلره ٣‏ ثم ثم الجحيم صلوه 07> نم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 4 
|الحاقة : ٠‏ 55[ ثم بين السبب بقوله تعالى: ظ إِنّهِ كان لا يؤمن باللّه العظيم +20 ولا 
يحض على طَّعام المسكين» ! لالحاقة : + 14 ال*ية . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 
النفس الْتى حرم اللّه إلا بالحق 4 إلى قوله: ‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مانا الدزقاة 4433 الآية؛ لاق الكد سق مشاعنة العذاتة قي بدو .د 

ل ي CTR‏ 
بين المحظورات . 

واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال 

الأول: آنهم مخاطبون ‏ بها وهو الحق -. 

الثاني: أنهم غير مخاطبين بها مطلمًا . 

الثالث: أنهم مخاطبون بالنواهي؛ لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوافوة 
وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم 





مذكرة ف أصوق الفقه 





ونا اكرات عن كونها لا تعضى بعد الملا فير أن الرس بحب ا ف 
قال المؤلف رحمه اثله: 

فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثةء أحدها: أن يكون معلومًا للمأمور 
به حتى يتصور قسصده إليه» وأن يكون معلومًا كونه مأصور) به من جهة الله تعالى؛ 
حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال» وهذا بختص بما يجب به قصد الطاعة 
والتقرب. 

إيضاح معنى هذا |! لشرط الأول : أن الفعل المكلف به ية يشترط في صحة التكليف 
به شرعا أن يكون المكلف يعلمه» فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية 
٠‏ الصلاة لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا یطاق › إذ لو قيل للمكلف: أفعل 
ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك» فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به؛ 
لأن أهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. 
واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محض» وقسم معقول 
الي 0 

فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصومء فيشترط في التكليف به: العلم بحقيقة 
الفعل المكلف به كما بيناء ويزاد على ذلك: العلم بأنه مأمور به من "اللّه تعالى: 
إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى» ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن 
إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلاء وأما معقول المعنى: فلا 
يشترط في صحة فعله نية التقرب ولكن لا أجر له فيه ألبتة إلا بنية التقرب إلى 
الله تغالى : 

ومتال ذلك: رد الأمانة» والمغصوب وقضاء الدين» والإنفاق على الزوجة» فمن 
قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلاً لا يقصد بشيء من ذلك جه اللَّه؛ بل 


لخوفه من عقوبة السلطان مثلاً ففعله صحيح دون النية» وتسقط به المطالبة» فلا 





٠‏ مذكرة ة أصول الفقه 





يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح؛ لعدم نية التقرب» 
بل القضاء صحيحء والمطالبة ساقطة على كل حال» ولكن لا أججر له إلا بنية 
التقرب» وهذا هو مراد المؤلف بقوله: وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة 
والتقرب . 
فال المؤلمف: 

الثاني: أن يكون معدومًا: أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. 
إيضاح معنى هذا الشرط: أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل 
المطلوب معدومًاء فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكونا غير 
) موجودين؛ والملكف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب», أما الموجود الحاصل 
فلا يصح التكليف بهء كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل 
جهاتهاء فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه؛ لأن 
الأمر بتحصيلها معناه: أنها غير حاضلة والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضاء ومن 
هنا قالوا تحصيل التاصل محال» لأن السعي في تحصيله معناه أنه غيسر حاصل 
بالفعل» وكونه حاصلاً بالفعل د ينافي ذلك فصار المعنى هو: غير حاصل وهو 
حاصل» وهذا تناقض» واجتماع النقيضين مستحيل . 

9 لاسااية: 

مثل قوله تعالى: يا أيه ابي اق ق الله الاحزاب:!! الآية» صريح الأمر بما هو 
حاصل وقت الطلب؟ لأنه وم متق وقت أمره بالتقى . 

والجواب: أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك أو أمر أمته بأمره؛ لأنه 
قدوة لهم. 
فال الولف رحمة اللك: 

الغالث: أن يكون نمكثاء فإن كان سحالاً كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز 





مذكرة أصول الفقه 








الآمر به» وقال قوم: يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا نحملا ما لا طاق نا به 
امود رامال 9 سال ونم لأن الله تعالى: > علم آن آبا جهل لا يؤمن» وقد 
أمره بالإيمان وكلفه إياه ... إلى آخره. 

اعلم أن هذه المسالة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا 
يطاق ».. و يقول: التكليف بالمحال» وفيها تفصيل لا بد منهء ولم يذكره 
اد ودا تعالى -» ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. 


اعلم أن حاصل تحقيق المقام فى هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها 


الأولى: من جهة الجواز العقلى» أي: هل يجوز عقلا أن يكلف اللّه عبده با 
لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقاة؟ ) 


الثانية: هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز 
التكليف عقلاً بما لا يطاق. قالوا: وحكمته ابتلاء الإنسان» هل يتوجه إلى 
الامتكال ركاف على فد اة وتي ا لو لر هة فن فاا 
بقدر طاقته» أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي؟ ومنهم من يقول: لا يلزم 
ظهور الحكمة في أفعال اللَّه؛ لأنهم يزع مون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض 
والحكم» وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى إيسضاح إبطال ذلك في الكلام على علة 
القياس» وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلاء قالوا: 
لأن الله يشرع الأحكام لحكّمٍ ومصالح» والتكليف با لا يطاق لا فائدة فيه فهو 
محال عقلا. 

ما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفًا وهو: أن 
المستحيل أقسام» فالمستحيل عقلاً قسمان: 

0 ل اف اجو ك ا وای و و ع 21 


ص 


جتماع النقيضين والضدين في شيء واحد فى وقفت واحذ من جهة وأحدة. 


مذكرة 2 أصول النقه 








ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي» وإيضاحه: أن العقل إما أن يقبل وجود 
الشيء فقطء أي ولا يقبل عدمه أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوهه أو يقبلهما 
معاء فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف 
e O a‏ تنما يمنا ها لكان لذن إن يه 
عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلاً كوجود شريك للَّه 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 
قبل العقل وجوده وعدمه» فهو المعروف بالجائز عقلاً» وهو الجائز الذاتي 

كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه. فالمستحيا ل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف 
به لا يصح شرعا؛ لقوله تعالى: طلا کلف الله تفا إلا وسعها ‏ إلبقرة:٠۲۸»‏ 
وقوله تعالى : فَانَّقُوا الله ما استطعتم 4 إلتغاين:10!» ونحو ذلك من أدلة الكتاب 
00 

القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلاً: هو ما كان مستحيلة لا لذاته بل لتعلق 
علم الله بأنه لا يوجد؛ ن ماش فى علا اه ل و جد مهل هقد ان 
يوجد لاستحالة تغخير ما سبق به العلم الأزلي» وهذا النوع يسمونه: المستحيل 
العرضي» ونحن نرى آن هذه العبارة لا تنبغي؛ لآن وصف استحالته بالعرض 
أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله فالذي ينبغي أن يقال: 
إنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجدء ومثال هذا النوع: إيمان 
أبي لهبء» فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلاً الجمواز الذاتي؛ لأن العقل . 
يقبل وجوده وعدمه» ولو كان إيانه مستحيلاً عقلاً لذاته لاستحال شرعا تكليفه 
بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا إجماعاء ولكن هذا الجائز عقلاً الذاتي مستحيل من 
جهة أخرى وهي من حيث تعلق علم اللّه فيما سبق أنه لا يؤمن؛ لاستحالة تغير . 
ما سيق به العلم الأزلي» والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعًا وجائز . 
عقلاً وشرعاا بإجماع المسلمين لأنه جائز ذاتى لا مستحيل ذاتى 





مذكرة ب4 أصول الطقه 





والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان: واجب ومستحيل فقطء لأن العلم إما 
أن يتعلق بالوجود فهو واجبء أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة» والمستحيل 
العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل 
العقلي» هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة» والآية لا دليل فيها 
على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق؛ لأن المراد: ما لا طاقة به هي: الآصار 
والأثقال التي كانت على من قبلنا؛ لآن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا 


طاقة يه .. 
2 4 
© قحسل 8 
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والمقتضى بالتكليف فعل وكف. فالفعل كالصلاة» والكف؛ كالصوم وترك الزنا 
وشرب الخمر ... إلى آخره. 

اعلم أن الله جل ولا إنما يكلف بالأفعال الاختيارية وهي باستقراء الشرع 

الأول: الفعل الصريح كالصلاة: 

الاي فعل اللسان وهو ألقول» والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فُعلُوة 4 ! [الأنعام :ا الاآية. 

ا الق والتحقيق أنه فعل وهو: كف النفس وصرفها عن المنهى عله » 
خلامًا لمن زعم أن الترك أمسر عدمي لا وجود لهء والعدم عبارة عن لا شيء؛ 
والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة. 

أمأ دلالة الكتاب على أن ارد عل في آیات القرآن العظيم كقوله اي 
لولا ينهاهم م الريايُون والأحباز عن قولهم الإنْم وأكلهم السحت أبئس ما كانوا يصتعون 4 
الماقدة fir:‏ > فسمی الله جل وعلا عدم : نهي الربانيين والأحبار لهم ضعا والصنع 


مذكرة 2 أصول الفقه 








أخص مطلمًا من الفعل» فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل 
بدلئل تم الله لوطت 

وكقوله تعالی : O OS‏ (المائدة :1/4 
فمّي عدم تناهيهم عن المنكر فعلاً وهو واضح» ولم أر من الأصوليين من انتبه 
لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل» وقال السبكي في «طبقاته»: إن قوله 
تعالى : <إ وقَال الرسول يا رب إن فومي اتخدوا هذا القرآن مهجورا ‏ الفرقان: 1*٠‏ يدل علي ٠‏ 
أن الترك فعل» قال: لأن الأخذ التناول» والمهجور المتروك» فصار المعنى : تناولوه 
متروكًا أي: فعلوا تركهء هكذ! قال. ٠‏ 

وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله يسه : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ‏ 
e‏ الأذى إسلامًا وهو يدل على أن الترك فعل. ) 


ا توت العميل لعفلل - 
فخ و تركنا الاشتغال تاه السك وقد سمي هذا التسرك عملا في 
. قوله: لذاك منا العمل المضلل» وينبني على الحلاف في الترك هل هو فعل أو لا؟ 


فروع كثيرة في المذاهب؛ كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات» 
فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن ديته» وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه . 

وكمن منع خيطا ممن به جائفة حتى دات» ومن منع جاره فضل مائه حتى 
هلك زرعه. ومن منع صاخب جدار خماف سقوطه عمد عنه حتى سقط » ومن 
ا و تلفت الل 0 

وأمثال هذا كثيرة ١‏ جنا في الفريع؛ فعلى أن الترك فمل فإنه يضمن في ايع 
وعلى أنه ليبس بفعل قلا ضمان عليه» وأشار إلى هذا صاحب «مراقى السعود» 
9 ظ ك3 ُ 
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مذكرة أصول الفقه 








فكفنابالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب 
له فروع ذكرت في المنهجح وسردها من بعد ذا البيت يجي 
من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعسمد رسم وشهادة وما 
عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذا 
الرابع: العزم المصمم على الفعل» والدليل على أنه فعل: قوله عرشم في 
حديث أبي بكرة الثابت في الصجيح: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصا على قتل صاحيه) . 
فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل 
صاحبه فعل» دخل بسببه النار؛ لأنهم قالوا له: قد عرفنا القاتل» أي: عرفنا 
الموجب الذي دخل بسببه الناره وهو قتل المسلم» فما بال المقتول؟ أي: ما 
تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار؟ لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل» فأجابهم 
مم : بان سبب دخوله النار هو: حرصه على قتل صاحبه فدل ذلك بدلالة 
الريماء والتنبيه علي أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار 
كما حو راضخ وقول الا رس الله - في هذه LE DE‏ 
بالتكليف) هو: بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول أي: الشيء المقتضى بالتكليف 
فعل وكف كما أوضحتاه. 


فال الؤلم رحمه اللك: 


الضرب الثاني من الأحكام: ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار: وهو أقسام 
أيضنًا: 0 
اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام : 


ال الأول: ما يظهر به الحكم وهو توعان: العلل والاسباب. 


مدكرة أصول الطقه 











الثالث: الشروطء الرابع: الموانع . الخامس: الصحة. السادس: الفسادء وانجر 
الكلام إلى الرخصة والعرعة والقضاء والاداء والإطادة» وهل تفاصيل ذلك كله: 

اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع؛ لأن الشرع وضع 
الخطاب بالأسباب والشروط ولموانع مثلاً» بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلاً 
فقد وضعت وجوب الصلاة» وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة» 
وإذا حصل الحيض فقد ركعت سقوط الصلاة والصوم» وقس على هذا. 

0 أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين وهما: 
ن خخطاب الوضع علامته أنه: إما ألا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس 
والنقاء من الحيض» أو يكون في قدرتهء ولا يؤمر به كالنصاب للزكاةء 
والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم» وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته 
أمران: أن يكون قفي در الكلف: ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة» أو ترك 
كسائر المنهيات» وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف؛ لأن كل تكليف معه 
خطاب وضع؛ إذ لا يخلو من شرط أو مانع مشلاء وقد يوجد خطاب الوضع 
حيث لا تكليف كلزوم غرم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف كالصبي» 
وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجه» واعتمده القرافي في الفروق . 


أما العلة نم ف اللثد طن اقفن شرن تن ون أت İl‏ 
ت اید فهى کی حه عبارة عما اقتضی تغيير!» ومله سميث عله الريص ؛ 


لأنها اقتضت تغير الحال» ومنه قول زهير: 

إن تلق يومًا على علاته هرما تلق السماحة منه والندى خلقًا . 
: إن تلقه على علاته أي حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجدب تلقه 
متصفًا بالجود والسماحة على كل حال» والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا 
محالة كتأثير حركة الأصبع فى حركة الخاتم» وتأثير الكسر في الانكسارء 
| والتسويد في ل والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة هة أشياء : 


ا الك لذ a‏ ل ول ف طا اأ 
الأول: | وجب e:‏ ب ا n‏ ي ا 3 حم is gE‏ ۹ ومو امن 
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ا مركب من مقتضى الحكم» وشرطه ومحله وأهله كوجوب الصلاة فإنه حكم 
شرعي ومقتضيه: أمر الشارع بالصلاة وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بان 
يكون بالخًا عاقلاً ومحله: الصلاة وأهله: المصلي» فإذا وجد هذا المجموع وجدت 
الصلاة» ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيهًا بالعلة العقلية» وقول المؤلف 
في هذا البحث: والأهل والمحل: وصفان من أوصافها إلى آخره صوابه أن يقول: 
ركنان من أركانها؛ لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها. 
الشاني: من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطهاء أو 
وجد مانعها كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب الكفارة» فاليمي: 


2 بعمأة 


.. . 


الكفارة» وشرط وجوبها بها: الحنث» فتسمى اليمين دون الحنث علة وهي علة 
تخلف شرطهاء وهكذا في نحوه» وهذا أولى عند المؤلف. ٠‏ 

الشسالث: من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو: الحكمة» وضابط 
الحكمة :. أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة» فعلة تحريم الخمر مثلاً: 
الإسكار» وحكمته: حفظ العقل؛ لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله 
الإسكار علة للتحريم في الخمرء قال صاحب «(مراقي السعود» في تعريف الحكمة: 

وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى 

وهذا هو معنى قول المؤلف ‏ رحمه الله - كقولهم ‏ المسافر يتترخص لعلة 
المشقة. لآن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي السفرء والحكمة: رفع المشقة؛ 
لأنها هي التى من أجلها صار السفر علة للرخصة. 

وأما السبب: فهو كل ما توصلت به إلى شيء» ومنه قول زهير: 

ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم 
وروي اساب اانا تله أ طط يا اة إا ) 
والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء : 


الأول: ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية». فالحافر يسمى ضاحب سبب» 


بے ب 
هھ 
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والمردي - الذي هو المباشر ‏ صاحب علة» وكمن قدم طعام شخص إلى آخر 
فأكله» فالمقدم متسبب والآكل مباشرء والقاعدة عند الفقهاء: تقديم المباشر في 
الضمانء فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب» ولا ينخلو تضمينه من 
خلاف. ) ظ 

الغاني: علة العلة» يسمونها علة كالرمي» فإنه علة؛ لإصابة السهم بدن 
الشخص المرمي وإصابته إياه علة لقتله» فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا . 

الثالث: العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول. 

الرابع: العلة الشرعية نفسهاء وعليه أكثر أهل الأصول» قال في «مراقي 
السعود» : 

ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب 

وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة 
من كتاب «القياس؟. 0 

وأما الشرط في اللغة فهو: العلامة» ومنه قوله تعالى: «فقد جاء أشراطها 4 
إمحمد:8١!‏ الآية » وقول أبي الأسود الدؤلي : 

لأن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو 

. والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول: هو ما لا يلزم من وجوده 
لذاته وجود ولا عدم :ولكتة يلزم من عدمه عدم المشروط كالظهارة بالنسبة إلى 
الصلاة» فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاةء ولا عدمها؛ لأن المتطهر 
قد يصلي وقد لا يصلى بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية» 
واعلم أن الشرط قسمان: شرط وجوب» وشرط صحة: 

فشرط الوجوب: كالزوال لصلاة الظهر. 

وشرط الصحة: كالوضوء للصلاة . 
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خطاب التكليف وخطاب الوضع؛ لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع» وشرط 
الصحة من خطاب التكليف,» إلا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب 
من حيث هي شروط في الوجوبء وزاد بعض العلماء شرطا ثالنّا وهو: شرط 
الأداء» وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف واعلم أن الشرط من حيث هو 
شرط ثلاثة أقسام : 

الآول: الشرط الشرعي وهو المذكور آنفّاء وهو المقصود في الآصل . 

الثاني: الشرط اللغوي» كأن دخلت الدار فأنت طالق وهو واضح. 

الشالث: الشرط العقلي وهو: ما لا يمكن المشروط في العقل دونه » ومثّل له 
المؤلف بالحياة للعلم والعلم لاإرادة. ) 


F#*‏ 5 د 
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9 ا مانع 8 

57 لمانع فهو في اللغة: اسم فاعل منعه» وفي اصطلاح أهل الأصول هو: ما 
لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم؛ ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم كالحيض 
باالنية A‏ زه عم اقيض لا وقوه رص هيت ول 
عدمهما؛ لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك بخلاف وجود 
ا لحيض» فإنه مانع من الصلاة والصوم . 


¥ 
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المانع ثلاثة أقسام: 
- مانع للدوام والابتداء ا كالرضاع بالنسبة إلى النكاح فإنه مانع منه ابتداءً 

ودواماء ومعنى منعه ابتذاءً: أنه يمنع من ابتداء عقد النكاح ؛ إذ لا يجوز عقد 
النكاح ابتداء على أمرأة هي آخته من الرضاعة» ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج 
رضيعة ليست له بمحرم ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخنه مثلاً فإن هذا 
الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الدوام على العقد» بل يجب فسخه حالاً. 

۲ - مانع للابتداء فقط دون الدوام» كالإحرام بالنسبة إلى كم فإن الإحرام 
يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرما ولا ينع من الدوام على نكاح قبله 

" - مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق فإنه مانع من الدوام على التكاح الأول» 
ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني . 

وأما الصحة فهي في اللغة: السلامة وعدم الاختلال» ومنه قوله: 

را برل ال من غات سرا بات نیون غور 
والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعامسلات» فالصحة 


عندهم في العبادات هي لكان وإسقاط القضاءء فكل عبادة فعلت على وجه 
ET‏ وه دمأ أل 


يجزى ويسقط القضاء فهي صحيحة . 
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والصحة عندهم في المعاملات هي : ترتب الأثر المقصود من العقد على العقدء 
فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح.ء وكل بيع أباح التصرف في المبيع 
"فهو صحيح وهكذا. 

وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقًا في العبادات وغيرها هي: موافقة ذي 
الوجهين الشرعي منهماء وإيضاحه أن كل فعل - عبادة كان أو معاملة - لا يخلو 
من أحد أمرين: إما أن يكون موافمًا للوجه الشرعي أو مخالقًا لهء فإن وقع موافقا 
له فهو الصحيح» والقائلون بهذا القول منهم من قال:إن الموافقة للوجه الشرعي لا 
بد أن تكون واقعة فى نفس الأمرء ولا يكفى فيها ظن المكلف الموافقة» إن كانت 
غير حاصلة في نفس الأمر» ومنهم من قال تكفي الموافقة. في اعتقاد المكلف وإن 
لم تحصل في نفس الأمر كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث» فالموافقة للوجه 
الشرعي حاصلة في ظنه لأ في نفس الأمر فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده» قال: 
صلاته صحيحة» وهو قول بعض المتكلمين . وبعضهم يقول: هي صحيحة ولكن 
يجب قضاؤهاء وبعضهم يقول: هي صحيحة لا يجب قضاؤهاء وعامة الفقهاء 
على 'أنيا اة لاال عرط ال وهر الطهارة. 

وقول المؤلف في هذا المبحث: (وهذا يبطل بالحج الفاسدء فإنه يؤمر بإتامه 
وفر فامعة) :انعبات راف اقول التكليين: إن امج مراف فى اجون 
الشرعي منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به» فتتميمه موافق 
للوجه الشرعي» ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحًا مع أنه فاسد» ويجاب 
عن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفًا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولة 
وهو وأاضح. 

وأما الفساد فهو في اللغة: ضد الصلاح» وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من 
تعريف الصحة المتقدم . ) 





فلم ساد فی أصمل يسم الفقهاء فی ي العبادات هم : ڪا 
بي 5 ET o‏ ۰ او 
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القضاءء وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزى ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. 

وفي المعاملات: عدم ترتب الآثر المقصود من العقد على العقد فكل نکاح لم 
يفد إباحة التلذذ با منكوحة فهو فاسد وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشتري 
فهو فاسدء وعند المتكلمين فالفساد هو مخالفة ذي الوجهين الشرعي منهما 
(والفاسد والباطل مترادفان) فمعناهما واحد عند الجمهورء وخالف في ذلك 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» فجعل الباطل هو: ما منع بوصفه وأصله كبيع 
الخنزير بالدم» وجعل الفاسد هو: ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم 
بالدرهمين» فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم؛ تمنوع بوصفه الذي هو: 
الزيادة التي سببت الرباء ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم 
الباقي بالدرهم» على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد» قال في «مراقي 
السعود»: 

وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان 
وخالف النعمان فالفساد ا ا 

وأما الإعادة فهي في اللغة: تكرير الفعل مرة أخرى» ومنه: قول توبة بن 

لجمير: ا 
نا الكقراك التيشن ودعلينيا1 ١‏ إذاما العقنيت اخدوقة لر دا 

وهي في اصطلاحهم: فعل العبادة مرة أخرىء إما لبطلانها مغلا فتعاد في 
الوقت وبعده» وإما لغير ذلك كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت. ) 

وآما القضاء في اللغة فيأتي لمعان كثيرة» ومنها: فعل العبادة كيف ما كان في 
وقتها أم لا. لقوله تعالى: فَذًا قسكُمُ لماي #سد:٠٠ ٠‏ الآيةء ذا قسج 
مُنَاسكَكُم 4 إلبقرة: . ٠٠‏ الآية» ظ فَإذا قُضيّت الصّلاة © إلجمعة١١٠!‏ الآية . 

وهو في اصطلاح أهل الأصول: فعل جميع العبادة المؤقتة حارج الوقت المقدر ٠‏ 
لهاء وقولنا: جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على 








وأما الآداء في اللغة: فهو إعطاء الحق لصاحب الحق» ومنه قوله تعالى: إن 
الله ام ر کم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها ) إلسه:۸» وقوله تعالى : ومن اَهَل الكتاب 
من إن تَأمنه بقنطار يوه إلَيك » إآل عمران:1/0. 
والأداء في الاصطلاح: هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة 
تشتمل عليها في الوقت» وعرفه صاحب «مراقي السعود» بقوله: 
فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا 
. وكونه يفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول 
_ وقيل مافي وقته أداء ومايكون خارجا قضاء 
ا 
وضده القضا تداركًا لا سبق الذي أوجبه قد علما 
وعرف الوقت بقوله: 
والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقاً موسعا 
وعرف الإعادة بقوله: 
وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا عاده 
© تتبيك: 
قد يجتمع الأداء والقسضاء في العبادة كالصلوات الخمس فإنها تؤدى في وقتها 
وتقضى بعد خروجه وقد ينفرد الآداء دون القضاء كصلاة الجمعة فإنها تؤدى في 
وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهراً. 


وقد ل ينفو و القضاء ٠‏ دول إل داء كما في يع الخائض فإن أداءة حرام وقضاءه 


واجب» وقد ينتفيان م فى النوافل الک س لها أوقات معينة» ولا يخفى أن 
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وقته فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء كالزكاة إذا أخرها عن وقتها وكمن لزمه 
قضاء صلاة على الفور فأخرها فلا يقال: إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. 
وهنا سؤال معروف وهو أن يقال: الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها 
القضاء إجماعا مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام فكيف يجب قضاء ما فات 
وقته وهو حرام؟ ظ 
وكذلك يقال في الناسي والنائم ؛ لآنهما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير 
واجبة عليهماء بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهماء وقد تكلمنا فيما سبق 
على مساألة الناسي والنائم بما يغنى عن إعادة الكلام هناء وأما الحائفض: فقد 
اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه؛ فاكثر العلماء على 
أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي ذ في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد 
سببها المانع منها مانع . 
وقال بعضهم: a E‏ المانع لا أثر له» فلا يوصف 
جوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه وعلى قول الجمهور أنه يكفي في 
اق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وإن منع منه مانع فالفعل الثاني قسضاء 
للأول» وعلى قول من قال: إنه لا يطلق عليه اسم الوجوبء فالفعل. الثاني أداء 
بأمر جديد وليس قضاء للأول. ٠‏ 


طا 


سے 


0 


وفرق بعض العلماء بين: النائم والناسي والمسافر وبين الحائض فقال: الفعل في 
غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب. ففعله الثاني 
قضاء لذلك الواجب. ) 
وأما الحيض: فالصوم فيه حرام» فلا يمكن وصفه بالوجوب» فصوم الحائض 
عدة من أيام أخر على هذا آداء بأسر جديد لا قضاء. وذكر ابن رشد في 
المقدمات: أن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية» وعليه درج في المراقي بقوله: 
هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر 
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وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهمو وضح 
وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداءً لا قضاءً هو 
الذي رده المؤلف بقوله: 
. وهذا فاسد لوجوه ثلاثة: ظ 
١‏ ما روي عن عائشة نش (كنا نحيض على عهد رسول الله م ثم نطهر 
فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة) . 
؟ ‏ أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء . 


أن العبادة متى أمر بها فى وقت مخصوص› فلم يجب فعلها فيه لا يجب 
بعده ... إلخ. 


القول الأول منها لا دليل فيه لأن إطلاق عائشة تفع اسم القضاء على صوم 
الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه؛ لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل 
العباذة مطلقًا في وقتها أم لا. ) ) 

وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاحا خاص للأصوليين والفقهاء» فلا 
دليل قطعًا في لفظ عائشة المذكور؛ لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. 

وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء فهو الدليل الجيد 
المعتمد في محل النزاعء مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قاتلاً: إنه لم 
ينعقد فيه إجماع» وإنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. 

وعليه أي: الخلاف في ذلك درج في المراقي بقوله: 

وهو في وجوب قصد للأداء أوضدهلقائل به بذا 

والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلاً في وجوب القضاء وإن منع من تمام 

الوجوب مانع كالحيض هو مراد المؤلف بقوله: 





مذكرة 2 أصول الضقه 


ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها كما 
في النائم والناسي » وكما في المحدث تجهب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في 
الحال» وديوت الآدميين تجهب على المعسر مع عجزه عن آدائهاء وهذا واضح كما 


٠ ترى‎ 


وأما العزيمة فقد عرفها المؤلف ‏ رحمه الله في اللغة بقوله: 


العزيمة في اللسان: القصد المؤكد. ومنه قوله تعالى: وم نجد لَه عزما » 
sS 1۱٥:4‏ 

عرفها أيضا في عرف حملة الشرع بقوله: العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة 
دليل شرعي» وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى. والتعريف الأول أكمل؛ لأن 
العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه» وكثير من أهل الأصول يطلق 
اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي: ) 

وأما الرخصة فهي في اللغة: النعومة واللين» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

وئديًا مثل م العاج رخص حصانا من أكف اللامسين 

وعرفها المؤلف لغة 
وسا ارا 

وعرفها في اصطلاح آهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاظر . 
وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وهذا التعريف الأخير الذي 
حكاه بقيل آجود من الأول. ومثاله: إباحة الميتة للمضطر» ففيها استباحة المحظور 
الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاظر أي: المانع الذي هو ت اا الاق رمت 

من أجله» وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي هو: حرمت عليكم الْميّة 4 
0 :ا لمعارض راجح كقوله: «فَمَن اضطر في مُخمصة غير متجانف نّم 4 | |المائدة : 16 
الآية 0 من الآيات» ومن أجود تعاريف الرخصة. ما عرفها به بعض أهل 


OT‏ نهاه المي الشا م الذي 3 0 نه إلى سف له 4 لعل 


MH. St. 1) |] 1‏ خآ 1 إا ی أحم 
بأنها الهو a‏ قال وملة رخس السعر ! نر الع 





مذكرة # أصول النقه 








اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي» فخرج بالتغيير ما كان باقيًا على 
حكمه الأصلي كالصلوات الخمس وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحراء 
ا قبله لأنه تغيبر من سهولة إلي صعوبة» وكذلك الحدود والتعازير» مع 
تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده وخرج بالعذر» ما تغير من 
صعوبة إلى سهولة؛ لا لعذر كترك تجديد الوضوء لكل صلاة» فإن التجديد لكل 
صلاة كان لازم ثم غير إلى سهولة» هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما 
لم يحدث» إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحًا؛ لأنه لم يكن لعذر 
جديد» وخرج بقيام سيب الحكم الأصلي النسخ» كتغير إيجاب مصابرة المسلم 
الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في آخريات الأنفال؛ 
لان الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام؛ لقلة المسلمين 
وكثرة الكافرين › وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين» وكذلك ما لو 
قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى 
رخصة؛ لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله» وقد زال هنا بقطعه» وعرّف 
صاحب المراقي الرخصة والعزيمة بقوله: 
للعذر والرخصة حكم غيرا إلى سهولة لعذر قررا 
مع بقاءعلةالأصلي وضيرهاعزيمةالنبي ‏ 

وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - في هذا المبحثء أن إباحة التيمم إن كانت مع 
القدرة على اسنتعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة» وإن كانت مع 
العجز عنه» كعدم الماء فلا يسمى رخصة؛ لآن سبب الحكم الأصلي وهو وجود 
الماء زائل هناء فلا تكليف بمعجوز عنه» وهو ظاهرء والأكثرون على أن إباحة 
الميتة للمضطر رخصة» وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه؛ لآن الرخصة قد تجهب 
كما هناء وسميت رخصة: لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة» ولم 
يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت» وقيل من جهة التوسيع: رخصة 


مذكرة 2 أصول انطقه 





ومن جهة وجوب الأكل: عزيمة» والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم» وذكر 
المؤلف في هذا اليف انف ما ااي أن الصورة المخرجة من العموم بمعخصص 
إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة» مثال ما وجدت فيها علة 
الحكم العام تسمى رخصة» وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة» مثال ما 
وجدت فيه علة العام من صور التخصيص : 

مسألة بيع العرايا: لآن بيع الرطب بالسمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة 
النهي عن المزاينة» وعلة تحريم المزابنة التي هي: عدم تحقق الممائلة الواجب تحققها 
في التمر بالتمر إجمامًاء موجودة في الصورة الخرجة من حكم العام بدليل 
خاص» وهي إباحة بيع العرايا المذكورء ومثال ما لم توجد فيه علة العام: إباحة 
رجوع الآب فيما وهب لابنه؛ فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب: 
«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» . 

ولكنه خرج بدليل خاص» وعلة المنع غير موجودة في الأب ؛ لآن الأبوة تجعل 
له من التسلط على ما تحت يد الولدء ما لم يكن لغيره وناقش بعض العلماء في 
الفرق بينهماء وقال: لا فرق بين المسألتين. 





مدكرة يك أصول الفقه 








® باب © 
د لة الأحكام 
قال المؤلف: 

ج و ا ؛ من الدلالة » وهي: فهم آمر من آمر 
أكون افر : بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم» وهي مثائة الدال» والفتح 
أفصح . ظ 

والدليل في اصطلاح أهل الأصول هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري . 

وعرفه في «المراقي») بقوله: 

ظ وما به للخبر الوصول ت ر ظ 
والنظر في الاصطلاح: الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن». وعرفه في المراقي 
بقوله: 0 ۰ 
والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلاً 
والفكر في الاصطلاح: حركة النفس : في المعقولات. أما حركتها في 
اتويات فتخيي| . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله ولل والإجماع, ودليل العقل المبقي 
على النفي الأصلي. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلناء وسنذكر ذلك إن 
شاء اللّه. 


مذكرة بے أصول الفقه 











واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال: 
كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع إلي المحرمات وفتحها إلى الواجبات وغير 
ذلا 
قال المؤلف رحمه الله: 

وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه إذ قول اول إخبار ف الله بكذا. 

معنى كلامه ظاهر وهو الحق» فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه اللّه» فالحکم له وحده جل وعلاء كما قال: ظ فَالْحَكُم لله العلى 
الكبير 4 إغافر:١١)»‏ وقال : إن الحكم إلا لله 4 إ الانعام :100 الآية» وقال: وما اختافتم 
فيه من شيء فحكمه إِلَى اللّه 4 الشورى :11 الآية؛ توقال: فإن تتازعتم في شيء فرذوه إِلَى ١‏ 
الله إانساء:5ه! الآية » ونحو ذلك من الآيات. ) 

فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضًا من تشريع الله جائز» 
أو أفضل منه» فهو كافر بإجماع المسلمين. 

وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله: 9 وإن أطعتموهم إِنْكم لمشركون 4 
٠‏ الأنعام:1171» وقوله: < ألم مهد إِنكُْيا بي آم أن لا تَدُوا ليطا إل لم عدر م 
إيس: 040 ونحو ذلك من الآيات. ظ 

وقد دل القرآن على أن من يُحَكُّم غير شرع الله يتعجب من دعواه الإيمان, 
AE,‏ مع تحكيم غير الشرع أمراً يتعجب منهء دل ذلك على 
أن .دعواه الإيمان دعوى كاذبة وبعيدة وعجيبة» وذلك قؤله تعالى: 8 ألم أعهد إِلَيكُم 
ا بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن لَكم عدو مين ) إيس : 

ا الاج بال فی ا ی ا :ان اا د 
الإجماع . ) 








مدذكرة © أصول١‏ تمفه 





ه فصل ٠ه‏ 

فال المؤلف رحمه الله تعالى: 

وکتاب الله سبحانه هو: کلامه» وهو القرآن الذي نزل به جبريل ل 
على النبي سيم ... إلى آخره. ٠‏ ) 0 

اعلم أن هذا القرآن المكتوب في 55 الذي أوله سورة الفاتحة 0 سورة 
التام؛ 0 اللّه تعالى بألفاظه ومعانيه . كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو 
كلام ۾ الله في قو وله: « وإن أحد مَن : لمشركين استجارك فأجره حت يسع کلام الله 4 
إالثربة :1 فصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله فالكلام 
كلام الباري» والضوت صوت القاري» وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل 
وعلا عن الحروف والألفاظ وأن التوراة هي القرآن والإنجيل وأن القرآن هو التوراة 
والإنجيل» وأن الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقطء كل ذلك باطل ومخالف لم 
) عليه أهل الحق» فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله ومن ]دغ أن تالف اف 
من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه» وأن الله . 
خلق له علمًا بذلك؛ فعبر عنه من تلقاء نفسهء فهذا من أبطل الباطل» ولق كان 
اللفظ لمخلوق لما جاز التعيد به والتقرب إلى الله بالصلاة به» ولجاز حمل 
الحدث له كسائر كلام اللخلوقين إلى غير ذلك. ) 

لاض اة هذا القرآن المحفوظ في الصدوره المقروء بالألسنة المكتوب في 
المصاحف هو كلام الله تعالى بالفاظه ومعانيه تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل 
منه وتكلم به جبريل فسمعه النبي م منه » وتلم به النبي ل فسمعته منه 
أمته وحفظته عنهء فالكلام كلام اا واا صوت القارئ. قال الله تعالى : 
«( فأجره حتئ يسمع کلام الله 4 الآية» وعرف القرآن في المراقي بقوله: ‏ 


ROTO‏ اند 8 ا ولا 
لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد 


مذكرة # أصول النقه 











فصرح بأن القرآن لفظ. أي: مشتمل على تلك المعاني العظيمةء لا مجرد 
المغنى القائم بالذات+ المجرد عن الالفاط والحروف والكتاب هو القران بنذ شاك 
ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم» فإن مقصودهم بالتغاير: تغاير المفهوم 
لااتغاين نوق فة ما دى عليه القرآن عو ما فيد ق :عليه الكتان 6 وهر 
هذا القرآن العظيم» وإن كان التغاير حاصلاً في مفهومهماء فإن مفهوم الكتابة 
هو: اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب» ومفهوم القرآن هو : اتصافه بأنه مقروء. 
والكتابة غير القراءة بلا شكء ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه 
الموصوف بأنه مقروء» فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين» ومن هنا ظهر 
لك أن القرآن والكتاب واحدء باعتبار المصدوق» وإن تغاير باعتبار المفهوم . 

وكتاب اللّه هو : ما قل إلا بين دفن الصف نفلا مسؤات ولا لاف بين 
العلماء في قراءة السبعة: نافع المدني» وابن كثير المكني» وابن عامر الشامي» وأبي 
عمرو البصري؛ وعاصم» وحمزة» والكسائي الكوفيين» وكذلك على الصحيح 
قراءة الثلاثة: أبي جعفرء وخلف» ويعقوب. قال في المراقي: 
) مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لهالدى من قد غبر 

تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع 

| © تنبيه: | 

اختلف العلماء في البسملة» هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة 
فقطء أو ليست آية مطلقًا. أما قوله في سورة النمل: د 
الرحمن الرّحيم 4 النمل: 1١٠‏ فهي آية من القرآن إجماعًا : ا 

:وأما سورة وان ا ا رم هذاء 
فذكر بعض أهل الأضول أن :البسملة ليست من_القسرآن». وقال قوم: هي منه. في 


الفاتحة فقطء وقيل هي آية من أول كل سورة» وھ ا ی ر الله 
تعالي . 





مذكرة بذ أصول المقه 





- فال مقيده عها اللك عنه: 

ومن أحسن ما قيل في ذلك» ا بأن البسملة في بعض 
القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن» وفي ! بعض القرآن ليست آية» ولا غرابة 
في هذا. 

فقوله في سورة الحديد: قن الله هو الْعني د (هو) من 
القرآن في قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي. وليست من 
القرآن في قراءة نافع» وابن عامرء لأنهما قرءا وإ الل لني ميدي وبعض 
المصاحف فيه لفظة (هو) وبعضها ليست فيه. 

وقوله لإ فأينما تولوا فم وجه الله إن اله اسع عَم 4 البقرة e:‏ با وقالوا اتخة الله 
u‏ الآية . فالواو من قوله (وقالوا) فى هذه الآية من القرآن» على 
قراءة السبعة غير ابن عامر» وهي في قراءة ابن 0 لأنه قرأ 
«قَالوا انَحَدَ لله ودا ) بغير واو وهي محذوفة في مصحف أهل الشام» وقس على 
هذا وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض؛ 
وبذلك تتفق أقوال العلماء. وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله: 

وليس للقرآن تعزى البسملة وكوتها منه الخلاف 7 نقله 
وبعضهم إلى القرآن نظر2 وذاك للوفاق رأي معتبر 
ه فصل هو 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

فأما ما نقل نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود ف ا 
متتابعات) فقد قال قوم ليس بيححة؛ لأنه خطأ قطعا .. .. إلى آخره. 


() الخلاف: أي: المخالف», أي: أن المخالف نقل كون البسملة من القرآن الكريم. 
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خلاصة ما ذكره في هذا الفصل: أن ما نقل آحاه) كقراءة (متتابعات) المذكورة 
لا يكون قرآنًا وهذا لا خلاف فيه وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس 
قرآنًا. قال جمع من أهل الأصول: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنه رواه على أنه 
قرآن» فلما بطل كونه قرآنًا بطل. الاحتتجاج به من أصله. 
وقال قوم: يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد؛ لآنه رن عن كونه 
٠‏ مسموهًا من النبي ايشم ومرويًا عنه» وهذا هو اختيار المؤلف» وعليه فلا مانع 
من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات وإن 
جزمنا أنها ليست من القرآن . 
© تطبببك: 
الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن ثلاثة عند بعضهم. ونظمها ابن 
الجزري بقوله: . ) 
وكل ماوافق وجهانحوي وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح إسنادا هسو القرآن فهذهالثلاثةالأركان 


فال المؤلف رحمه الله تعالى: 
والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه 
الأضلى: على وجه صح کقوله:ظ واخفض لما جناح اذل من الرحمة © |الإسراء «۲٤:‏ 

۰ واسأل القرية 4 A‏ ل جدارا ا أن ينقض # (الكهف : بالاأ أو ا منکم 
من الغائط ¢ إلاندة:٠»‏ ل وجزاء سيئة سيقة لها 4 [الشورى: ٤١‏ لإ فمن اعتدى عليكم 
اعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ‏ إلبقرة: ٠۹١‏ إن الذين يوّذون الله إلاحراب ٠۷:‏ أي: 


أولاء اللهء وذلك كله ميحاز ؛ لآنه استعمال اللفظ فق غ مه ضعهة ومء متم فقد 
.هه - ۾ ت * ا e‏ ص ¥ ده 


نے ی یکر اکر 
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كابر» ومن سلم وقال: لا أسميه مجازاء فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة 


معنى كلامه واضح ظاهر . 

واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن: ابن خويز منداد من المالكية» وأبا 
الحسن الخرزي البغدادي الحتبلي» وأبا عبد الله بن حامد» وأبا الفضل التميمي 
وداود بن علي وابنه أبا بكر ومنذر بن سعيد البلوطي› وألّف فيه مصتفّاء وقد.بينا 
أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز' ومن أوضح الأدلة في ذلك: أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن 
من الفوارق بينه وبين الحقيقة: أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة» دون الحقيقة 
فلا يجوز نفيهاء فتقول لمن قال: رأيت أسد على فرسه» هو ليس بأسدء وإنما هو 
رجل شجاع» والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه» وهو 
باطل قطعاء وبهذا الباطل توصل المغطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة 
لله تعالى في كتابه وسنة نبيه ما » بدعوى أنها مجاز كقولهم في ام + 


ا سكول 
ا ر ا 


وقس على ذلك غيره» من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. آما الآيات التي 
ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز. أما قوله: [ واخفض لَهمًا جتاح 
الذل 4 فليس المراد به أن للذل جناحًاء وإن كان كلام العلامة ابن القيم - رحمه 
الله - يقتضيه» وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له: صب في هذا الإناء من ماء 
الملام يعنى قوله: a. ٠‏ 

لا قني ماء الملام فإنني ١‏ صب قد استعذبت ماء بكائي 

فقال: هات ريشة من جناح الذل» حتى أصب لك من ماء الملام» بل المراد 
بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير: أنها من إضافة الموصوف 
إلى صفته» أي : واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة» ونظيره ادم 
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العرب قولهم: حاتم الجودء أي: الموصوف بالجود» ووصف الحناح بالذل مع أنه 
صفة الإنسان؛ لأن البطش يظهر برفع الجناح» والتواضع واللين يظهر بخفضه. 
فخفضه كناية عن لين الجانب كما قال: ٠‏ 
وأنت الشهير بخفض الجناح فلاتك يرفعهأجدلا 

ونظيره في القرآن «إ مطر السوء ٠»‏ ظ وعذاب الهون # أي: المطر الموصوف بأنه 
يسوء من وقع عليه» والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل بهء وإضافة 
صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية كما قال هنا جناح 
الذل» مع أن الذليل صاحب الجناح» ونظيره قوله تعالى: 99 ناصية كاذبة خاطئة 4 
إلملق ١:‏ والمراد صاحب الناصية التي هي مقدم شعر الرأس» وقوله تعالى: جوه 
يومئذ خاشعة 1ه عامل ناصبَّة © الغاشية:۲؛ |٣‏ مع أن تلك الصفات للأصحاب 
الوجوهء وقوله تعالى: 8 واسأل القرية ‏ إيرسف:8م! فيه حذف مضاف» وحذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء أسلوب من أساليب اللغة معروف عقده في 
الخلاصة بقوله: 

وما يلي المضاف يأتي خلقًا عنه في الإعراب إذا ما حذفا 

اف اورف ا ف أل ا فی ا ا ی 
الأصوليين؛ دلالة التزام» وليست من المجاز عندهم» كما هر e‏ في 8 
وقوله: إجدارا يرِيدُ أن ينقَضَ4 إلكيف:00إ لا مجاز فيه؛ إذ لا مانع من حمل 
الإرادة في الآية على حقيقتها؛ لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل 
وعلاء ونحن لا نعلمهاء ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 
وك ا غر عه إل الم ودنك لن اقرع عن إراذة اه الله ال 
وقد ثبت في «صحيح مسلم» أن النبى عي قال : «إني لأعرف حجر كان يسلم 
علي في مكة» وسلامه عليه عن إرادة يعلمها الله ونحن لا تعلمها كما صرح تعالى ٠‏ 
بذلك في قوله جل وعلا: «إ وإن من شيء إلأيسبّح بحمده ولكن لأ تفقهون بيهم 
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|الإسراء: 144 فص رح بأننا لا نفقهه» وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة» وكذلك لا 
مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف» وعلى مقاربة الشيء 
والميل إليه فيكون معنى إرادة الجدارء ميله إلى السقوط وقربه منه» وهذا أسلوب 
عربي مغروف» ومنه قول الراعي : 4 
في مهمة فلقت به هاماتها فلق الفؤس إذا أردن نصولا 
وقول الآخر: 
يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل 

وكذلك قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط ‏ إس:: لا مجاز فيه» بل إطلاق ٠‏ 
اسم المحل على الحال فيه وعكسه.ء كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة 
العربية» وكلاهما حقيقة في محله» كما أقروا بنظيره في أن نسخ العرف للحقيقة 
اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية» وكذلك قوله 
تعالى : وجزاء سيّعة سيعَة مثلها © [الشررى: ٠‏ 4] وقوله: فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا 
عليه لالبقرة:1154 الآية» لا مجاز فيه» وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة» حيث 
عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم: المشاكلة» ومعلوم أن المجاز من فن 
البيان» لا من فن البديع» فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع كقوله: ٠‏ 

قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخة قلت: اطبيخوا لي جبة وقميصا 

والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة» ومنه الآيتان» نعم زعم قوم من 
علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل» فسموا ما استعمل في م 
معناه. عندهم للمشاكلة مجازاء وأما تفسيره 9 يؤذون الله 4 بقوله يؤذون أولياءه 
فليس بصحيح» بل معنى إيذاءهم اللّهِ: كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاءء 
وتكذيبهم رسله. ويوضح ذلك حديث: «ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من اللَّه: 
أنهم يدعون له ولد) وأنه ليعافيهم ويرزقهم»» وأكثر المتأخرين على أن في الآيات 
التي ذكرها المؤلف مجازاء كما هو معروف» وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن 
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في رسالتنا الي ألفناها في ذلك» وقول المؤلف في تعريف المجازء (وهو اللفظ 
المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح) يعني بقوله على وجه يصح آن 
تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي» وأن تكون نّم أيضمًا قرينة 
صارفة عن قصد المعنى الأصلي» وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع 
المجاز الأربعة» وهما المجاز المفرد وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت 
له؛ لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد العنى الأصلي» والعلاقة إن كانت المشابهة 
كقولك رات ا يرمي . سمي هذا النوع من المجاز استعارة» وحد الاستعارة: 
جا عله اة وإ كانت علافه غر الاه كالنبية والمبببية ونشو 
ذلك سمي مجازا مفردا مرسلاً كقول الشاعر : 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 


6 


اطا ال اراد الد جار مرا علا الي أن دة الر ا باه 
ا ن ھی یی ل ) 

الثاني من اللرعن:اللدين دخلا في اة الما اكوا أن يستعمل 
كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخخر لعلاقة بينهما ولا نظر فيه إلى المفردات» فقد 
تكون حقائق لغوية» وقد تكون مجازات مفردة» وقد يكون بعضها مجازاً وبعضها 
حقيقة» وعلاقته إن كانت المشابهة فهو أستعارة تثيلية» ومنهأ جميع الأمثال الساترة 
والمثل يحكى بلفظه الأول» ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته» ثم 
بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلبه: (الصيف ضيعت اللبن)» وأصل المثل: أن 
امرأة من تيم خطبها رجلان أحدهما كبير في السن وله مواشي كثيرة» والثاني : 
شاب وماشيته قليلة» فاختارت الشاب» وكانت الخطبة زمن الصيف› ادك 
بعد ذلك من الكبير الذي: ردت خطبته لبنًا فقال لها: (الصيف ضيعت اللبن)» 
وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة» بين مجموع الصورتين وإن كانت علاقته غير 
المشابهة» سمي مجاز] مركبًا مرسلاً كقوله: ) 
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هواي مع الركب اليمانين مصعد ١‏ جنيب وجثماني بمكة موثة 

الت ا دري انلدي ا او واا ن ا ای ج ا 
هو سبب التحسر والتأسف» وهو مجاز مركب مرسل» علاقته السببية لآنه لم 
يقصد بهذا الخبر فائدة الخبرء ولا لازم فائدته» والنوعان اللذان لم يدخلا في 
كلامه هما المجاز العقلى ومجاز النقص والزيادة . 

أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة لا في لفظ المسند إليه 
ولا المسند. وسواء فيه كانا حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة 
والثاني مجازا لآن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقول المؤمن (أنبت الربيع 
البقل) فالربيع وإنبات البقل ES‏ والتجوز إنما هو في 
إسناد الإنبات الجن الربيع ٠‏ وهو لله جل وعلا عند المتكلم وكذلك هو فى في الواقع 
وأنكر المجاز العقلي السكاكي » ورده إلى الاستعارة المكنية» وأما مسجأاز النقص 
والزيادة فمداره عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب» ومثال النقص 
عندهم ظ واسأل القرية © إيرسف :۸۲» وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في 
تعريفه للمجازء لأن جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له» والتجوز من جهة 
الحذف المغير للإعراب» ومثال مجاز الزيادة عندهم لمن كوغلة شيء . 

وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول: إن في كتاب اللّه مجازًا والتحقيق أن 
اللغة العربية لا مجاز فيها وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب» ولو 
كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيًا بالدليل على 
ذلك لعجر عن إثبات ذلك عجرا لا شك فيه. 


. قال المؤلف رحمه الله: 


| 


د 


أ ااا “hall 3H dÖ‏ 8 1 
ل القاضي: لبس في القرآن لفظ بغير العربية ... إلى آخر 


خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها 
ا ولكن عربت ۰ و کله عربی› فحجة من ۽ قال کله عرب الآيات الدالة على 


ل 
0-0 


1 
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ول كقولة: إا جعلتاه رانا عرب 4 الرحرف :۳ الآية» وقوله: وهذد 
مبين 4 النحل:”١٠1!»‏ وقوله: ف( ولو جانا فرآنا أعجميا نالوا ولا فصت آنا 
وعربي © إفصلت: 144 ونحو ذلك من الآيات . اا 

وحجة من قال فيه عجمي معرب ادعاءه الوقوع قال: ك(ناشتة الليل)» أصلها 
حبشية» و(مشكاة) أصلها هندية» و(إستبرق) أصلها فارسية» وقال: هذا الوقوع 
لا يعارض الآيات المذكورة؛ لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة عجمية 
لا يخرجه عن كونه عربيًا أو لأن العرب لما نطقت به وعربته صار عربيًا . 


قال مقيده عها الله عنكه: 
أظهر القولين عنذي ما اختاره بعض بعض أهل العلمء كاين جرير من أن القرآن ع 


ا هن عير غير العربية وأن بعض كلماته في النادر لا ماأنع منه. والدليل على 
هذا القول: أن دعوى ى أن أصله عجمي ثم عرب معارضة بمثلهاء وهو إمكأن كون 
أصله عربيًا ثم عجم في اللغات الأخرى . 

© فتبيك: 

أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف» لأن العلم يحكى بلفظه في 


جتهممم اللغات . 
ا 
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© المحكم والمتشايك ه 

قال الولف رحمه اثللك: 

وفي كتاب الله محكم ومتشابه ... إلى آخره. 

اعلم أن بعض الآيات دل على کون القرآن کله محکما کقوله تعالی: ل كتاب 
أحكمت آياته 4 الآية» وغيرها من الآيات» وبعضها دل على كونه كله متشابها 
وهو قوله: فل كتابا متشَابها © (الزمر :10 الآية . 

وبعضها دل على أن منه محكمًا ومنه متشابهاء وهو قوله تعالى: هو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آيات 0 محكمات هن اَم الكتاب وا متشابهات 4 إإل هران 10 الااية , 

ولا معارضة بين الآيات؛ أن معنی کون کله م کيا هو اتصاف جمسعه 
أحكامه عدل وأخباره صدق» وهو لو غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من 
جميع العيوب» ومعنى كونه كله متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز 


والصدة ه العدل السلامة فم * سیر م الع 1 وھ أن مرف ارات غات خف 
ی کک سا بي ي ت 2*1 E‏ کے“ ° ی ٠‏ ی ` 0 


متشابهات: اختلف فيه اختلافًا مبنيًا على الاختلاف فى معنى الواو فى قوله: 
ظط والراسخون في العلم 4 لآل عمران:۷» فمن قال إن الواو ا وال اسخرة: 

مبتدأ خبره جملة: «[ يقولون آمنا به) إل عمران:/4» والوقف تام على قوله 8 إلا الله 
٠‏ فإنه يفسر المتشابه: بأنه ما استأئر الله بعلمه» وعلى هذا القول أكثر أهل العلم 
وعليه درج صاحب المراقي بقوله: 

وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق 

وهو على هذا القول واضح لان الضمیر في قوله: وما يعلم تأويله إِلاَ الله إل 
عمرات :۷| راجع إلى ما تشابه منه» وهو بعينه المتشابه ومن قال بأن الواو عاطفة فإنه 
فسر المتشايه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم کالآیات ات ظاهر ها 


مذكرة ف أصول الفقه 








التعارض وهي غير متعارضة في نفس الأمر كقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم 
الْمجْرِمُونَ 4 إلقصص:8/! وقوله: 9 فيومئد لا سل عن ذَنبه إنس ولا جَان 4 الرحمن:54! 
مع قوله: « فَوربَك لَتسألئهُم أَجَمَعينَ 4 إحبر:] الآيةء وقوله ط فَلمسعَلنَ الذين أرسل 
يهم ولنَسَلنَ المرسلِينَ © الأعراف:11» ونحو ذلك من الآيات . 

e Cg Ea E 
- بعضًا لآن قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضاء وكذلك الأمثال ورجح المؤلف‎ 
رحمه الله - أن المنشابه: ما استاثر اللّهِ بعلمه» وأن الوقف تام على قوله: إلا‎ 
الله 4 أي: وما يعلم تأويله إلا الله وحده» بقرائن في الآية» فمن القرائن المعنوية‎ 
: اللفظية : 0 لقال: ويقولون بالواوء ومن القرائن المعنوية‎ 
عاذت هبك التاريل ولو كان ذلك ا ا ی لكان كيه دوعا ا‎ 
ولأذاقولهم اتدايه يدل على :توم تتريضن ارنسليم شی لم يقفوا على‎ 5 
معناه لا سيما إذا اتبعوه بقولهم ل كل من عند ربنا © فذكرهم ربهم هنا يعطي الثقة‎ 
به ا ا وأنه من عنده كالمحكم» ولآن لفظة (أما) في قوله ل فام الْذِين‎ 


في و فلوبهم زد يغ 4 إل عمران: ! لتفصيل المحمل» فذكره لها الذين في ى قلوبهم زيغ مع 


ف 
ف ® GT‏ 
وصفه إياهم باتباع المشاية وابتغاء تأويله» يدل على قسم آخر ان فى عدا 


الصفة وهم الرأاسخون» ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول بابتغاء 
التأويل . ۰ 


فال مفيده عما الله عيكه: 
مراده أن قوله اما الّذين في قلوبهم زيغ ) إل عمرن:/! الآية يفهم منه ما مضمونه 


لق 


وقول المؤلف 


1 
م 2 « 
والمصمحصمد أن العشبابه ماودد ف صفات الله سسحائة 
ا چيا { ر و س ت کے : 0 ٠.‏ 


e 


رحهمة اللك _ فى هذا المبحث - 








مذكرة 4 أصول العطقه 








ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى: ظ الرحمن على العرش استوى 4 إل:6! ... إلى 
آخره. 

لا يخلو من نظر؛ لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى 
من غير تفصيل؛ لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابهاء ولكن كيفية 
اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق» وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر 
الكش يدانه وو E‏ كانت E E a E‏ 
الاستواء إذا عدي ب(على) معناه في لخة العرب : الارتفاع والاعتدال» ولكن كيفية 


اتصافه جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب ® يعلمها إلا إلله جل وعلا 
كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس - تغمده الله بر -حمته - 


بقوله: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول». 

فقوله - رحمه اللَّه ‏ (الاستواء غير مجهول) يوضح أن أصل صفة الاستواء 
ليشت من المتشابة» «وقوله (والكيفه غير سعقول)4 نين أن كيفية الاتضاف يدل 
في المتشابه بناء على تفسيره بما استأثر اللّه تعالى بعلمه كما تقدم» وهذا التفصيل 
لا بد منه خلاًا لظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه اللّه ‏ وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه 
المسألة في كتابنا «أضواء البيان» في أول سورة آل عمران والعلم عند الله تعالى» 
فإن قيل: إن فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله تعالى بعلمه. فما الحكمة في خطاب 
الخلق بما لا يفهمونه. ظ 

فالجواب: أن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان بم 
لا يعلمون معناه امتحانًا وابتلاءً لهم» ويدل لهذا الوجه ما ذكره تعالى عن 
الراسخين في العلم من قولهم: طآمنا به كل من عند ربنًا 4 إل عمر:/1ء فإنهم آمنوا 
به لأنهم علموا أنه من عند ربهم كالحكم» واللّه تعالى أعلم. 


مذكرة 2 أصول الطقه 








فال المؤلف رحمه الله تعالى: 


© بساب التسخ © 

النسخ في اللغة: الرفع والإزالة» ومنه نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح 
الأثر وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم: نسخت الكتاب. 

معنى كلامه ظاهرء وقوله ما يشبه النقل عبّر بأنه يشبهه لأنه ليس نقلاً حقيقي 
لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية» وإنما نقلت صورته منه في الكتاب 
الثاني › واعلم أن النسخ جاء فى القرآن العظيم لثلاثة معاني وجاء بمعناه اللغوي 
وهو : الان ر ف ء عن المنسوخ وهذا في قوله 
١‏ فيدسخ الله مَا يلقي الشيْطان 4 إل for: ]٠٠:‏ 

وجاء بمعناه الشرعي وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد» وذلك في قوله 
3 اما ندسخ من آية أو ندسها 4 البقرة:1١٠]‏ الآية» وجاء بمعنى نسخ الکتاب؛ 

: كتابته كقوله تعالى : «(هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إِنَا كنا نستسخ ما كعم 5 


م 8 2 


رن ایی وقوله: ‏ وفي | نسختها هدى و حمة لَلّذِين هم لربهم يرهم هبون 4 
[الأعراف ٠٠٤:‏ . 
فال المؤلف رحمه الله 

e E AE 


ومعنى ى الرقع: إزالة ا ل وجه» لولاه لبقي ثابتا وقوله بخطاب متقدم 
متعلق بالثابت يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصليةء وقوله 
يخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا 
بتو ين ی ديقع ياف ارا اماك ا 





مذكرة بے أصول الطقه 





بخطاب متقدم» واحترز بقوله رفع الحكم لم يرفع أصلاً كالأحكام التي لم يدخلها 
نسخ واحترز بقوله: (بخطاب متقدم) عما كان ثابنًا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة 
ّ الرباء وعدم وجوب الصيام والصلاة. فإن رفعه ليس بنسخ لآنه کان ایتا بالبراءة 
الأصلية لا بخطاب شرعى» واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه 
الأول فإنه تخصيص له» وبيان لا نسح لهء كقوله تعالی : ل ولله على الناس حج 
لبت من استطاع إِلَيْه سبيلا4 إل عمران:۷] فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم 
وكري اح عن حاترن ولح امامل ها لير لجسا وله لم راح ينمه 
و تعالى : ط والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خیرا & [الدور: fr:‏ فرفع حكم أ لأأمر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه ديرا المفهوم 
من الشرط ليس نسحا لأنه متصل به؛ وستأتى إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذأ فى 
مبحث المخصصات المتصلة .. 


قال الو تف رحمه الله تعالى: 
وقال قوم: إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثا ا ی آخره. 


حاصل هذا القول الأخير: أن النسخ بيان لانقضاء زمن لك الأول لأن ظاهر 
الخطاب الأول: أن الحكم مؤبد والتاسخ قد دل على انشهاء ومنهء وأثسار إلى 
القولين في المراقي بقوله في تعريف النسخ : ) 

رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن 

وى ا لرن اقاي اش رج إلى اهن في لاان رهد 
معترض؛ لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل» واعلم أن حد المعتزلة 
للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل» فلا حاجة له» وما أورد من الاعتراضات على 
و بأنه رفع الحكم كله ساقطء e‏ 





مذكرة 2 أصول الطقه 





فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول ل ا 
سبق فى علمه أنه سيفعله» كما أن المرض بعد الصحة وعكسه» والموت بعد الحياة 
وعکسه» والفقر بعد الغنى وعكسه» ونحو ذلك ليس فيه بدءا لسبيق علمه تعالى 
قال المولف: 

فإن قبل: فما الفرق بين النسخ والتخصيص ... إلى آخره. 

اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وعلى 
ا والتقييد» ا ته فة ع واكك 
8 وح ايخ عندهم هوم تلم 

وحد التخصيص في اصطلاحهم هو: ضير العام فلن عفن افنراده بدليل 
يقتضي ذلك» كما سيأتي إن شاء اللّه. 

وبتعريف كل منهما يظهر الفرق وذكر المؤلف الفرق بينهما من سبعة أوجه: 

الأول: أن التخصيص بيان أن اللخصوص غير مراد باللفظ والنسخ يخرج ما 
أريد باللفظ. الدلالة عليه وإيضاحه أن مثل قوله تعالى : «فلبث فيهم ألف سنة 4 
(العتكبوت: 1١4‏ الآية ظاهرة أنها ألف كاملة» لكن قوله: إلا خمسين عاما 4 |العنكيوت: 
٤‏ بين ¿ أن هذه الخمسين غير مراد دخولها في الآلف وأن المراد بالألف تسعمائة 
وخمسون» بدليل قوله: إلا خمسين عاما 4 العنكبوت ٠٤:‏ . 

هذا الفا بناء غلئ أن الاسسكتاء الآ و رها من العذه تخفنيض وهر قول 
الأكثر كما أشار إليه فى «المراقى» بقوله : 0 
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وعدد مع كإلا قدوجب له الخصوص عند جل من ذهب 

بخلاف النسخ» فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودًا دخوله في معنى 
اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. 

الشاني: أن النسخ يشترط تراخيه كما تقدم بخلاف التخصيص فإنه يجوز 
اقترانه» وربا لزم كالتخصيص بالشرط»› والصفة» والغاية» والاستثناء» وبدل 
البعض من الكل» كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في مبحث المخصصات 

الثالث: آن النسخ يدخل في الشيء الواحد» كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت 
الله الحرام» فالنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له 
أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص » ويبقى بعضها الآخر. 

الرايسع : أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد ا 
خطات» كالتتسيسن: بالقيامن :وبالعقل > وبالعزف المقارة الطاب وغير ذلك كا 
سيأتي إيضاحه في مبحث المخصصات المنفصلة . 

الحامس: أن النسخ لا يدخل الآأخبار» وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف 
التخصيص فإنه يكون في الإنشاء وفي فى الخبر. 

السادس: أن النسخ لا ييقى معه دلالة اللفظ على ما تحتهء والتسخصيص لا 
يتفي ممه ذلك إيضاحه: أن مثل قوله تعالی: الین ل كم وتو 
أزواجا وصيّة لأزواجهم ماعا ال الحول غير إخراج) [إلبقرة: ٤٠‏ لما نسخ بقوله: 
لإ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 (البقرة: 114 ألم ات تبق دلالة الآية» الأولى على 
الحول في العسدة» مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ» بخلاف التخصيص 
وسيأتي أن الق ن اي الأصوليين» أن العام الملخصواضن يزاذ فيه شمزل 
جميع الأفراد» من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصصء أما 
العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولاً ولا حكمّاء 
كمانياتن إبضاخة' إن فتاء الله تغالى : 
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0 السايع: أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص› فإن المتواتر يخصص 
بالآحاد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان» فقوله تعالى: «وأحل لكم ما وراء 
ذلكم 4 إنساء:4؟! متواتر خصص وه يحديث : «لا تنكح المرأة على عمتها أو 
خالتها», وهو آحادء وقوله تعالى: ‏ يوصيكم الله في أولادكم...4 إلسه:٠!‏ 
الآية»ء خصص بقوله: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث..» الحديث» وهو آحاد وأمثلته 
کر وسا فى بحت اللتخصيسن کر منیا إن شا اله مال 
وأشار في «المراقي» إلى جواز بيان. المتواتر بالآحاد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله: 
وبين القاصر من حيث السند أوالدلالةعلى مايعتمد 
© فتبيك: ْ 
اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه الْخَصّص - بالكسر ‏ إلا بعد العمل بالعام» 
والتقييد إن لم يرد فيه المقيّد ‏ بالكسر ‏ إلا بعد العمل بالمطلق» فكلاهما حينئذ 
نسخ» ولا يجوز أن يكونا تخصيصاا وتقييدا لأن التتخصيص والتقييد بيان» والبيان 
لا يجوز تأخيره عن وقت العمل» فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا» وأشار إلى 
ذلك في المراقي في الأول بقوله: 
وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصًا جلي 
وفي الثاني بقوله : 
وإن يكن تآخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد 
قال المؤلف رحمه الله: ) 





وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد ... إلى آخره. 
لا شك أن إنكار النسخ فاسدء وأن النسخ جائز عقلاً كما قدمنا أنه لا يلزمه 


3 ي تة ل 
البداء ووافع شرعا» والدلیل قوله تعالی : ما ندسخ من 


3 
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# وإذا بدلنا اية مكان آية © الآية . 


٠‏ وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنه نه يميل إلى أنه تخصيص ذ في الزمن: ألا 
رافع للحكم كما تقدمت الإشارة إليه. ۰ 


قال المؤلف: 
ه قصل و 
يجوز نسح تلاوة الآية دون حكمهاء ونسخ حكمها دون تلاوتها؛ ونسخهما 
فعا 


معنى كلامه ظاهرء ومثال نسخ التلاوة دون الحكم : نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء. 
حكمها وهي قوله تعالى: [الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله 
. والله عزيز حكيم 4 قيل كانت هذه الآية من براءة» وقيل من الأحزاب» ومنه نسخ 
تلاوة آية (خمس رضعات) عند الشافعي ومن وافقه؛ ومثال نسخ الحكم دون 
التلاوة آية العدة المذكورة آنفًاء وهو أغلب ما في القرآن من النسخ ومثال نسخهما 
معا» نسخ آية عشر رضعات» فقد ثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة فاع فيما 
أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتوفى رسول الله ايم وهن فيما يقرا من القرآن . 

ه تثبيه 

يتؤسجة على هذا الذي ذكر في هذا البحث ثلاثة أسئلة ظ 

١‏ الأول: أن يقال كيفف ساغ : نسخ الحكم دون التلارت مع أن E‏ ل 
الحكم» فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؛ لأن هذا يلزمه ا وهو 


NÎ «f 


محال كم ذ تعقل الدلالة بذون مذلول 


¥ ب ا 


سخ الع بقاء لمكم لان لحم فيل يرفع . 


1 
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- الشالث: أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنها نزل ليتلى ويثاب عليه 
فكيف يرفع» إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته. 

١‏ ج - الجواب عن السؤال الآول: هو أنا لا نسلم كون اللفظ دليلاً على الحكم 
بعد نسخ الحكم» بل هو إنما يكون دليلاً عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه فإذا 
جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية» كما قدمنا في 
الفوارق بين النسخ والتخصيص. ٠‏ ئ 

وإيضاحه: أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقاء وتلاوة 
ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام 

الاش يكح رسام 
۰ قال في ۾ «المراقي : 

وکل حکم قابل له وفی نفي الوقوع لاتفاق قد قفى ` 
وإذا عرفت ذلك عرفت آله لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالشحريم: 
والوجوب المفهوم منهء مع بقاء آحكام آخر من الام سر كالتعبد به 
وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك. 

فآية الاعتداد بحول مثلاً» نسخ ما دلت عليه من إيجاب تربص ال حول على 
المتوفى عنهاء وبقيت أحكام أخر من أحكامها لم تنسخ» وهي قراءتها في 
الصلاة» وكتابتها مع القرآن فى المصخف». وهو واضح كما ترى. . 

۲ ج - والجبواب عن السؤال الثاني: مو أن نسخ التلاوة فقط معناه: نسخ التعبد 
بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف وهذه أحكام من أحکامه» فلا 
مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ» وهو ما دل عليه اللفظ» فاية الرجم 
مثلاً لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بهاء وكتبها في المصحف» مع بقاء حكم 
اماس ل ويس رونو وق الاي العفين كبا تقدع قلف انان 


٠ 


: كيف الجمع بين هذا وبين قولهم : هذا منسوخ تلاوة لا حكما لأنه يفهم منه 
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أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم. 

فالجواب: أن الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم: لا حكمًا غير الحكم المثبت 
له النسخ ب: بنسخ التلاوة لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبًا. 

"'ج - الجواب عن السؤال الثالث: هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود 
من المنسوخ تلاوة لا حكما إنما هو الحكم دون التلاوة» لكنه أنزل على رسول اللَّه 
اي بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقرء والحال: إنه هو المقصود فلا مانع من 
نسخ اللفظ ؛ لأن المقصود هو مجرد الحكم» فإن قيل: فإن جاز نسخ الستلاوة 
فلينسخ الحكم معها لأن الحكم تبع للتلاوة فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ 

فالجواب: أن التلارة حكم» وانعقاد الصلاة بها حكم آخرء ودلالتها على ما 
دلت عليه حكم آخرء فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة ‏ بها نسخ حكمها 
الذي دلت عليهء فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة» والآية المنسوخة 
تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودهاء لا لكونها متلوة في القرآن والتسخ 
لا يرفع ورودها ونزولهاء ولا يجعلها كآنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا 


قال الولف 





يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال ... إلى آخره. 

حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل 
التمكن من الامتثال» فإن قيل : فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن 

من الفعل؟ فالحواب: أن الحكمة 5 الآمر الأول هي الابتلاء» هل يتهياً للامتثال 
ويهر الطاغة فما ار أو ولل هين ارين فة اد إبراهيم عليه 


السلام بذع ايئه» فانه نس عنه ذسه قا اكه © ES Ns‏ 
+ خا + سٍِ ا 5 قبل التمكن من فعله وبين الله تعالى أن 
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الحكمة في ذلك هي: ابتلاؤه هل يتهياً لذبح ولده فتهياً لذلك وتله للجبين» ولذا 
قال تعالى: © إِنّ هذا لهر البلاء المبين 23 وفدیتاه بذبح عظيم ‏ إالصافات ٠١٠:‏ 
۷ وهذا واضح كما تري» وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان فلا 
نطيل الكلام بها 

© تتبيك: 

منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال 
والابتلاء؟ - وهو الحق ‏ أو هي الاأمتثال فقط؟- وهو قول القدرية » فعلى أن 
الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته: الامتثال» وقد امتثل بالفعل قبل 
النسخ . 

والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته: الابتلاء» وقد حصل قبل النسخء 
وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: ) 

أو بينه ولابتلاء ترددا ‏ شرط تمكن عليه اتفقدا 
وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله: 
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل 

© تبیه آخر: 

ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفًا التي هي: هل حكمة 
التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاءء أو هي الامتثال فقط؟ التي E‏ 
الخلاف في جوز النسخ قبل التمكن من الامتثال؛ ينبني عليها بعض الفروع 
الفقهية . ٠‏ 

من ذلك مثلاً: من علمت بالعادة المطردة أنها تحيض أثناء النهار غنم فبيتت 
الإفطار ثم حاضت ‏ في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده» ومن تعتاده حمى 


1 5 > 


الربع وعادنه ل 10 7 ل IEE‏ ايا خَُ 5 ا ا sl‏ 5 « 


نهار شيت الإخطار انت ثم صانئة الحمى 
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بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد» فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين 
الامتثال والابتلاء فتبييت الفطر ممنوع على كل منهماء وقيل فيه بالكفارة» إن فعل 
وا ل خرن ای ا اک وو اه نالك سرحي الله ل و 
وافقه. 

وعلى أن الحكمة: الامتثال فقط فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار؛ لأنه 
غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر واللَّه تعالى أعلم . 


وه فصل ه ظ 
والزيادة على النص ليست بنسخ» وهي على ثلاثة مسراتب» أحدها: ألا تعلق 
الزيادة بالمزيد عليه» كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلانًا؛ لأن 
النسخ رفع الحكم وتبديله 3 يتغير حكم المزيد عليه؛ بل بقي وجوبه وإجزاؤه ... 
إلى آخره. 


يا بيخي أن زيادة وجوب الصوم على ' وچوب الضصلاة ليد نسحا للصلاة كما 


ترى» وإيضاح هذا المسحث أن فيه تفصيلاً لا بد منه لم يذكره المؤلف» وهو أن 
الزيادة على النص لها حالتان: 

الأولسى: ' أن تنفى ما أثبته النص الأول أو ته تشت ما نققاه» وهذه لا شك أنها 
نسخ» ولم يتعرض لها المؤلف ‏ رحمه الله ا تحريم الحمر الأهلية» وكل 
ذي ناب من السباعء وكل ذي مخلب من الطيرء ونحو ذلك» فإن تحريم هذه 
المحرمات ونحوها زادته السنة» على آية: قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما على 
طاعم يطَعَمه إلا أن يكون ميتة & الانعام:40 1 الآية» مع أن هذه الآية الكريمة تدل على 
إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معهاء بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة فى 


ألاية بأقوى أدوات الحصر› وهي النفي والوثبات ونظير ألاية حصر المحرمات في 
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الأربع الذكررة قي النحل والبقرة بقوله تعالى ذ ا إِنّما حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما هل لغيرٍ الله بد [التسل: هال > وقوله تعالى في البقرة: 
نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما هل به لغير اله Ç‏ إلبقرة:٣۷٠].‏ 

وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب ‏ أعنى مفهوم المخالفة ‏ وفي 
! 7 في مبحث القصرء أن (إنما) من أدوات الحصر وهو الحق» فأحاديث تحريم 

لحمر الآهلية وذي الناب من السباع مثلاًء» زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل 

ورود تحريمه على أنه مباح». فكونها نسخًا لا شك فيهء وإن خالف فيه كثير من 
أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى؛ لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن 
بخطاب جديد. 

الحالة الثانية: هي التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - وقسمها إلى مرتبتين: 

المرتبة الأولى: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه» على وجه لا يكون شرطًا فيه 
كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده مائة. 

والمرتبة الشانية: أن تتعلق الزيادة با مزيد عليهء تعلق الشرط بالمشروط› 
والتحقيق: أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف» وكما. هو الحق» 
وإيضاحه: أن الأولى منهما زيادة جزء. والثانية زيادة شرطء وحكم زيادتهما 
واحد لأن التغريب جزء من الحد» فزيادته على ا اک 
واضح» ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين» ثم 
زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث . 

ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الإيمان فى صفة رقبة كفارة اليمين والظهارء 
فمذهب الجمهور وهو الظاهر: أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسحا لآنه لم 
يرفع حكمًا شرعيًاء وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية وهي: 
استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنهء والزيادة في مثل هذا زيادة 
شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي» وخالف في 
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. هذا الإمام أبو حنيقة ‏ رحمه اللّهِ - فمنع كون التغريب جزم من الحدء وإن جاء 
يذلك الحديث الصحيح قائلة : إن الجلد كان مجزءا وحده وزيادة التغريب دلت 
على أنه لا يكفي وحذده بل لا بد معه من زيادة الكتكرية وهذا نسخ لاستقلال 
الجلد بتمام الحد وهذا بناء علي أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد لأن آية الجلد متواترة» 
وأحاديث زيادة التغريب آحاد» والغرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ 
بالا حاد» فلم يقبل ثبوت التَعْرّيت بالآحاد بناء على ذلك› ولأجل هذا عله لم 
ا بالشاهد TT‏ لدابت عن الي و0 کک 


س هه اس هيا اس 


الشهداء 4 |البقرة: 188457 ١‏ وان i‏ ا نسخ » التواتر لا ينسح بالآحاد» 


وكذلك قال الجمهور أن شرط وصف الزيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليس 
نسحا فيئزم القول به حملا للمطلق وهو رقبة كفارة اليمين والظهار على المقيد 
بالإيمان وهو كفارة القتل خطأ. 

ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ وحمل المطلق على المقسيد لا 
يصلح دليلا على النسخ» وإيضاح هذا: 

' أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الأول» 
والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي 
الآخرء ولا يكن الجمع بينهما فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه» فإن قيل هو 
مدلول عليه بمفهوم المخالفة. 
فا لجواب : أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا ونحن لا 
. نقول به هناء مع أنا لا نسلم دلالة المفهوم عليه فقوله تعالى: «فَاجْلدُوا كَل واحد 
مَنهِمًا ماة جلدة 4 إالنور:۲! لا يدل على عدم وجود شيء آخر بدليل آخرء إذ ليس 
فيه ما يدل على الحصرء فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم» والزيادة رافعة 
للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي» ثم تلك الدعوى إنما 
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تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده» وهذا لا 
سبيل إلى معرفته بل لعله ورد ببانًا لإسقاط المفهوم متصلاً به أو قريًا منه كما أشار 
له المؤلف. 

وإيضاحه: آنا لا نسلم أن قوله تعالى: ط فَاجلدوا كل واحد منهمًا مائّة جلّدة 4 
النور:؟! دل بمفهومه على عدم التغريب» ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب 
ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال: إنها نسخ» بل يمكن أن تكون 
زيادة التغريب ذكرها النبي يم متصلة بتزول آية ابلد با ل ر ير 
به الاقتصاء ر على الجلد دون التغريب ويدل ؛ لعدم الانفصال بينهما حديث: «خْذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاً» الحديث» فالسبيل: آية الحد» وقد ذكر النبي يم 
التغريب مقترنًا يذكره لها كما ترى» والعلم عند الله تعالى» دالى التفصيل المذكور 
آنقا أشار في «المراقي» بقوله: 

وليس نسخًا كل ما أفادا u‏ 


#©*يرذ١ك‏ يد شن 5 


فال المؤلم رحمة الله تعالى: 





ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخاً لجملتها ... إلى آخره. 

حاصل هذا المبحث: أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك 
الشرط فقطء لا نسخ لجميع الحكم وهو واضح؛ لآن هذا نسخ وهذا أبقى على ما 
كان عليه» فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس كان شرطا في صحة الصلاة 
فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسحًا لحكم الصلاة من أصلها كما ترى» مال 
نسخ الجزء: نسخ عشر رضعات بخمس ولا سيما عند من يقول ببقاء حكم خمس 
رضعات إلى الآن كالشافعي» وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لحملة 
الجكم هو : ان الاقتصار على الك ون لاك 


نلق ذلك اطع إن ولف الک ظط کان 1a‏ 
e r 00‏ ی لوحكم 2-2 اس اساسا ٣ IP a‏ اساسا ا ل منوا 
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لا يعتد معه بذلك الحكم» وبعده كان اکم ا رھدا نخ واج چن هة 
الجمهور: أن ذلك الشرط أو ذلك الجمزء إنما كان وقت تشريعه رافعًا للبراءة 
الأصلية» فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية» والباقي كان مشروعا 
ولم يزل كذلك» وأشار إلى هذا في «المراقي» بقوله: . 

والنسخ للجزء أو الشرط انتقى نسخه للساقط لا للذ بقى 
فال الولف رحمه الله تعالى: 


يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل» وقيل: ا ما ننسخ من آد 
أو نسها تأت بخير منها أَوْ مقلها © إلبتر: :7 ؛ الآية. 
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ا ا € ا 9 ومن أصد اله قا إت :7 ©« وتمّت 
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کلمت ربك صد وعدلاً 4 [الأتمام:6١١1‏ الآياث» : صدقًا في الأخبار وعدلاً في 
الأحكام» فالعجب كل العسجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية 
٠‏ وشافعية وحنابلة وغيرهم, القائلين بجواز النسخ لا إلى بذ ووقوعه مع أن اللّه 

يضر بحلاف ذلك هي فول تمای> ما س بن وار فسا ات بغر تا او 
مثلها ‏ إلبقرة:٠ ٠١‏ فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلهاء بأداة 
ال ف اه وا د ن ا ارط ا ار ا 
الصدق والكذب على نفس الربطء ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به. بين 
هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحميح ان 0-5 فمن ادعى 


انفكاكه وأئه يمك EE‏ بدون الإتان بخ أو : لت ele. Tall‏ 
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صريحة لا خفاء بهاء ومناقض القاطع كاذب يقيئًا لاستحالة اجتماع النقيضين» 
صدق اللّه العظيم» وأخطأ كل من خالف شيئًا من كلامه جل وعلا. 

وقول المؤلف - رحمه الله -: (ولنا أنه متصور عقلا) ظاهر السقوط لأن صريح 
القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي» وقوله: (قام دليله شرعا) ليس بصحيحء إذ لا 
يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. 

فر قبع النوق تعن اوعمار. ن الاما رت ال ان اج 
كلاهما نسخ إلى غير بدل» وأن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل» غير صحيح 
لآن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه» وهو التخيير في الادخار 
والإنفاق المذكور في الأحاديث» وتقديم الصدقة آمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه 
هی افير ن الد ع ةا عد الل وين الاك ك ذلك كنا 
يدل عليه قوله : ظ فَإْذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 4 إلجادة:٣)‏ الآية. ٠‏ 

وقول الؤلق ب رمه الله 4 الافاما الأية فإنها ورذت في الاو ولس ایک 
ها د كتاف الوط كما جر أن ال اه ي أنه نينا انيع 
آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح . 

وقول المؤلف: (على أنه يجوز آن يكون رفخها خير متها في القت الثاني 
لکونها لو وجدت فيه لکانت مفسدة). 

يقال فيه ذلك الرفع الذي هو خير منهاء هو عين البدل الذي هو خير منهاء 
الذي هو محل النزاع» وما أجاب به صاحب «نشر البنود شرح مراقي السعود» 
تبعًا للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنًا فضلاً عن أن يكون واقعاء 
نحو : إن كان الواحد نصف العشرة» فالعشرة اثنان» ظاهر ا أيض)؛ لأن 
مورد الصدق والكذب في الشرطيةء إنما هو الربط فتكون صادقة لصدق ربطها ولو 
كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها آلا ترى أن قوله تعالى: لو كات فيهما آلهة إل 
الله لفسدتا ‏ (الانبياء: 117 قضية شرطية في غاية الصدق مع أنها لو أزيل منها الربط 





مذكرة 2 اضولالفقة ‏ 





لكذب طرفاهاء إذ يصير الطرف الأول (كان فيهما آلهة إلا اللَّم) وهذا باطل قطعًاء 
ويصير الطرف الثاني (فسدتا) أي: السموات والأرض وهو باطل» والربط لا شك 
في صحته وبصحته تصدق الشرطية» فلو كان فيهما آلهة غير اللّه لفسد كل شيء 
بلا شك» وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان» لكنه 
٠‏ لم يصح أن فيهما آلهة غير اللّه» ولا أن الواحد نصف العشرة» كنما هو معروف 
بخلاف الشرط في الآية» فقد صح» وبصحته يلزم وجود المشروط . 

واعلم أن قول من قال: 0 العربية يجعلون الصدق والكذب في الشرطية» 
إنما يتواردان على الجزاء والء لشرط إنما هو شرط في ذلك غير صحيح» با بل التحقيق 
أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما كما ذكرنا كما حققه السيد 
في «حواشيه على المطول»ء وكما حققه البناني في «شرح السلما» وهو ران الذي 
لذ يك كيه ضرق الشرطة مع كلاب رفن كايا 


قال الولف رحمه الله تعالى: 





ويجوز النسخ بالآخف والأثقل ... إلى آخره. 

حاصل هذا المبحث: أنه يجور نسخ الحسكم الأثقل بالأحف منه» كما يجوز 
نسخ الأخف بالأثقل منه. 

ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى: « ماعا إلى 
الحول غير إخراج4 إقر::.84! الآيةء بأربعة أشهر وعشر في قوله تعالى: 
ل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) البترة:04؟! الآية» ومعلوم أن الأربعة أشهر 


tH f 2 


و يات أخف من السنة. 


اوكنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار» المنصوص في قوله تعالى: إن يكن 
منکم عشرون صابرون یغلبوا مانتین © [الأتفال :هم الآيةع بمصايرة اثنين المنخصوص 5 


4 
صوصن في 


مذكرة 4 أصول الفقه 











قوله تعالى: «الآنَ حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعا فإن يكن مُنكم مَائَةَ صابرة 
يغلبوا مانتين 4 إلافال:٠٠‏ الآية. فإن مصابرة اثنين أخف من مصابرة عشرة. 

وكنسخ قوله تعالى: ل وإن تَبْدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه4 
الآية» بقوله: ظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 الآية . 

ومثال نسخ الأخف بالأئقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص في 
قوله تعالى: وعلى الْذِين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 لالبقرة: 1184 الآية» يقوله 
تعالى : طفَمَن شهد منكم الشهر فَلِيصمَه 4 البترة:10! الآيةء لأن إيجاب الصوم أثقل 
من التخيير بينه وبين الإطعام» ونسخ حبس ألزواني في البيوت المنصوص عليه 
بقوله تعالى: ظ فأمسكوهن في البيوت حتَئ يتوقَاهنَ الْمَوت 4 إنساء:10! الآية» بالجلد 
بقوله تعالى: ط فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلْدة إرر:٠‏ الآيةء والرجم أثقل من 
الحبس في البيوت» ولو قيل إن آية الحبس في البيوت غير منسوخة لأنها كانت لها 
غاية» هي قوله تعالى : حن يوان اموت أر يجعل الل هن سيل اه o:‏ 


ج 1 ا .4 . إلله 5 0 هه * 4 
وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال يخم : «خذوا عني خدوا عني» قد 


. جعل الله لهن سبيلاه الحديث» فذلك السبيل هو: الجلد والرجم» لكان حستا 


2 


ومن أمثلته نسخ إباحة الخمر المنصوص في قوله ن (شَحذُود م سكا 
ورزقا خسنا (التحل:7؟1 الآية. بقوله تعالى إِنما الخمر واليسر ) - إلى قوله - 
انهل تم هرد 4 إاعده: » خلاقا لمن زعم أن تحريم الخمر رافع للبراءة 
الأصلية لا لحكم شرعي» فليس عنده بنسخ؛ لأنه فسر قوله تعالى : لإ تتخذون منه 
سكرا 4 إالنحل:۷] بأآن المراد بالسكر: الطعم أو الخل لا الحمر» وهو خلاف 
الصحيح. فإن قيل: كيف ا الأحف بالل والأثقل بالأخف. مع أن 


MH + sf e NI ب هاده‎ 1 1t 
E فإن‎ !٠ الله يقول: بط نأت بخير منها أو مثلها © (البقرة:*‎ 





مذكرة ل أصول اله 
فلم جاز نسخه بالاخف» وإن كان الأخف خير) لسهولته فلم جار نسخه بالاتقل . 
فالجواب: أن الخفيريرة دائرة بين الأخحف والأثقل» فتارة تكون في الأخف 
فينسخ به الأثقل لسهولة الأحف» وتارة كردي الالال كبر ة الأجر فيه فينسخ 
به الأخف. 
وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأئقل محتجين بقوله تعالى : ال( نري اللا يكم 
لسر » | البقرة: 418 وقوله : « يريد الله أن يحقف عنكم» | إالساء:۲۸]» ونحو ذلك 
من الآيات لا.وجه لهء لأن المراد بالآيات التخفيف بالجملة» فلا ينافي أنه رعا 
شرع حکمًا أثقل مما قبله كما أوجب الصوم بعد التخييرء ونحو ذلك» وإلى هذه 
المسألة أشار في المراقي بقوله : 
وينسخ الخف بما له تقل وقد يجيء عاريًا من البدل 





إذا! ۲ > م ا ببلغه 1د 


حاصل هذا ا 0 الحكم اختلف فیه» هل يشبت بمجرد وروده) 57 
يبلغ المكلف أو لا يشبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه له وقال القاضي : إنه لا 
يكون نسخًا حتى يبلغ المكلف؛ لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس 
وهم في الصلاة فاعتدوا جا مضى من صلاتهمء ولو كان الحكم يستقر جرد 
وروده وإن لم يعلم به المكلف لا اعتدوا بما مضى من الصلاة ة قبل العلم بالناسخ. 

قال أبو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخاء بناء على قول الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله مصالى برقي الرغيل آنه را رر المركل :زان لم يعلم الوقيل بالتعولة 
ويتفرع على هذا الخلاف نسخ خمسة وأربعين صلاة ليلة الإسراء» فعلى أن الحكم 


وخ " هم سيد IE‏ 


يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة مة» وعلى عکسه فلا. 


مذكرة ة أصول الففقه 








ومن الفروع المبنية عليه عزل. الوكيل بموت موكله أو عزله له قبل العلم» وهل 
لاف فى ذلك 5 على الخلاف فى هذه المسألة وینبنی على. الخلاف فى ف 
المسألة أيضًا: من أسلم في دار الكفر ولم يسجد من يعلمه أمبر دينه كالصلاة 
والصوم. ومن نشأً على شاهق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه؛ ثم 
بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما فعلى أن الحكم كنت بالورود 
فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم» 0 
الناسخ خطاب» والمخطاب: يشترط فيه علم المخاطب به فلا 00 خطايًا فت حق 
من لم يبلغه» ورد القائلون بثبوته بالورود وإن لم يبلغ المكلف» الاحتجاج بقصة 
أهل قباء بأن الخطأ في القبلة يعذر فيه كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنها القبلة» 
وكما يدل له قوله تعالى: 9( فأينما تولُوا هم وجه الله (البقرة: 16 !١‏ على أخد 
التفسيرات» وعليه أكثر أهل العلم» وإلى هذه المسألة آشار ذ في «المراقي» بقوله: 
هل يستقل الحكم بالورود أوببلوغه إلى الموجود 
فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض 
قال الولف رحمة الله نعالى: 


© فصصسل ٠ه‏ 
- يجوز نسخ القرآن بالقرآنء والسنة المتواترة بمثلهاء والآحاد بالآحاد . .. إلخ. 
اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء يعتد به كما حكى غير 
واحد عليها الإجماع: وخلاف من خالف في ذلك .لا يعتد به ولا وجه له» فنسخ 
القرآن بالقرآن كنسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر» ونسخ اة : 
بالسنة مساوية لها سند كقوله: «كنث نهيتكم عن , زيارة القبور فزوروها» الحديث» 


۾ يي کي کے کے کے يد 





5 مذكرة 2 أصول المقه 
کے 


ويفهم ما ذكرنا أن نسخ الآحاد بالمتواتر جائز من باب أولى . 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 

والبينة بالقرآن.. 

يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت مستواترة أو آحاد» وهذا لا ينبغي أن 
520010 وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلً: إن النسخ 
للسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. 

ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن» نسخ استقبال بيت ا الثابت بالسنة 
اشواترة بقوله تعالى: فول وجهك شطر الْمَسْجد الحرام وَحَيث ما كسم فَولُوا 
ی 3-03 |البقرة: ؟ 115 . 


رکز کحم سکره 
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ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن: نسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي 
وقع عليه الصلح في صلح الحديبية» في قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكقار4 
[الممتحنة: 1٠١‏ ومن e‏ الباشرة في أجلي رمضان الذي كان ثابتًا بالسنة. فإنه 
ظ عر بقوله اق : ظ قالآن باشروهن » | البترة :40 وقوله : « أحل لكم ليله الصيام 
الرفث إَىْ نساتكم © [البقرة 5 الاية . 

هكذا ذكر المؤلف هذا الال اتا بالقرآن تبعا للغزالي في «المستصفى» 
مع أن بعض العلماء ء جعل هذا المثال من نسخ القرآن بالقرآن قائلا: إنه هو مقتضى 
التشبيه في قوله (١:‏ كتب عليكم الصيام كما كيب عَلَى الّذينَ من قَبْلَكُم4 | |البسقرة: “1187 
أي : . وكان مبن قبلنا لا تحل لهم المباشرة في ليبالي رمضسان بعد النوم أو صلاة 
العشاءء فعلى هذا فالآية ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلنا واللّه أعلم . 

ومن أمثلته: نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثايت بفعل النبي تت 
في غزوة الأحزاب بقسوله تعالى: ظ وإِذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ نت هم السلا فم ما 


م 


منهم معك 4 إالساء:۲١٠]‏ ية . 





مذكرة ب أصول اله 





فال المؤلف: 

فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد ‏ رحمه الله لا ينسخ بالقرآن إلا 
قرآن يجىء بعده ... إلخ. 

حاصل هذا القول: منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة وأحرى الآحاد؛ لأن الله 
يقول: نأت بخير منها أو مثلها © البقرة:*0٠!‏ والسنة لا تكون خيراً من القرآن ولا 
مثله» وقد تمدح تعالى بأن ذلك لا يقدر عليه غيره بقوله بعده: « ألم تعلم أَنَ الله 
علئ كل شيء قدير © ! البقرة:1١11.‏ 
فال مقيده عما الله عنك: 

التحقيق: جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه. ومثاله نسخ آية خمس 
رضعات بالسنة المتواترة ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة. 

وأمشال ذلك كثيرة» والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو: أن كلا من 
الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالىء فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلاء 
غيره كما بينه بقوله تعالی : ظ قَال الّذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله 
ربي عدذاب يرم عظيم # إيونس ٠٠:‏ ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله ام ۰ ثم 
أتى بآبة أخرى مثلها كان حقق وعدهء فلم يشترط فى الآية المذكورة أن تكون الآية 
هي الناسخة بعينها بل يجوز أن ينسخ الأولى على لسان نبيه بوحي غير القرآن» 
ثم بعد نسخها يأتى بآية أخرى مثلهاء ولا تنافى بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة 
كما ترى» وقد قال بعض العلماء: ليس المراد الإتيان بنفس آية أخرى خير منها بل 
المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الأولى أو مثله واللّه تعالى أعلم . 

والحديث الذي أورد عن جابر غالته مرفوعا: «القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ 


القر ان» الظاه, آنه غ صح وثوت نقضه السنة الثاية مما بذل عل عا 
٣‏ 2 2 ا س دک حو ٠. UT‏ 


يذل على عدم مةك . 


مذكرة 4 أصول الفقه 








فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلاً؛ إذ لا متنع أن 
يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ ‏ بخبر الواحد وغير جائز شرعا ... إلى آخره. 
حاصل ما ذكره في هذا المبحث: أن نسخ المتواتر بالآحاد كد وأما شرع 
ففيه ثلاثة أقوال: 
506 النواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقّاء وهذا هو 
الذي نصره المؤلف» وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول وعليه درج في المراقي 
ٍ بقوله: ٠‏ 
والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 

وحجة هذا القول: أن المتواتر قطعي لمن وخخبر الآحاد دونه رتبة والأقوى لا 
يرفع بما هو دونه في الرتبة» واستدل له المؤلف بقول عمر ضطقي: لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري 
فال مقيده عما اللك عنك: 

التحقيق الذي لا شك فيه هو: جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة 
الثابت تأخرها عنهء والدليل: الوقوع . ) ) 

أما قولهم: إن او اوی والأقوى اق اح رة 5 
غلطوا.فيه غلطًا عظيمًا مع كثرتهم وعلمهم؛ ريح جك تارم الله ين 
خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته وقد أجمع جميع النظار 


أنه لا يلزم إلعناة فض بين الفضيتين J‏ إذا نحد زمنهماء اما إن أ اخمثلفا فيجوز صدق 


كل منهما في وقتهاء فلو قلت: النبي يم لى إلى بت الد وقلت 


مذكرة 2 أصول الطقه 











أيضا : لم يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل النسخ» وبالثانية ما 
بعده» لكانت كل منهما صادقة في وقتهاء ومشال نسخ القرآن بأخبار الآحاد 
الصحيحة الثابت e‏ الحمر الأهلية مكلا او ا 
بالحصر الصريح في آية طقل لا أجد. في ما أوحي بي إِلّيّ محرما علَئ طاعم يَطْعَمَهُ إلا أن 
يكون ميتة € إلانسام :0 ألآية . بالسنة الصحيحة الثابت تآخرها عنه لأن الآية من 
سورة الأنعام وهي مكية» أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف وتحريم الحمر الأهلية 
ا واقع بعد ذلك في خيبر ولا منافاة ألبتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث 
تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهماء فالآية وقت نزولها لم يكن محرمً إلا 
الأربعة المنصوصة فيهاء وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك والطروء ليس منافاة 


للا قبله؛ وإثما حصا المنافاة ⁄ بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء 
في ام ا ير الايعة الكو في الآية وهذا لم تتعرض .له الآية بل الصيغة فيها 
مختصة بالماضي لقوله : فل جد في ما أوحي إلي # , بصيغة الماضي ولم يقل فيما 


50 ل أعلم . 

وأما آية الوصية للوالدين والأقربين التتحقيق أنها منسوغسة بآية المواريث» 
والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث لآن ترتيبه مه نفي الوصية 
للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه يعني اليراث في قوله ام : «إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» يدل على ذلك . ) 

وأما ول عمر فلظيه: لا ندع كتاب ربنا. . إلخ. فالحق في ذلك ليس 5-5 
اه بل مع المرآة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس فيع قالت: إن زوجها طلقها 
آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله ميم نفقة ولا سكنة وعندما 
سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. . إلخ قالت: بيني وبينكم كتاب 
لله قال الله تعالى : فَطَلْقَوهن لعلدتهن) السلدن:١اء‏ » حتى قال: ل ندري لمر 
الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 #الطلاق: 1١‏ فأي أمر يحدث بعد الثلاث» وصرح أئمة 





مدذكرة ت 








الحديث يأنه لم يغبت E‏ الله مدياء 
ا لا سمعته من النبي مارم لأن من حفظ حجة 
ل ا رك ل ا 
يثق في روايتهاء وعلى هذا فلا منافاة إذ)) . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ‏ 





فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به ... إلخ. 

حاصل هذا الميحث: أن الإجماع لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا؛ لان الإجماع 
لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي 1ت ا و ا 
وتقريره ايشم ولا حجة معه لأحدء ولا يعتبر للأئمة إجماع معهء وإذا كان لا 
ينعقد إلا بعد وفاته ميلم علمت أن بوفاته ينقطع التشريع» والنسخ تشريع فلا 
يحصل بعدها نسخ أصلاًء وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ 
بالإجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع» كما أشار له المؤلف 
في هذا المببحث» وأشار له في المراقي بقوله في النسخ: 

بالنسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمي إلى المستند 


قال الولف رحمه الله تعالى: 





ثنت بالقيا س إن كان منصوضًا على علته فهو كالخص َس ويس به وما 
لم يكن منصوصا عا ا “لع 


ر 


به ولا ينسح لأنه إما:يعتير فما ل نص فيه 6 والقياس مع وجود النص المخالف له 
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فاسد الاعتبار لا يعتد به كما سيأتي في القوادح وإلى 8 النسخ بالقياس أشار 

في المراقي بقوله: 

ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس 

ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشارع مثلاً: أبحت 
لكم النبيذ المسكر المتخل من الذرةء ثم بعد ذلك قال: حرمت عليكم التبي المدخل 
من العنب لعلة الإسكار» فنص على العلة التى هي الإسكار؛ فقياس النبيذ المسكر 
المتخذ من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار فينسخ 
هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر لأن تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان 
متضادان مع اتحاد. علتهما وهي الإسكار فكان المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم» كما 
لو قال الشارع: أبحت المسكر ثم قال حرمته. 

واعلم أن القاعدة المقررة في. الأصول أن المثال لا يعترض لان المراد منه إيضاح 
معنى القاعدة لذا جاز المشال بالمفروض المقدر والمحتمل كما أشار له في المراقي 
بقوله: ) 

والشان لايعترض المثنال إذقد كفى الفرض والاحتمال 

واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال: يجوز النسخ با 

يجوز به التتخصيص ظاهر البطلان؛ لان التخصيص بيان وإرشادء والنسخ رفع 


للحكم كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص . 
فال الو ٹف زخفة الل تاك 





والتنبيه يدسخ وينسخ به ... إلخ. 
0 أن 0 وني بحث الفهوم اتوق إنماهو مفهوم 


9 3 ھج PEY‏ مد نع ما ذاه م ١‏ 4 8 هذا النطق را 0 
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حكمه وحكم المنطوق به سواء وكان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق 
به بالحكم آو مساويًا له» مثال ما هو أولى : دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في 
قوله تعالى : فلا تقل لَهما أف ) الإسرء:؟! على النهي عن الضرب المسكوت عنه 
لان الضرب أولى بالنهي من التأفيف لأنه أبلغ في الإيذاء منه» ومثال المساوي 
دلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظَلَمَا 4 إنه:١٠]‏ الآية. المنطوق 
به على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها لات ا مساوي للمنطوق 

في الحكم لأن الجميع إتلاف لال اليتيم» وسيأتي إن شاء الله لعج أقسام المفاهيم 
في محله مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها. 

وإذا عرفت مراد المؤلف ‏ رحمه الله - بالتنبيه فاعلم أن معنى كلامه في هذا 
الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم من النهي عن التأفيف» 
والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم من النهي عن الأكل في الأمشاة المذكورة 
يجوز أن ينسخ وينسخ به لآن اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمتطوق به 
في الحكم أو أولى منه» وجمهور علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ 
وليس بقياس خلاقًا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي: والقياس في معنى 
الأصل كما يأتي إيضاحه وإيضاح بقية الأقول فيه في محله إن شاء اللّه تعالى» 
وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله والنسخ به وهذا قول 
الجماعة فن أهل الأصول» قالوا: يجوز عقلاً أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف 
كعكسه مثلاً قالوا ولا مانع عقلاً من ذلك وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان 
٠‏ محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراء به مع أنه 
ا ا 00-5 القتل أشد إيذاء من التأفيف وغيره من الازدراء. 

وأكثر علماء الأصول على تلازمهما ‏ أعني المنطوق والمفهوم ‏ فلا ينسخان إلا 
لل دون الأآخر؛ لآن المفهوم تابع ا 
ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم» ورفع المتبوع يقتضي رفع التابعء ومثال نسخ 
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الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير» ويمكن عندي أن 
يمثل للسخ بمفهوم الموافقة بما لو فضرضنا أن قوله : الي الواجد ظلم يحل 
عرضه وعقوبته» ورد قبل نزول آية : لفلا تقل لما أف الإسراء:؟! وعمل به قبل 
نزولها؛ لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا. 

وإيضاحه: أن قوله في الحخديث يحل عرضه» أي بقوله مطلني وعقوبته أي 
با لجبس» وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل دين ولده وهو غني» وفحوى 
قوله : فلا تقل لَهما أف الإسره:+! تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين عليه 
لولده لأن الحبس أشد إيذاءً من التأفيف» فإن ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام 


فهو تخصيص » وإلا فهو نسخ وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكوق: 


4d%ad 4 i 


قال امؤلف رحمه اثله تعالى - - في هذا المسبحث - 


وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم. 

وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه» وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس 
وليس بصحيح؛ لأن هذه فروع تابعة لأصل فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم 
الفرعء وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درج في «المراقي» بقوله : 

ويجب الرفع لحكم الفرع أن حكم أصله يرى ذا رفع 

وإيضاح معنى كلام المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ أن منطوق اللفظ إذا نسخ بطل 
حكم ما تفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته» ومراده بدليل خطابه مفهوم 
مخالفته» فلو فوضنا نسخ قوله: «كل مسكر حرام» لبطل قياس النبيذ على الخمر 
بجامع الإسكارء ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومه الذي 
هو عدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله وهكذاء وخالف في هذ هذا بعض الحنفية 
قائلين: إن الأصل حكم والفرع حكم آخر فيجوز نسخ هذا ويقاء هذاء ومثاله مأ 
حكاه الباجي عن بعضهم من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» قياس على 
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شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله: أو آخران من 
غيركم 4 بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود بن لسن ثم سحت 
شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك بقوله: ل وأشهدوا ذوي عدل 
منكم 4 الطلاق:؟! 4 وقوله: ممن ترضون من الشهداء 4 [إلبقرة:81؟! والكفار غير 
مرضيين» وقوله: «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الْقاسقون 4 إنسرر:/ أي : 
وأحرى الكافرون برد الشهادة من الفاسقين» وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض 
غير منسوخ مع نسخ الأصل المقيس عليه بناء على القول بذلك . 

© تتبيهان: 

الأول: قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة بجواز نسخه 
دون آصله کالعکس» وصححه السبكي في «جمع الجوامع» وعليه فهذا الخلاف لم 
يعرج عليه المؤلف . 

الثاني: لم يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة هل يمكن نسخه مع بقاء أصله أو 
لاء والتحقيق جواز ذلك ووقوعه» ومثاله حديث : (إنما الماء من الماء» منطوق هذا 
الحديث أن من , نزل منه الماء الذي هو اني جت عليه اسستعمال الام أي غل 
ا لجنابة» من نزول ذلك المني» ومفهوم الحصر بإنما أن من جامع وحصل من 
جماعه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه» فنسخ هذا المفهوم 
يوجب الغسل عند التقاء الخستانين وإن لم يحصل إنزال الفابت عنه مإ وبقى 
المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منسوخ. ۰ 

واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم ا مخالفة لضعفه ولاختلاف في اعتباره» وأشار 
إلى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ صاحب «المراقي» بقوله : 

وجاز بالفحوى ونسخ بلا أصل وعكسه جوازه انجلا 
ورأى لأكثرين لاستلزام SS o‏ 


وهي عن الأصا لها تجرد فى النسخ وانعكاسه 
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فال المؤلم رحمه الله تعالى: 
هو فصل 5 

فيسا يعرف به النسخ اعلم أن ذلك ل بعلم بدليل عقلي ولا قباس پل جره 
النقل ... إلى آخره. 

حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ. وأن 
ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك ولذلك طرق: 

منها: أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ كقوله : «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها) الحديث .. 

الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه نحو سمعت عام الفتح كذا وسمعت في 
حجة الوداع كذاء أي شيئًا يناقضه فيعرف الناسخ بتأخرهء فما في حجة الوداع 
يكون ناسشًا لما في عام الفتح لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهما. 

الشالث: إجماع الآمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متآخرء ومثل له 
ابن السمعانيى: ينسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق الالية. 

ومنها: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة 
ثم نهانا عنها. 

ومنها: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي ايم والآخر لم 
يصحب النبي ع الا في اول الاحتلام رو اق ين علي راي هريرة في 
الوقوء م ن افرح واللّه تعالى أعلم» اا دى الولف د اريه الله 
قال مقيده عما الله عنك: 

اعلم أن محل التقديم لخبر متأخحر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول 
قبل صحبة الثاني النبي يم . 
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أما إن عاش الأول حتى صحب الآخر النبي ايم فلا يكون حديث المتأخر 
تايا لحديث متقدم الإسلام لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روی الحديث بعد 
متأخر الإسلام» إذ لا مانع من ذلك عقلاً ولا عادة ولا شرعاء ولأجل هذا قال 
بعض العلماء : لا يقدم حديث أبى هريرة المذكؤر على حديث طلق من هذا الوجه 
بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة» واعتمد هذا صاحب لانشر 
البنود؛ في شرح قوله في مراقي السعود عطفًا على ما لا يقبل النسخ به: 
وكون راويه الصحابي يقتفي 2 ومثلهتأخر في المصحف 
واللّه جل وعلا أعلم . 


وقوله يقتفي: أي: يتبع الآخر في الإسلام» يعني أنه أسلم بعده فكان إسلامه 
يقتفي إسلامه» وحديث آبي هريرة هو ما روي عن النبي ام أنه قال: «من 
أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء»» وحديث طلق هو ما 
روي عن النبي يم أنه سئل عن مس الذكر فقال: «وهو هو إلا بضعة منك» مع 
أن حديث طلق مضعف» قال النووي في «شرح المهذب» إنه ضعيف باتفاق 
الحفاظ» وقد بين البيهقي وجوها من وجوه تضعيفه. 

هذا هو مضمون الحديثين واللّه تعالى أعلم» وصلى الله على محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


مذكرة بے أصول المقه 











معررالسية النانيه 
© الستاك © 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 
الأصل الثانى من الأدلة: سنة النبى + 
اعلم أن السنة في اللغة: الطريقة والسيرة» ومنه قول لبيد في معلقته : 
من معشر سنت لهم أباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها 
أي : طريقة يرون عليها. 
e‏ اى اڭ 
لآنه لا يقرر على باطل»: وقوله لدلالة المعجزة على صدقهء. أي : أن معجزات 
الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق وقوله وهو دليل قاطع على 
من سمعه منه شفاهاء أي: وكذلك من شاهد فعله أو تقريره عدم وقوله فأما 
من بلغه بالأخبار فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادًاً كما سياتي إن شاء اللَّه 
إيضاحه . 
أقواها المرتبة الأولى: وهي ما كان اللفظ فيه صريحا في السماع من النبي 
ا نجو سمعته ا يقول» أو حدثني » أو أخبرني» أو شافهني › وهذا هو 
الأصل فى الرواية . 
المرتبة الثانية: التي تلي الأولى في القوة هي ما كان اللفظ فيه ظاهرً في السماع 
م وير آنه متا اانه لم نشوم منه مباشرة بل بواسطة نحو فر له 15 
00 ل اليه و 


5 وه سحيو و م وان 





مذكرة شق أصول العفه 





رسول الله م » آو عن رسول الله م > ونحو ذلك وإنما كانت هذه المرتبة 
دون التي قبلها لآنها ليست صريحة في السماع؛ لإمكان أن يكون سمعه من غير 
النبي حيدم » وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي فالرواية بها مقبولة إذ لو 
فرضنا أن هناك واسطة وأنه مرسل فمراسيل الصحابة مقبولة لأن لها حكم 
الوصل» أما إن صدرت هذه الصورة التي هي قال» وعن» ونحوهما من غسير 
الصحابي فإن كان غير مدلس فهي صحيحة كالتصريح بالسماع» وإن كان مدلسا 
لم تقبل» ما لم يثبت السماع من طريق أخحرى كما هو مقرر في علم الحديث» 
ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس» وقوله قال» ونحو ذلك من 
باب أولى . ٠‏ 

ومثل المؤلف ‏ رجمه الله تعالى - لقول الصحابي قال رسول اللّه يكم مع أنه 
لم يسمع منه مباشرة بما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال: زسول اللّه يكم :. «من 
أصبح جنيًا فلا صوم له؛ فلما استكشف قال : حدثني الفضل بن عباس وما روي 
عن ابن عباس. آنه .قال : .«إنما الربا في النسيئة» فلما روجع أخبر أنه سمعه من أسامة 
بن زيدء وقد بينا أن مثل ذلك لا يضر لأن مرسل الصحابي له حكم.الوصل . 

المرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي أمر رسول اللّه يكم بكذاء أو نهئ عن كذاء 
وإنما كانت هذه دون التي قبلها لآن فيها من احتمال عدم السماع مباشرة مثل ما في 
لقان اوترون غا ا و و ی ا ا ل :شيل »نولا ی ا 
عدالة الصحابة تمنعه من أن ينقل عن النبي بم الأمر فيما ليس بأمر.ولذا. جعلت 
جماعة من أهل الأصول هذه المرتبة في منزلة التي قبلها لضعف الاحتمال المذكور. 

المرتبة الرابعة: أن يقول أمرنا أو نهانا ولا يذكر الفاعل» وإنا كانت دون التي 
قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها وتزيد باحتمال أن يكون الآمر غير 
النبي ايم من الأئمة والعلماء وأكثر أهل الأصول على أنه. لا يحمل إلا على 
امو النامو وسو له SEVE EES ES‏ 


مذكرة بش أصول العفه 








فال المؤلف رحمه الله تعالى: 

وفي معنى هذه المرتبة قوله: من السنة كذا والسنة جائزة بكذاء فالظاهر أنه لا 
يريد إلا سنة رسول الله ولم ولا فرق في قول الصحابي ذلك وبين أن يقوله في 
حياته أو بعد وفاته ميم . 
قال ا مؤلف رحمه الله تعالى: 

وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. 

المرتبة الخامسة: آنا شرل كنا تفع كا على عهد رسول الله 2 ای كاتا 
يفعلون كذا على عهده یشیم » كقول جابر: «كنا نعزل والوحي ينزل». 
قال المؤلف رحمه الله تعالى:. ) 

مثلاً لهذا مثل قول ابن عمر: كنا نفاضل على عهد رس: الله كا يفول أن 
بكر ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك رسول الله اشم فلا . کره وقال: كنا نخابر 
أربعين سنة ... إلخ. 3 0 

أما إذا لم يذكر زمن النبي ع بل قال كانوا يفعلون كذاء مثلاً فقال أبو 
الخطاب: يكون نقلاً للإجماع» ومنعه بعض أصحاب الشافعي ما لم يصرح بنقله 

عن أهل الإجماع» قال أبو الخطاب: وإذا قال ب هذا الخبر منسوخ وجب 
قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى 

حب ا الأصول 0505 

ولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث لأن رواية الراوي عن شيخه قد 
تكون بالسماع كما ذكرنا وقد تكون بالعرض وهو قراءته على الشيخ وقد تكون 
بالمناولة . 


وغيرها من أقسام الإجازة كما سيذكره المؤلف 


مذكرة بے أصول الفقه 











ود اير هر الي رى إل ان ار اکب وباج آنا 
الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله: صدقت أو كذبت وما لايمكن فيه ذلك فهو 
الإنشاء كالاأمر والنهى وغيرهما من | أنواع الطلب وكصيغ العقود لأنها 
) لإنشاءالعقد لا للإخبار به. 
قال المولف: 

وهو قسمان: متواتر وآحاد, فالمتواتر يفيد العلم ... إلخ. 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان: متواتر وآحادء وأن المتواتر 
e‏ ومن غير حاجة إلى شيء زائد على 

نفس الخبر المتواتر وأن السمنية خالفوا في إفادته العلم؛ a‏ 
. الحواس فلا يقين عندهم إلا بمحسوس نط وال بضم السين وفتح الميم - 
فرقة هندية من عبدة الأصنام دهريون قائلون بالتناسخ يتكرون وقوع العلم بغير 
المحسوس» منسوبون الى ص بي سن أو جلد سي رات رها الات 
لا شك في بطلانه» فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحد نصف الاثنين» وأن 
ا ا ونحو ذلك من الأحكام العقلية. 
فال المؤلف: 
ه فصل ه 
قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري ... إلخ. 


ar 


یله 1 ما 


ذكره في هذا الفصل: أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان: 
أحدهما: أنه ضروري وهو قول القاضى . 


مذكرة ‏ أصول النقنه 











والثاني؛ آنه نظري» وهو قول أبي الخطاب. 

والضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل» والنظري هو ما يحتاج إلى تأمل. 
وحجة من قال هو ضروري: أن السامع يجد نفسه مضطر)ً للعلم يقيئًا به كوجود 
الأئمة الأربعة ووجود مكة وبغداد ا ر فلو أراد التخلص من 
العلم بذلك لم يقدر. وحجة من قال: إنه نظري هي أن العلم لا بد له من العلم 
بمقدمتين قبله الأولى: أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على 
الكذب عادة» الثانية : أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة فهو حق يقيئًا 
فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين وأكثر أهل الأصول على الأول. 


قال الو ف: 


و فصل ه 
ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقِعة يفيده في كل واقعة وما حصله 
لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ... إلخ. 
خلاصة ما ذكر في هذا الت" أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفغفاوت 
E BS‏ 
وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاو 
وقيل: لا صسانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع ومحل هذا في الخبر 
المتجرد عن القرائن» أما إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت 
لان القرائن الخفية يفهمها الذكي وتخفى على الغبي» فتقوم القرائن للذكي مقام 
عدد من المخبرين وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون بعض 
كما لو تواتر الخبر لجماعة أن فلانًا مات وفلانًا تزوج وأحدهم قد رأى قبل ذلك 
الذي أخبروا بموته في النزع والذي أخبروا بتزويجه في السوق يشتري ما يحتاج 
إليه المتروج» فإن العالم بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم 





مذكرة 4 أصون الفقه 





بها لأن القرائن قد تفيد العلم منفردة عن أخبارء فإنا نعلم محبة شخص لآخر 
وخوف شخص من آخر با نری من القرائن 0 ونحو ذلك كثير» 
فإذا انضمت القرائن إلى الأخبار قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

وللتواتر ثلاثة شروط ... إلخ. 

اعلم أن لوار اللا جر مجيء الواحد بعد الوأحد بفترة بينهما» ومن 
ذلك قوله تعالى: 9 ثم أرسلنا رسلنا تترى 4. لأن التاء الأولى مبدلة من واو كتاء 
تقوى» وقيل التواتر التتابع مطلفاء ومنه قول لبيد في معلقته : 

بعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها 

والتواتر في الاصطلاح: هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة 
عن أمر محسوس» وخلاصة من ذكره المؤلف في هذا الفصل : أن التواتر المسفيد 
للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس» أي: مدرك بإحدى الحواس» 
كقولهم: رأينا وسمعنا لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل 
عادة فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم» وعلى كذب الأنبياء مع 
أن تواطؤهم باطل لأنه ليس في إخبار عن محسوسء أما تواطؤهم على الكذب 
في الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة مع كثرتهم يكم الدواعي ا 
التواطو . 

الشرط الثاني: أن يكون العدد بالغًا حدًا يستحيل معه التواطؤ على الكذب 
عادة . 


م 1 اع .2 ٠‏ هو جم + 0 
الا لث: أن يكون العدد المذكور في کل طبقة ن طبقات السند من أوله إلى 


آخره واختلف أهل الأصول فى تحديد العذد الذي يحصل بخبر هم اليقين » والمذهب 


٠‏ مذكرة 4 أصول الطقه 








الصحيح المعتمد أنه ليس له حد معين بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد 
الكافي كالخبز نقطع بأنه يشبع كين والماء نقطع بأنه يروي مع عدم تحديد الحد الذي 
يقع به الشبع والري منهماء زز أقله اثنان وقيل أقله أربعة وقيل خحمسة» وقيل 
عشرون» وقيل ثلاثون» وقيل سبعون» والصحيح الأول» وبطلان القول بالأربعة 
فما دونهما واضح لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزناء ومعلوم أن عدد 
التواتر لا تشترط فيه العدالة بل ولا الإسلام ومثال التواتر حديث: «من كذب علي 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار»» وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله: 


واقطع بصدق خبر التواتر وسو بين مسلم وكافسر 
واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحظر 

عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على مأ يعتمد 

وقيل بالعشرين أو بأكثرا أوبثلاثين أواثني عشرا 

إنغاء الأربعة فيه راجح وماعليهازاد فهو صالح 

فاون في طبقات السند تواترا وفقًا لدى التعدد 


ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا ... إلخ. 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل: أن التواتر لا يشترط في المخبرين به إسلام 
ولا عدالة لأن القطع بصدق خبرهم من حيث أن اجتماعهم وتواطؤهم على 
الكذب مستحيل عادة لكثرتهم والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين وليس 
صدق خبرهم من حديث أن المخبرين به عدول مسلمون وأنهم لا یڈ يشترط فيهم ألا 
يحصرهم بلد بل يحصل القطع بخبرهم وإن حصرهم بلد أو مسجد كالحجيج إذا 
أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج» وأهل الجمعة إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من 





فذكرة 2 أصول المقةه 








صلاة الجمعة علم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





الإمامية ... إلخ. 


خلاصة ما ذكره في هذا الفصل: أن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما 
يحتاج إلى نقله لأن ٠‏ کتمانه يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو 
عليه فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه»ء فإن قال رجل من أهل الجمعة: 
إن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله وهو يخطبء على المثبر ولم يذكر هذا باقي 
أهل الجمعة جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب لأن تواطؤهم على كتمان مثل هذا الأمر 
مستحيل عادة» ومن هنا قالوا ما نقل آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله تواتراً حكم 
ببطلانه فإن قيل لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلاً متواترا مع أنه حق 


05-3 


واقع . 

فالجواب :أن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له» وخالف في هذه 
المسألة الإمامية القائلين أن أهل التواتر قد يكتسمون ورك هل للم أن ويم 
الصحابة يغ وأرضاهم مع كثرتهم كتسموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة.علي 
ملقو زقالرنا بوالرعيد sS‏ عار Ee‏ امات رودو للد لل يا 
يفتريه عليهم الإمامية من المختلقات . 





() قولهم: والوقوع دليل على الجواز: يعنون به ما زعموه من كتمان الصحابة ميغ نصوص إمامة 
علي ينقيه » وليس هناك وقوع كتمان آخر. 
وهذا الاستدلال باطل لأنه استدلال بصورة الخلاف» والممانع يقول لهم: لم توجد النصوص 
التي زعمتم» ولو وجدت لنقلت؛ لأن أهل التواتر لا ا على الكتمان . 





مذكرة 2 أصول الفقه 





فال المؤلف رحمه الله تعالى: 

القسم الثاني: أخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر. ظ 

اعلم أولاً أن ااادج ا وهمزة أحد مبدلة من وأو فأصلها وحد وربما 
نطقت العرب فيه بالواو على الأصل» ومنه قول نابغة ذبيان: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا . بذي الجليل على مستأنس وحد 

وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه لأن 
القسمة ثنائية عند الجمهور وعليه فالمستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد 
خلاقًا لمن جعل القسمة ثلاثية فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد وأقل 


المستفيض أربعة» وقيل اثنان وقيل ثلاثة» وأشار في المراقي إلى هذا بقوله : 


أ ⁄ ال ر في ع جي 


قال الولف رحمه الله تعالى: 


اختلفت السرواية عن إمامنا ‏ رحمه اللّه ‏ في حصول العلم بخبر الواحد .. 
إلخ. ) 


إلح 

حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التى هي: هل يفيد خبر الأحاد 
اليقين أو لا يفيد إلا الظن أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب: 

الأول: وهو مذهب جماهير.الآصوليين أن"أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا 
تفيد اليقين» وهو مراد المؤلف بالعلم فالعلم هو اليقين في الاصطلاح. وحجة هذا 
القول أنك لو سكئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد: أيجوز في حقه الكذب والغلط؟ 
لاضطررت آذ تر ت فيال طك إ4 دمم ررك عل الات 
والغلط لا معنى له. 





مذاكرة بے أصول الطقه 








المذهب الشاني: أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين» واحتج القائلون 
بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب» والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به 
لأن اللّه تعالى يقول: إن الطَن لا يغني من الحق شيا » ! [النجم :118 4 والنبئ ا 
قول «إياكم والظن. فإن الظن أ أكذب الحديث». وهذا القول بإفادته العلم رواية 
عن أحمد وحكاه الباجي عن ابن خويز فين امالك وهو مذهب الظاهرية. 

للذهالنالة عو التفضيل يانه إن حتت به قران اة ع مف اال 
وإلا أفاد الظن» لا ا رجل بموت ولده المشرف على 


00 أ واخ حضار الك ف والئعة م 1 


الحم لجعن والنعش > ) ومن أمثلته أيغنًا أحاديث 

الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول» وهذا التلقى وحده أقوى 
في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحده واحتار هذا القول ابن 
الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي › قاله صاحب «الضياء اللامع» ومن 
اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية - رحمه الله تعالى - وحمل بعضهم الرواية 
عن أحمد على ما قامت القرائن على صدقه خاصة دون غيره. 
فال مقيده عما الله عنك: 

الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة واللّه جل وعلا أعلم أن خبر 
الآحاد أي الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين هو من إحداهما: قطعى 
ومن الأخرى: ظني ينظر إليه من حيث أن العمل به واجب وهو من هذه الناحية 
قطعي ؛ لأن العمل بالبينات مثلاً قطعى منصوص فى الكتاب والسنة» وقد أجمع 
عليه المسلمون. وهي أخبار آحاد. 
ا 
فيه وصدق الشاهدين فيما أخيرا به مظنون إل ا مھ طم لعدم 


بصو ل في نفس ور مضو ع :ب لعدم 
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العصمة» ويوضح هذا قوله سم في حديث أم سلمة المتفق عليه: «إغا آنا بشر 
وأنكم تختصمون إِلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي ي له على 
جوا فر ت یوی ای فا نادار ا 
فعمل النبي مه ف فاه بي المر ات هرا اه رح اه ل ق 
بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى» وأشار في «المراقي» إلى الأقوال في هذه 
المسألة بقوله في خبر الآحاد: 
ولا يفيدالعلمبالإطلاق عند الجماهير منالحذاق 
وبعضهم يفيدإن عدل روى واختير ذا أن القربنة احتوى 
وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقًا قد حصل 
كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ) ونحوها كسفر والأفذية 
SS aS SL‏ جر E e‏ 
ظاهر الأمر. 
ه تتبیه: ‏ 


اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه .أن أخيار الآحاد الصحيحة كما 
تقبل في الفروع تقبل .في الأصول. فما ثبت عن النبي ا بأسانيد صحيحة من 
صفات ات 55 واعتقاده عا على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو: 
« ليس كمئله شيء وهو السّميع البصير ) [الشورى:١11.‏ ۰ 

وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا 
تقبل فى العقائد ولا يثبت بها شىء من صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا 
تفيد السيقين . وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه. ويكففى من 
ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة د عن ادي تت بمجرد 


تحكيم العقل . 


والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات اللّه» وقد جرت عاد المتكلمين أ: 


ت مد دهم 


3 
| 
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مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي» وهذا من أعظم الباطل لأن ما 
يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في 
الظلمات. 


ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائ ئفة تقول مثلا: إن العقل 
يمنع كذا من الصفات ویو جب كذا منها وينفون صوص الوحي بناء على ذلك 


فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم 


۴ 


1 


يوجبه» وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه بل هو يمنعه. 
وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة» كاختلافهم في أفعال العبد 
وجواز رؤية الله بالأبصار وهل العرض يبقى زمانين إلى غير ذلك . 

فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي ميم بسند صحيح 
ويعلم آنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه يم فإنه لا يحصل 
له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل» وعلى كل حال فإثبات 
صفات اللَّه بأخبار الآحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه 
فون اراس اوو ا كا انها تقرف رونا او أفرم وكا عه ق کی ا 


4 1 


وقد بينا أنها من إحدى الجهتين قطعية . 





وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا ... إلخ. 
خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل: أن قوم أنكروا جواز التعبد بخبر الآحاد 
عقلاً» قالوا: لا يجوز عقلاً أن يأمر اللّهِ خلقه أن يعبدوه بمقتضى ما يبلغهم عنه 


وله عا ل إا وغ ذلك الايف عا 
وعن ر ی الاحاد. وعللوا 5 





ةِ العقل. نأن الاد > 
متناع العقلي بال ا ن ج ر 
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معصومين» فخبرهم غير مقطوع بصدقه وغير المقطوع بصدقه ليس من العلم 
والتكليف بما ليس علوم علمًا يقيئيًا يقبح» والقبيح مستحيل في حق الله تعالى. 

وممن يروى عنه هذا القول ابن علية» والأصمء والجبائي» وجماعة من 
المتكذمين › وهذا القول لا شك في بطلانه؛ كما أنه لا شك أن التحقيق هو مذهب 
الجمهور وهو: جواز وقوع التعبد بأخصبار الآحاد فالعمل بها قطعي والموافقة لما فى 
نفس الأمر ظنية» رلا ولا ع فزعي دوعا عن ادر 
ظني بالنسبة لما في نفس الأمر كما تقدم قريبا. ۰ 


°$ چ4 


شال انو تھے: 





وقال أبو الخطاب: العقل يقدضي وجوب قبول + E E‏ 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل: أن أبا الخطاب قال: إن العمل ببخبر الآحاد 

الأول: أن الأمور القسطعية في الشرع قليلة والأغلب فيه الظنيات» فلو علق 
العمل ع على القطع لتعطل أغلب الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين . 

الشساني: أنه ا مبعوث إل الناس كافة» ولا کن مشافهة کی ولا 
إبلاغ جميعهم بالتواتر. 

الثالث: أن العدل الراوي لخبر الواحد مظئون الصدق لعدالته والظن أرجح من 
مقابله» والعمل بالراجح يوجبه العقل» فمتى ترجح وجود أمر اللّه ورسوله بأخبار 
العدل فالعمل به إذن أرجح من مقابله فالعقل يقتضيه » وأجاب المخالفون عن 
الأمور الغلائة بأنه ا يلزم من عدم التعبد به تعطل الأحكام ؛ لإمكان البقاء على 


الو اع إل 8 ON. Ala‏ امك ا sl ir‏ لخأ . ااا ع 8 «11 i „i‏ 
لبر صلية واستصحاب العدم الأصلي» وددنت الطن الناسى مته» فالوا: لا 
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يرفع حكم اليقين الثابت بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي قالوا والنبي 
يد يكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه من أمته دون من لم يمكنه. 
فال مفيده عما الله عنه: 

د ا ا ا و ام اراد ر ب 
فكلا القولين المتقدمين باطل بلا شك» أعني قول من قال يمنعه العقل كالأصم 
والجبائي» وقول من قال يوجبه وهو أبو الخطاب» فالعقل يجيز التعبد به ولا يمنعه 
داخف وخا هر اى إن شا اله الى 


قال المؤلف؛ 


ه فصل ه 
فأما التعيد يخير الواحد سمعًا فهو قول ؛ الجمهور خلاقًا لآكثر القد, رية وبعضص 
أهل الظاهرء ولنا دليلان قاطعان ... إلخ. 
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل: أن التعبد بخبر الواحد بالنظر إلى 
الحكم الشرعي فهو مراده بقوله: سمعا هو مذهب الجمهور خلافًا لأكثر القدرية 
وبعض أهل الظاهر وأن للجمهور دليلين قاطعين على التعبد به شرعًاء الأول: 
إجماع الصحابة يق في وقائع لا تنحصر على قبوله كرجوع أبي بكر لقول المغيرة 
بن شعبة» ومحمد بن سلمة في ميراث الجحدة ًا أخبراه أنه اشم أعطاها 
النسسى» وا رجو فر ات إلى فول اللاكوويين: قن <ية اين انه و 
قضى فيها بغرة عبد أو وليدة» ومنها رجوع عمر إلى قول الضحاك بن سفيان أن 
رسول الله مم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الفسبابي من دية زوجهاء 
وكرجوعه إلى قول عبد الرحمن بن عوف أن النبي ايم أخذ الجزية من مجوس 
هجر» ومنها رجوع عشثمان فاته إلى قول فريعة بنت مالك أخت أبى سعيد 
ا عم ان اا ا آمرها بالسکٹی فی دار 


اانه 
ا ا3 
رمأ سا :چيی تة 


0 


“4 


وججها للماة 


س IT‏ 
ل خی قفي 


t6 
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عدتهاء إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تنحصر”" والمقصود المثال لا حصر 
ا و عنهم التصريح برجوعهم عا كانوا يروته لتفش تلك الاخبار 
التي هي أحاد كما جاء في بعض روايات حديث الخرة فى الجنين أن عمر قال : 
«اللّه أكبر» #الوك تح بيدا ا ا ر 
أنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان بأن 
رصول الله ولتي كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء وكان 
قد قتل خطأء وأمثال هذا كثيرة. 

فإن قيل قد جاء ما يدل على ترك العمل بخبر الواحد في وقائع أخرى كعد 
قبوله یم لخبر ذي اليدين كَا قال له: e‏ الصلاة أم نسيت؟2» وأخيره أنه 
سلم من اثنتين» ولم يقبل آبو بكر مته خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة 
حتى شهد معه محمد بن مسلمة» ولم يقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان 
ثلانّا حتى شهد معه آبو سعید الخدري» لم تقل عراف ران ر لذن سدق 
أن الميت يعذب ببكاء أهله» فالجواب من وجهين: ۰ 


"Dp 


الأول: آن هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر الآحاد وإذًا فهو إقرار منه محل 
التزاع لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة» وأبي سعيد مع أبي موسى لا تنقل 
الخبر من کونه آحادا لأن خبر الاثنين خبر. آحاد كما ترى. 

الثاني : : أن تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر الآحاد لأن عدم 
٠‏ تصديق النبي حيدم لذي اليدين لأنه كان يظن خلاف ما أخبر بهء ولذا قال له 
(كل ذلك لم يكن)» أي: لم أنس ولم تقصر الصلاةء آي: في ظني» ولا يكلف 
الإنسان بقبول خبر هو يظن عدم صدقه» ولا آخبره الصحابة بصدق ذي اليدين 


أتم صلاثه 


جا 00 مهم + وهذا 1 5 ۳ > +4 * 


و مسجد للسهو ه هو الصواب فى الحوب عن هذا خلافا لما ذكره 


)١(‏ ومن أقواها وأصرحها: تحول بني سليم إلى الكعية وهم في صلاة الظهر لا أخبرهم رجل واحد 
أنه صلى مع النبي يم الصبح إلى الكعبةء فاستداروا إليها حالة. 








مذكرة يذ أصول الطقه 
المؤلف ‏ رحمه الله - من أن الجواب عنه أن عدم تصديقه بم لذي اليدين 
ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد؛ لأنهم كانوا خلفه مام 
كشيرين جد وفيهم من هو أضبط للصلاة وأحرص على كمالها من ذي اليدين 
فكان أنمراده بالقتنية على ذلك دون جميعهم بعيداء ولذا لم يصدقه حتى أخبر 
غيره. 

وأما أبو بكر فاقيه فلم يرد قول المغيرة وإنما طلب الاستظهار بشهادة آخر معه» 
ولو لم يجد غيره لقبله منفرداء كقول إبراهيم: بلئ ولكن ليطمئن قلبي 4 
إالبقرة: 1۲١٠۰‏ . 

وأما عمر له فإنه قال لأبى موسى سد للذريعة لثلا يكون الناس كلما توجه 
e‏ وقد 
الناس e‏ . 

وأما عائشة فهي لم تكذب ابن عمر بل قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين 
ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ» كما ثبت عنها ماظع في «الصحيح». 

وفي رواية عنها في «الصحيح» أيضًا اا قالت: الرحم الله أبا عبد الرحمن - 
تعني أبن عمر - سمع شيا فلم يحفظه» إلخ» ولكنها ظنت أنه غلط لاعتقادها أن 
ما أخير به مخالف لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر آخرى ‏ [الانعام:154! لأن بكاء 
أهل الميت ليس من فعله. فلو عذب به لكان من مؤاخذته يعمل غيره والقرآن 
ينفي هذاء ومن هنا ظنت أنه غ غلط وظن شخص غلط شسخص معين في حادثة 
معينة لسبب معين ليس فيه البتة ما يقتضي رد قول ذلك المخبر مطلمًا كما ترى مع 
أن الصواب في هذه المسألة مع ابن عمر تيك شغ وليس الأمر كما ظنت عائشة فاه 
وتوجيهه عند العلماء من أربعة أوجه: 


شد أا ۹ f1‏ 1€ ا 7 2 > !1 ا ۳4 ا 14 ۹ 2 
^ الى أشنة بالبخاح عفئيسة نشول خركتة بن الخيل تی 
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معلقته : 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الحيب يا ابنة معبد 

وحينئذ فتعذيبه بفعله الذي هو أمره وإيصاؤه بالمنكر. 0 

الثاني: أن يعلم أن أهله يفعلون ذلك بعد موتهء ولم ينههم عنه لأن اللَّه يأمره 
بنهيهم عن ذلك المنكر كما قال تعالى: فوا أنفسكم وأهليكم تارا السحريم::! 
وتعذيبه إذا بتقصيره وإهماله ما أمره الله به من نهي أهله عن المنكر. 

الثالث: أن معنى تعذيبه يبكاء أهله : توبيخ الملاتكة له بما ينديه أهله به. 

ر ان س عدون وا ا ب ج امل ااك وره 

قال ابن حجر في «الفتح»: وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين. 
ورجحه أبن المرابط وعياض ومن تبعه» ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين» 
واستشهدوا بحديث قيلة بنت مخرمة؛ ومحل الشاهد في كلامه من حديثها قوله 
يدم : «فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعير إليه صویحبه» فیا عباد 


ا 


n 


لا تعذبوا مسوتاکم» قال : وهذا حليث طويل حسن الإسئاف أخحرجه ابن أبي 


خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم . 

الدليل الثاني: ما تواترمن إنفاذ رسول الله لك أمراءه ووسلة كفاته E‏ 
إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة؛ ومن المعلوم. أنه كان يجب ` 
عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيداء والنبي يهم مامور بتبليغهم الرسالة ولم 
يكن ليبلغها بمن لا يكتفي بهء وهذا دليل قاطع على قبول أخبار الآحاد. 

وقال البخاري في (صحيحه) : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الآذان والصلاة ا والفرائض العام قول اللّه تعالى : ل فلولا تقر من كل 
0 ئفة أيتففّهوا في الدينٍ وليندروا قَومَهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون 4 
و00 O BE‏ وإِن طائفتان من المؤمنين قرا 


4[ 115 انسبا! ال 
ك2 


ا اقتتل رجلان دخل في معنی يه + وقوله تعالى : إن جا ء كم 


د 4 
اسی 





مذكرة بے أصول الطقه 








جر يس ر 


ت 


با فتيينوا ) [لجرات:٠!»‏ وكيف بعث النبي ايم أمراءء واحدا بعد واحد فإن سها 
أحد منهم رد إلى السئة؛ ثم ساق - رحمه الله - أحادث في وقائع دو اا 
دالة على إلرامه يم بقبول خبر الآحاد فانظرها فيه إن شئت . 

ازمواة ار و اا ا الل بر الال ع ات ال 
فمن الآيات الدالة عليه قوله تعالى: ل فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ) الآية؛ لأن 
تلك الطائفة لم يقل أحد بشرط بلوغها عدد التواتر مع أن اللَّه يلزم بقبول خبرها في 
قوله: «ولينذروا قَومهم إذَا رجعوا إِليْهم لَعلْهمِ يحذرون 4 بل ذكر البخاري أن 
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الطاعءفة تصدةٌ بال ها ااا تدل عل ذلك بالآرة اله 
العا انهه نیدی بالرجل انق اسجب ٠‏ واستدل جني دلت كاحي ذكونا اا وقد سبقة 


للاستدلال بالآية على ذلك الشافعي ومجاهد ‏ رحمهم الله" تعالق: ظ 

ومن الآيات الدالة على قبول خبر الواحد قوله تعالى : «إيا أَيهًا الذين آمنُوا إن 
جاء كم فاسق بغبا فتبينوا ‏ الحجرات : الآية» فإنه يفهم من دليل خطات هذ الاي 
أعني مفهوم مخالفتها أن ذلك الجائي نبأ لو كان غير فاسق ‏ بل كان معسروقًا 
بالعدالة والصدق فإنه لا يلزم التبين في خبره على قراءة: فتبينوا ولا التثبيت على 


فق أءة : فت ىت أ ا يلزم العمل به حالاً من غير تبين ولا تثبت والتحقق إعتبار 
ا هک للع > 2 ۰ 0 لا م 4 3 3 
مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول خلافًا لأبى حنيفة - رحمه الله تعالى . 
فال المؤلف رحمه ائله تعالى: ) 

دليل ثالث نوهو أن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه 
فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى. 


قال الولف رحمه الله تعالى: 





وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقسبل إذا رواه : عن النبي ال اثنان ثم 
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يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات 
خلاصة ما ذكره في هذا الفصل: أن الجبائي قاس الرواية على الشهادة» وهذا 
مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء. ) 
فرواية المرأة كرواية الرجل وليست شهادتها كشاهدته؛ ورواية النساء مقبولة في 
الدماء والحدود ونحو ذلك ولا تقبل شهادتهن في ذلك والتديادة في الزنا لذ كن 
فيها من أربعة» والرواية فيه لا تحتاج إلى ذلك إلى غير ذلك من الفوارق بينها 


{f aî ..ه‎ |], gl N = 
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اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولاً معظمًا للدين لأن 
. منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام وخلاف من خخ الف في هذا لا يعول عليه 
وأما غير المكلف كالصغير والمجنون فلا تقبل روايته أيضمًا على التحقيق: أما 
المجنون فلا تقبل مطلقًا لا في التحمل ولا في الأداءء وأما الصبي فيقبل في 
التحمل دون الأداء على التحقيق» والمعنى: أنه إن سمع الحديث من النبي فتحمله 
عنه وهو صغير عاقل ثم أداه بعد بلوغه قبل كما هي حالة رواية ابن عسباس 
والحسن والحسين وعبد اللَّه بن جعفر وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير 
وأضرابهم» أما لو أداه في حال صغره فإنه لا تقبل روايته لكونه لا يخاف الله ولا 
: يعرفه» ولو فرضنا أنه يعرفه فهو يعلم أن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف عاقبة 
الكذب ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسهء وهو الإقرار فيما يخبر به عن 
غيره أولى بعدم القبول» ولا ينتقض هذا بالعبد» فإن إقراره لا يقبل مع أن روايته 
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مقبولة لأن المانع من قبول إقراره هو حق سيده الذي يملكه وليس لأحد إقرار بملك 
غيره مع أن قومًا أجازوا إقراره في العقوبات البدنية وهو مذهب مالك وقول من 
قال من العلماء بقبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجحنايات لا يرد على ما 
. ذكرنا لأنه من قبيل الاستلال بالقرائن إذا كثروا وأخبروا قبل التفسرق مع مسيس 
الحاجة لذلك لكثرة وقوع الجنايات بينهم وانفرادهم غالبا عن غيرهم . 
وأما الضبط فلا خلاف في اشتراطه» فلا تقبل رواية غير المميز ولا المجنون ولا 
ال الى اخ ا ماف ل و عل ج ف و 
غير فاسق . ) 
والضبط في اللغة: ر ان ء بالحزم , وفي الاصطلاح: هو كون الراوي 
غير كشير الغلط والخطأ بل خطؤه نادر ويعرف ذلك بمخالفته للجمصاعة المشهورين 
بالعدالة والضبطء فمن كثرت مخالفته لهم فليس بضابطء فلا تقبل روايته» ومن 
ندرت را المبيتكمل ليذ اعوط مسلب 
معرقًا للضابط 
5250000 من زایل اطا كني والغ اط 
بالضابطين اعتبرن فإن غلسب وفق فضابط وإلا يجتنب 
وأما العدالة فلا اختلاف في اشتراطها في الراوي . ) 
والعدالة في اللغة: التوسطء. وفي الاصطلاح: سلامة الدين من الفسق» 
والمروءة من القوادح» وعرفها ابن عاصم في رجزه بقوله: ٠‏ 
والعدل من يجتنب الكبائرا وينقي في الأغلب الصغائرا 
وما أبيح ا : يقدح في مروءة الأنشان: 
وقال بعض علماء الأصول: العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة جميعًا حتى تحصل ثقة تة افوس دب فلا فة برل ينال 
اف الاه تعالى خوقًا وازعًا عن الكذب وخلاف أهل الأصول في اشتراط الملكة 
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المانعة من فعل ما يخل بالدين والمروءة مشهور وممن جزم SEE‏ فيها: 
صاحب «جمع الجوا مع». والغزالي» والأبياري: والفهري» وغيرهم. ٠‏ 

وأكثر أهل العلم على أن العدل هو: من يجتنب الكبائر مطلقًا وصغائر الخنسة 
مطلقًا كسرقة لقمة» و حبة؛ لدلالة ذلك على سقوط مروءته» وساقط 
المروءة لا ثقة بقوله ويجتنب صغائر غير الخسة في أغلب الأحوال ويجتنب ما 
يخل بالمروءة عرقًا من المباحات كالبول في الطريق» والأكل في السوق لغير 
سوقي» ونحو ذلك» وظاهر كلامهم سواء كان ذلك الاجتناب بسبب ملكة أي: 
هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلاً أو إلا بعسر مانعة من ذلك أو بسبب علاج 
النفس ومجاهدتها دون فعل ذلك» وهذا هو الأظهر عندي وممن مال إليه: ابن 
حلولو في «الضياء اللامع»» والعبادي في «الآيات البينات» واللّه تعالى أعلم . 

واعلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة» لإشعاره بعدم التقوى من 
فاعله» قال في «المراقي» : ٠‏ 

٠‏ افاي الأشراق ‏ البطل العف الاخبان. 

وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروف فلا نطيل به الكلام» هذا وما ذكره 
المؤلف من اشتراط العدالة يعلم منه أنه ألا تقل رواية فاسق وهو كذلك كما نص 
اللّه على ذلك في قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا بدا وأولنك هم الفأسقون ) [لتور: 1 
الآية» وقوله: إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عَلَى ما 
عاتم تادمين , إلحجرات::! أما إن كان فسقه بارتكاب كبيرة» كقذف المحصنات ونحو 
ذلك فلا خلاف في عدم قبول روايته» وأما إن كان فسقه عن تأول كبعض أهل 
الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح» فاختلاف أهل الأصول والحديث 
في قبول رواياتهم معروف؛ فأما من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائز ٠‏ 
كالخطابية وغيرهم فلا تقبل روايته قولاً واحداء وكذلك من يدعو منهم إلى 


بدعتهء أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل صرف بالصدق 


0 
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والتحرز من الكذب واحترام الدين» فأكثر أهل العلم على قبول روايته لأن صدقه 
ما يغلب على الظن» وقد رؤى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من 
خوارج ومرجئة وقدرية وممن E‏ عمران بن حطان» وهو القائل 
في ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين على تائيه يمدحه على ذلك:. 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلاليبلغ من ذي العرش رضوانًا 
إني لأذكره يومّا فأحسبه أوفى البرية عند اللَّه ميزانًا 
ولقد صدق من رد عليه بقوله: 
بل ضربة من غوي أوردته لى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانًا 
وفي هذه المسألة ‏ أعني الرواية عن أهل البدع كلام كثير للعلماء - لم نطل به 
الكلام وأظهره هو ما ذكرنا واللّه تعالى أعلم» وإنما تثبت العدالة بواحد من ستة 
أمور: 
الآول: الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها. 
الفاني: التزكية ممن ثبت نبتت عدالته وهي أخسبار العدول المبرزين عنه بصفات 
العدالة . ْ 
الشالث: السماع المتواتر أو المستفيض عنه آنه 2 فمن اشتهرت عدالته بین ) 
أهل العلم وشاع الثناء عليه بالعدالة كفى ذلك في ثبوت عدالته» كمالك 
والسفيانين» والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وأشباههم. 
الرابع: قضاء قاض بشهادة شاهد إن كان معروقًا عنه أنه لا يحكم بعلمه أو لم 
يكن عائًا بالواقعة مع شهرته بالعدالة وعدم الحكم بقول غير العدل أو مجهول 
ال فزن اعمط اند تك ينمه لا بشهادة النافة. فليس ذلك تعد ل 
وحكى أبن الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة الشاهد نحو ما 
ذكرنا تعديل له. والظاهر أنه لا يخلو من خلاف . 
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الخسامس: أن يروي عنه من عرف من عادته أو من لفظه أنه لا يروي إلا عن 


العدل» البخاري في «صحيحه؛؛ ومالك. فإن تلك الرواية عنه تعديل له» وذهب 
جماعة من علماء الحديث إلى أن ذلك ليس تعديلاً له لاحتمال مخالفته غادة 
وكون ذلك تعديلة له هو اختيار الأصوليين» أما إن كان يروي عن عكر العدك 
فليست: روايقة عن شتخص :تنيلك له قرا وة 
السادس: أن يعمل عالم بروايته بشرط أن يعرف من لفظ ذلك العالم أو عادته 
إنه لأ لال مقرل ادن رغ ها جاع من الصو يفالت جا 
من أهل الحديث: ليس عمل العالم بروايته تعديلاً له ولا تصحیحا لمرویه» لحواز 
أن يكون عمل به احتياطًا أو في فضائل الأعمال التي أجاز بعضهم العمل فيها 
بالضعيف بشرطه المعروف في علم الحديث . 
فال مقيده عما الله عنه: 
إن كان العمل المذكور في الترغيب أو كان أحوط فالظاهر أن العمل 5 0 
يستلزم تعديل راويه» أما إن e‏ مواضع الترغيب وكان الاحتياط في ترك 
العمل به كما لو دل المروي المذكور على جواز أخخذ مال إنسان أو عقوبته» وكان 
العالم الذي عمل به لا يعمل إلا برواية العدل فالظاهر أن عمله بروايته حيئنتذ 
تعديل لهء وقطع بذلك العبادي في «الآيات البينات4» وقال صاحب «نشر البنود» 
ليس بعيداء أما إن كان العالم لا يلتزم في العمل بالرواية عدالة الراوي فعمله 
بروايته ليس تعديلاً له اتفافّاء وإلى هذه المسألة إشارة في «المراقي» بقوله : 
وتيت العدالة اختبار كذاك تعديل والاتتشار 
وفي قضا القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضًّاثاوي 
ور كل أن ر مارا ر لاس يل فلت 
وستأني هذه المسائل ل المن» وقدمناها لتذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة . 
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ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين وهو مذهب 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل: الاح ا ا و 
لاء ومن جهل بلوغه فلم يدر أبالغ هو أم صبي» ومن جهل ضبظه فلم يدر 
أضابط هو أم لاء لا تقبل رواية واحد منهم قولا واحدّاء أما من جهلت عدالته 
فلم يدر أعدل هو أو لا فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل» وهو مذهب 
قال مقيده عضا الله عنه. 

وهو مذهب مالك والجمهورء والرواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل . 
فال المؤلف: 

وهو مذهب أبي حنيفة» ومدار هذا ا لحلاف على أن شرط القبول هل هو العلم 
بالعدالة أو هو عدم العلم بالفسق. 

تع فال له ا 
تعلم عدالته» فلا يقبل. 00 ۰ ْ 

ومن قال: يقبل قال: المدار على عدم العلم بالفسق» وهذالم يعلم منه فسق 
فيقبل واحتج من قال بأن مجهول العدالة لا يقبل بحجج: 

الأولى: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع» والجمع عليه قبول رواية العدل 
ورد خبر الفاسق» والمجهول ليس بعدل» ولا هو في معنى العدل في -صصول الثقة 
بخير ه. 
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الثانية: قياس الشك في العدالة على الشك فى بقية الشروط الذي هو محل 
اتفاق على عدم القبول؛ إذ لا فرق بين الشروط الذكورة» فلا وجه بعل الشلك 
مانعا من القبول في بعض منها دون بعض بلا دليل. 

الثالثة: قياس روايته على شهادته» فشهادة مجهول العدالة لا تقبل لقوله تعالى: 
© وأشهدوا ذَوَي عدل مَكُم 4 إنطلاق:؟] الآية» وقوله: ل[ ممن ترضون من الشهداء ) 
البقرة: 0187 والمجهول غير عدل ولا مرضي فكذلك روايته. 


الرابعة: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة الت ي تسخول له الإفتاء لم يجز 
تقليده. فكذلك الرواية عنه. 


ا ag‏ واحتج من 
قال بقبول رواية مجهول العدالة بحجج : 

الأولى: قبوله م شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام» 

الثانية: أن الصحابة يدم كانوا يقبلون رواية الأعراب العبيد والنساء لأنهم لم 
يعرفوهم بفسق . ) 

النالفة: أن من أسلم من الكفار ثم روى فور إسلامه فروايته مقبولة والقول 

بردها بعيد ولا مستند لقبولها إلا إسلامه» وعدم العلم بفسقه بعد إسلامه . 
) الرابعة: أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته أو أنه على طهارةء أو أن هذه الجارية 
ملكهء أو أنها خالية من زوج قبل قوله في ذلك فيجوز التطهر بالماء الذي أخبر 
بطهارته ويترك الماء الذي أخبر بنجاسته» ويجوز الاثتمام به لقوله أنه على طهارة. 
ويجوز وطء الجارية المشتراة منه بقوله آنه تملك واا خالية من زوجء هذا الذي 
ذكره المؤلف في حجج هذا القول. ) 
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وأجاب أهل القول الأول عن هذه الحجج بأن: 

قبوله ب لشهادة الأعرابي لم يتعين فيه كون الأعرابي كان مجهولا عنده 
لاحتمال أن يكون كان عاًا بعدالته بوحي أو بغيره أو يكون زكاه بعض الصحابة 
والظاهر أن الحواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول تثبت عدالتهم وتزكيتهم 
بالنص . 

وبأن الصحابة ما كانوا يقبلون رواية أحد من غير الصحابة من العبيد والنساء 
إلا من عرفوا صدقه وعدالته» وأما قريب العهد بالكفر تمن أسلم ثم روى فإن كان 
صحابيًا فله عذالة الصحابة وطروأة إسلامه ورغبته في الدين تجعله يتباعد من 
الكذب وأما إن كان من غير الصحابة فلا نسلم قبول روايته حتى تعرف عدالته» 
وأما من أخبر عن نجاسة الماء أو طهارته من غير الصحابة فلا تصدق روايته إلا إذا 
عرفنا عدالته» وأما قول البائع إن هذه السلعة له» وإن هذه الأمة لا زوج لها فقد 
رخص في قبول ذلك في المعاملات لشدة حاجة الناس إليها ولو كان بيده المتاع 


معروقً أنه غير عدل. 


اذ له ٿه قفتت المعاملات على اڈ ات مأك الل إأى s1 1 e‏ 
3 ی ا Gn‏ المعروضة Gr‏ لتعذر دلب 
عدل. 
فال المؤلف رحمه اللكه: 


ه فصل ه 
ولا يشترط في الرواية المذكورة ... إلخ. 
خلاصة مأ ذكره في هذا الفصل : سبعة أشياء: 


0 : أن رواية الرة كسروايا الرجل فرواية عائشة مغلا لا فرق بينها 00 


0 
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والرجال سواء. 

الثانى: أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفته الصوت مقبولة» واستدل لذلك بأن 
الصحابة ملق كانوا يروون عن عائشة وغيرها من النساء من وراء حجاب اعتمادا 
على الصوت إلا أن الأصوليين قرروا في مباحث الترجيح أن الذي روى عن 
النساء من غير حجاب - لكونه من محارمهن ‏ ترجح روايته على رواية من روى 
عنهن من وراء حجاب» ومثلوا له برواية القاسم بن محمد عن عائشة: أن بريرة 
عنقت وزوجها عبد مع رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا لآن القاسم ابن 
أخيها يروي عنها من غير حجاب والأسود ليس محرمًا لها فلا يروي عنها إلا من 
وراء الحجاب . 
وعن البخاري أن القائل بأنه كان حرا الحكمء وليس من قول عائشة. 
الغالث: أن الراوي لا يشترط فيه كونه فقيها بل تقبل رواية العدل الذي ليس 
بفقيه» واستدل له المؤلف بحديث: «رس حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه»» وبآن الصحابة كانوا يقبلون خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا 
حديئًا واحدا. 

الرابع والخامس: أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة› 
وإيضاحه أنه ١‏ لو كانت. خصومة بين اثنين ثم روى قريب أجدهما أو عدوه حديئًا 
عن النبي مع يقتضي نفع ذلك القريب أو ضر ذلك العدو فلا يقدح في روايته 
بتلك العداوة أو القرابة لأن حكم الرواية عام لكل الناس لا يختص بشخص بعينه 
بخلاف الشهادة . 
السادس: أنه لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه. 
السام أنه لو ذكر أسم شخص متردد بين مجروح وعدم فلا تقبل تلك الرواية . 
لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو المجروح . 


جرلا کے حاص 
E i‏ 
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صل ما ذكره المؤلف الفصل ؛ وجميع ما فيه صواب . 





مذكرة بے أصول اتفه 








والمقرر في أصول مالك› وأبى حنيفة أنهما لا يقبلان وداه ا 
وبعضهم يقيده عن أبي حنيفة بما إذا خالفت رواية غير الفقيه القياس» وبهذه 
القاعدة ردوا كثيراً من أحاديث أبي هريرة مله بدعوى أنه غير فقيه» وأن روايته 
مخالفة للقياس» ومثال ذلك: ردهم لحديثه في المصراة أنه يردها إذا حلبها وصاعً 
من تمر. ) 

والمروي في أصول المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقًا بدعوى 
أن غير الفقيه لا يو ضح وير لسرا 
فقهه. وربما نقله بالمعنى , فيقع بذلك الخلا ل في روايته . 

ولا شك أن. هذا باطل من وجهين: 

الأول: أن عدالته تمنعه من أن يقول شينًا لم يفهمه ولم يجزم بفهمه مع أن 
معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على وجهه غير الفقيه كما لا 

الفاني: أن النبي يم بين أنه قد يحمل , الفقه غير الفقيهء وذلك نص في 
محل النزاع وهو ثابت عنه ميم فقد روى زيد بن ثابت فاك انه عن النبي و 
أنه قال: u E‏ 
من هو آفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه»: فقؤله و : «ورب حامل فقه ليس 
بفقيه» نص في محل النزاع دال على صحة رواية غير الفقيه كما ترى. 

وقد قال المناوي في «شرح الجامع الصغير» في الكلام على هذا اديك رو 
الترمذي في «العلم» والضياء في «المختارة» عن زيد بن ثابت» قال الترمذي: 

وقال ج ي اجر اله حديث زيد بن ثابت هذا صحيح, 
خرجه أحمد وأبو داود وابن حبان» وابن أن حاتم» والخطيب» وأبو نعسيمء 
والطيالسي» والترمذي» وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبى الدرداء وأنس وغيره 


ا ا مي 
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مذكرة يك أصول المّقه 











وقال في موضع آخر: الحديث صحيح المتن» وإن كان بعض أسانيده 
ا ) 
فال مفيده عما الله عنه: 

ومعنى هذا ثابت في «الصحيحين) من حديث أبي موسى الأشعري نشي لان 
قول النبي تت في حديث أبي متوسى المتفق غلية المشهورة «وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع اللّه بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا...» الحديث» مثل مضروب 
لكون الراوي قد يكون غير فقيه» فكما أن تلك الأجادب لم تنبت ولم تشمر 
ولكنها أمسكت ذلك الاء للناس فتفعهم الله به وا 
فكذلك أولئك الرواة لم يتفقهوا ولكن نفع الله الناس بما حفظوا بن الماع ناضمر 
به وتفقهوا فيه ولذا قال وم : : ارب مبلغ أوعى من سامع»» وقوله: مَبِلّغْ . 
بصيغة اسم المفسعول وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم في باب قول 
النبي َي : «رب مبلغ أوعى من سامع» من حديث أبي بكر اقته عن النبي 
مایم وذکر صاحب الا اا هذا الحديث من رواية اين مسعود وعزاأه 
للإمام أحمد في «المسند»» والترمذي» وابن حبان» وجعل عليه علامة الصحة» 
وقال شارحه المناوي : قال ابن حجر في «تخريج ج الختصر): حديث مشهور خرج 
في السنن أو بعضها من خديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم . 
وصححه ابن حبان والحاكم. . 

وذكر أبو القاسم بن منده في تذكرته أنه رواه عن المصطفى يم أربعة 
وعشرون صحايياء ثم سرد أسماءهم. وقال عبد الغنى في «الآداب»: تذاكرت أنا 
والدارقطني طرق هذا الحديث» فقال: هذا أصح شيء روي فيه. اه ) 

وهذه النصوص تدل على أن ما روي عن مالك وأبي حنيفة ‏ رحمهما اللَّ 
تعالى - من عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقًا أو إذا خالفت القياس خلاف 22 
الصواب» وقد رد صاحب «مراقي السعود؛ هذا القول على أهل مذهبه من المالكية 





مذكرة شأصول المقه 





من ليس ذا فقه أباه الجميل وعكسه أثبته الدليل 
وا لحيل : الصنف من الاس ومراده بهم علماء المالكية » وقوله وعكسه : أي : 
عكس قولهم أثبته الدليل» وهو ما ذكرنا آنقًا من الأحاديث فى ذلك. 


مذكرة بے أصول الفقه 











ه قول المؤلف في التزكية والجرح ه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





المراد بالتزكية في الاصطلاح: إخبار العدول عنه بصفات العدالة. 


ولاس A el E‏ 
مروءة. 
فال الولف رحمه الله تعالى: 

اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية؛ لأن العدالة التى تثبت به 
الرواية لا تزد على نفس الرواية بخلاف الشهادة» وكذلك تقبل تزكية العبد والمراً 
كما تقبل روايتهما. 

معلى كلامه واضح» وهو 
بواحد عدل ولو عبد أو امرأة لأن نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبك أو امرأة 
فكذلك التزكية فيهاء أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف» وكذلك 
لا يكفي في التزكية فيها واحد» وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة: أن لهم 
فيها ثلاثة مذاهب: 


3 


+ 


5 اا ا 14 MH” off‏ الرواية کا ع ل لد 


0 


الأول: لا بد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقًا سواء كان ذلك بالنسبة 
إلى الرواية أو الشهادة. 

والثاني: يكفي فيهما معا واحد. 

والشالث: التفصيل › فيكفي واحد بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة» وهو الذي 
درج عليه المؤلف وأشار في «مراقي السعود» إلى هذه المسألة بقوله في الجرح 


والتعديل : 


مد گرد يك أصول اله 











كلاهمايشتهالمنفرد ومالك عنه روي التعدد 

وقال بالعدد ذو دراية2 في جهة الشاهد لا الرواية 

والقول باشتراط التعدد في المعدل والمجرح في الرواية والشهادة معا عزاه 
الفهري للمحدثين والأبياري لأكثر الفقهاء . 

وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك وكون التعديل والتجريح 

تبعا لما فيه التعديل والتجريح تبعًا لما فيه التعديل والتجريح, فإن كان يكتفى فيه 

بواحد اكتفي في تعديله وتجريحه بواحد وإلا فلا» وإن كان صاحب «الضياء 

اللامع» يقول: إن الفرق بينهما غلط قائلاً: إن معقول الشهادة فيهما سواء لأن كلا 

منهما إخبار عن شخص بصفات العدالة أو عدمهاء وما قاله يرده الإجماع على 

الفرق بين الرواية والشهادة فى مسائل كثيرة كقبول رواية المرأة منفردة ولو فى 


سد 
- 


الدماء والجحدود بع عدم قبول شهادتها في ذلك» وکاڈ الأمرين إخبار منها عل 


aE SAE AS‏ او د ترود 
2 سا امن e‏ ی ي مت 0 


eo. ° a. 195 «°5 و 1 كء‎ 


وواد بسر ء۶ في باب الخبر وادان اولی عند دل دي بطر 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 
واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه ... إلخ. 
خلاصة ما ذكره في هذا المبحث: أن فيه ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرح سبسبه لأن عدالته تمنعه من الجرح 
التاني: أن الجرح ل يقب إلا مع بيان سبيه لاخخلاق الناس فيسما يحصل به 
الجرح فقد يظن الأمر قادحًا وهو ليس بقادح . 


۰ 1 1 اه | weafl1‏ 
ا ا ي التفصيل بين المجرح الذي حصلت الثقة ببصيرته وشدة معرفته وتمييزه 


مذكرة ذا أصول النقه 











لأسباب الجرح فيقبل تجريحه مع عدم بيان السبب وبين من ليس كذلك فلا يقبل 
تجريحه حتى يبين السبب . 
فال مقيده عما الله عنه: 

جمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل إلا مع بيان السبب لأن المجرح قد يظن 
ما ليس بقادح قادحاء وقد قيل لشعبة : لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض. 
على برذون فتركت حديثه . 

وروي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري» فقال: وما 
تصنع بصالح» ذكروه يومًا عند حماد بن سلمة امتخط حماد. اه 

وأشباه ذلك كثيرة» ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة سبق 
من غيرهما تجبريحهم فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. 

ومن أمثلة ذلكرواية البخاري عن عكرمة وعمر بن مرزوق» ورواية مسلم عن 
سويد ابن سعيد وغيره» قال العراقي في آلفيته : 

وربما رد الكلام الجارح كالنساي في أحمد بن صالح 


قال الؤلف رحمه ائله تعالى: 


أما إذا تعارض الحرح والتعديل قدمنأ اجرح . .. إلخ. 

خلاصة ما ذكره في هذا المبحث: أن الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم 0 
لآن المجرح اطّلع على أمر خصفي على المعدل» هذا إن تساوى عدد المجرحين 
والمعدلين؛ أو كان المجرحون أكثر فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك 
على الصحيح؛ لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خسفي علي المعدل وذلك 
لا ينتفي بكثرة علد المعدلين» وقيل يقدم التعديل للكثرة وهو ضعيف . هذا 
حاصل كلامه. 


هله 1 ع ١.55‏ 


اتا سے اس ي إل 1 





مذكرة +2 أصول الفقه 








إجماعاء فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدلون أكثر فكذلك على 
الصحيح» وقيل بالترجيح فيهماء وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في 
آخر الكتاب» وأشار في «المراقي» إلى هذه المسألة بقوله: 
والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عدم 
وغيره كهو بدون مين وقيل بالترجيح في القسمين 
وشذ من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور. 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 


ه فصل ٠ه‏ 

وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه ... إلخ. 

قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفي الكلام على اشتراط العدالة» فلا 
حاجة إلى إعادته هناء وأعلى أنواع التزكية: الشهادة له بأنه عدل رضي وإن لم 
يبين أسباب ذلك. وأعلم أن تحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب كما هو مذهب 
الجمهور من أصوليين ومحدثين. واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحً 
له كما هو ظاهر. 
فال الولف رحمه الله تعالى: 


ه فصل ه 
والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أن الصحابة يق معلومة عدالتهم 
بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم» قال الله تعالى:ط والسابقوت الْأَوَلُون 4 إلسرة: |٠٠٠‏ 
الآيةء وقال: ظ نقد رضي اله عن الْمرّمنين ) إسح ١:‏ الآية وقال: ‏ محمد رسول الله 


و ع r‏ يم # ص و 0 
٣ 1‏ 1 4 ا 5 4 د و2 + 
والذين معه أشداء على الکفار 4 النعم :۲۹ ألاية ... إل . 


مذكرة 4 أصول النقه 








خلاصة ما ذكرهة في الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في كتاب الله 
وسنة نبيه ويم وهنا قول رر ماما ان وه الف اتان قتا الله 
تعالى» وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول» والصحابي: هو 
من اجتمع مع النبي ميم مؤمتا ومات على ذلك» والصحبة تثبت بقوله عن 
نفسه إنه صحب النبي م إن كان أدرك عصره» وكذلك تبت بقول غيره من 
الصحابة ميقع » هذا حاصل كلامه رحمه اللّه. 

وخالف جماعة فقالوا: لا تثبت العدالة إلا لخصوص الذين لازموه ويخ 
واهتدوا بهديه؛ أما من رآه مرة مثلاً ثم فارقه فلا تشبت له العدالة بذلك» وممن 
اختار هذا التفصيل: المازري في #اشرح البرهان» لإمسام ا حرمين » والقرافي 
وغيرهماء والصواب إن شاء الله هو مذهب الجمهورء وأنهم كلهم عدول يخ 
وأرضاهم سواء لازموه أو اجتمعوا به وذهبواء وقد أطبق العلماء على قبول رواية 
وائل بن حجرهء ومالك بن الحويرث» وعثمان بن أبي العاص الثقفي» وغيرهم 
ممن أشتهرت صحبتهم وروأيتهم عنه عا مع أنهم وفدوا إليه واجتمعوا به 
مام ورجعوا إلى أهليهم ولم يلازموه. 

وقال ابن حجر في مقدمة «الإصابة»: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول 
ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة . 

وذكر الخطيب في «الكفاية» فصلا نفيسًا في ذلك» فقال: عدالة الصحابة ثابتة 
معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم. 

فمن ذلك: قوله تعالى: ذإ كنتم خير أمة أخرجت لاس إل عمران: 11٠١‏ وقوله : 
ظ وكذلك جعاناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس إلبعرة: ۳ الآيةء وقوله: 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في فأوبه م الفح :«1اء 
وقوله: کک 0 والأنصارٍ والّين 0 بإحسان برضي 


ر من 
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مذكرة 4 أصول النقنه 








المؤمنين 4 الاتفال:14!ء وقوله: «للفقراء المهاجرين الّذِينَ أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يتغون فَضلا مَن الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أُولتك هم الصّادقُونَ 4 
احمر:! إلى قوله: «إإِنّكَ رووف رحيم 4 إلمشر:١٠!‏ في آيات كثيرة يطول ذكرها 
وأحاديث كثيرة يكثر تعدادها وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد 
منهم مع تعديل اللَّه إلى تعديل أحد من الخلق» على أنه لو لم يرد من الله 
ورسوله فيهم شيء ما ذكرناه لأأوجبت الخال التي كانوا عليها ' من الهجرة ة والجهاد 
ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين 
وقوة الإيمان واليقين القطع بتعديلهم .. إلى أن قال: 

ga EN gg A ES‏ ما روآه 
الترمذي وابن ن حبان في «صحيحه من حديث عبد اللّه بن مغفل قال: قال رسول 
الله ب : الله له في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاء فمن أحبهم فبسخبي أحبهم 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذى اللَّه ومن آذى الله فسيوشك أن 
يأخذه). 

وقال أبو محمد بن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعّاء قال الله تعالى: 
( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وليك أعظّم درجة من الذين أنفقوا من 

بعد وقاتلوا وکا رعد الله الحستى ‏ بيد ۰ وقال تعالى: ( إن الذين سبقت لهم 
ما الحستئ أولتك عنها مبعدون ‏ الانياء:١١٠/ ٠‏ فثبت أن الحميع من أهل الجنة» وأنه لا 
يدخل أحد منهم النار لآنهم هم المخاطبون بالآية السابقة» فإن قيل التقييد بالإنفاق 
والقتال يخرج من لم يتصف بذلك. وكذلك التقييد بالإحسان في قوله: 8 والّذين 
اتّبعوهم بإحسان 4 التوبة: ٠٠١‏ الآية يخرج من لم يتصف بذلك. 

فالجواب: أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب وإلا فالمراد من اتصف 
بالإنفاق بالفعل أو القوة انتهى منه ع e‏ 

واشاز في «مراقي ) السعود» إلى مسألة ء أن E Es‏ 


لة الصحابى کک تحر ی ال 
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الرواية والشهادة بقوله: 


شهادة الأخبار عما خص أن فيه تراقع إلى القساضي زكن 

غيوهرواية والصحب تعديلهم كل إليهيصبو 

واختار في الملازمين دون من ر مرةإمامموتمن 
ومراده بالإمام المؤتمن: القرافي» ET‏ 
تقدم فالحاصل: أن الحق الذي عليه من يعتد به من المسلمين أن الصحابة كلهم 
محكوم لهم بالعدالة» ولا يسحث عن عدالة أحد منهم وليسوا معصومين» فمن 
اوح ا ا ر ین که علو رها 
بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم 
حبيبة جلي والردة أعظم من ارتكاب كبيرة» توجب الفسق» وقد مات والعياذ باللّه 


على ردته تير 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس 
من ضعله. ولهذا روى النأس عن أبي بككرة» واتفقوأ على ذلك وهو محدود في 
القذف. وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوبس. 

حاصل ما ذكر في هذا الفصل: أن إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلدٌء فإن 
كان المحدود شاهد) عند الحاكم بآن فلانًا زنى وحَدّ لعدم كمال الأربعة فهذا لا 
ترد به روايته لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنى» ذلك ليش من 
فعله» وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف: يا زاني» ويا عاهر» 


ولحو ذلك بطلت روايته حتى يتوب» أي ويصلح بدليل قوله جال ولا 


o 


ع ن2 ساي ر صم 0~ ۶ وم و ۳ 

0 2 2 £ م الى 9 
تقال ١‏ لھے شعادة أيدا ١‏ أه أعلى ہے الفامق نت و كك إل ألزن. تان أ ه. بهد ذا 
جر ها سې رار کس ا ام 7 اذم عه و 2 ل جوا و سای ان اا 
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وأصلحوا ‏ إلرة:؛ء | الآ ا 

واستدل المؤلف ‏ رحمه اللّه ‏ لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف 
والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة؛ لأنه متفق على 
قبول روايته مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزناء والشهادة 
في هذا ليست كالرواية فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حستى يتوب 
ويصلح بدليل قول عمر لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك. خلاقًا لمن جعل شهادته 
كروايته فلا تردء وهو محكي عن الشافعي» والحساصل : أن القاذف بالشتم ترد 
شهادته وروایته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح. والمحدود في الشهادة عدم كمال 
النصاب تقبل روايته دون شهادته» وقيل تقبل شهادته وروايته» وقصة أبي بكرة 
المشان إلبها أنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو وأخوه زياد» ونافع بن الحارث 


1 * ا . TT ٠.‏ ,0 2 - 
وسعيد بن سهلء فتلكا زياد أو غيره فى الشهادة فجلد الغلاتة المكوارية:. 
' 2 چلد عمر رين 


فال مقيده ععا الله عنه: 

بظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة فَليه مخالطا لها عندما 
فلحت الريح الباب عنهما إغا هي ) زوجته ولا يعرفونهاء > وهي تنشبة امرأة أخرى 
أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء فظنوا أنها هيء هم 


يقصدوا باطلاة عد وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشته ن 


أصحاب رسول الله تت يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغخي في 
أغلب الأحوال؛ والعلم عند الله تعالى . 
قال الولف رحمه الله تعالى: 


TT 
چ سسس چ‎ 


في كيفية الرواية وهي على أربع مراتب ... إلخ. 
خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل : أن كيفية الرواية يعنى إل 


زرا به 


5 
هه 
/ 
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مایم بدلیل ما تقدم على آربع مراتب: 

الأولسى: وهي أعلاها عند المؤلف قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي 
عنه» وذلك يسوغ للراوي أن يقول: حدثني» وأخبرني» وسمعته يسقول» وقال 
كذاء ونحو ذلك من صيغ الأداء. 

المرتبة الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: نعم» أو يسكت» فتجوز الرواية به 
. حلافا لبعض أهل الظاهر القائل بأنه لا بد من إقرار الشيخ نطقًا ولا يكفي 
سكوته؛ لأن a‏ إليه قول عندهمء واستدلاله أيضمًا بظاهر قوله 
ٍ وأَحَدتَم علَى ذَلَكُم إصري 4 إل عمرد:١+!‏ الآية» والجمهور على 
قبول الرواية ولو سكت لأن عدالته تمنعه من أن يسكت. مع علمه يعدم صحة ما 
يقرأ عليه ما لم تكن هناك مخيلة إكراه أو غفلة ونحو ذلك» فلا يكتفي بسكوته 
وهذه المرتبة الثانية تسوغ للرأوي أن يقول: أنبأنا» وحدثنا فلان E‏ 

وهل يجوز الاقتصار على: حدثنا فلان دون ذكره قراءة عليه؟ فيه روايتان: 
أحدهما يجور ذلك» وعزاه المؤلف لأكثر الفقهاءء والأخرى: لا يجوز ذلك» كما 
.لا يجوز سمعت من فلان في ذلك . 


و 
اأغررتم وا 


, يجوز للراوي أن يبدل قول شيخه حدثنا بأخبرنا أو عكسه؟ فيه روايتان 
أيضما بالجواز والمنع» ووجه القول بجواز ذلك: اتحاد اللفظين في المعنى لغة» ووجه 
المنع من ذلك: اختلاف مقتضى اللفظين عند المحدثين لأنهم يخصون حدثنا بما 
سمع من لفظ الشيخ» وأخبرنا يصلح عندهم لذلك أيضا: ولما قرئ على الشيخ 
ا عندهم أعم من التحديث . ) 


ألم تلك أ غاا 


آخر دية ف لثة: الإجازة . وهي آربعة أنواع : 


الآول: الإجازة لمعين 2 ا كقوله: أجزت لك أو لكم أن تروي أو ترووا 
عنى الكتاب الغلانى . 


الغا اله از ےم | د چ 5 سم 
1 ار إلا 2 6 5 مهم" 2 25 ۾ لف , لع ۽ لله ١ه‏ 2 آذ قن 44 
کي معیل عي عير x‏ کو زس سه اي i‏ انا ضر رثا 
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جميع مروياتي . 

الثالت: الإجازة لغير معين فی ميعين» كأن يقول: أجزت للمشلسة أن يرووا 
عنى الكتاب الفلانى.. 

الرابسع: الإجازة لغير معين فى غير معين» كأن يقول: أجزت للمسلمين أن 
يرووا عني جميع مروياتي. وجمهور أهل العمل على جواز الرواية والعمل 
بالإجازة» واستقر عليه عمل عامة أهل العلم» وحكى الإجماع على ذلك أبو 
الوليد الباجى »ع وعياض من المالكية› ومتع الرواية بالإجازة والعمل بهسا: جماعة 
- من الطوائف ثمن روي عنه ذلك شعبة أبن الحجاج قائلاً: لو جازت الإجازة 
لبطلت الرحلة» وإبراهيم ا حربي ) وأبو نصر الوائلي وأبو الشيخ الأصبهاني » ومن 
قال يذلك من الفقهاء : القاضى حسين © والماوردي› وأبو بكر الخجندي الشافعى » 
وأبو طاهر الدباس النفي» وهذا هو إحذى الروايتين عن الشافعي» وحكأه 
ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة» وفيها أقوال أخر غير ما ذكرنا بالتفصيل بين أنواع 
الإجازة مذكورة في الأصول وعلوم الحديث» والحق: جواز الرواية بالإجازة كما 
عليه الحمهورء . وقال صاحب «المراقي» : 

وأعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه يظن قد قوي 

© فامبيك: 

فإن قيل : ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة؟ 

فالجواب : أن بعض أهل العلم استدل لذلك مما يأتي: 

قال صاحب #تذريب الراوي؛ : قال أبن الصلاح : وفي الاحتجاج لتجويزها 
غموض ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة كما 
لو أخبره بها تفصيلا وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعاء كما في 
القراءة. وإثنما الغرض حصول الإفهام والفهمء وذلك حاصل بالإجازة. وقال 
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الخطيب في «الكفاية» احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث: أن النبي عم 
كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر. ثم بعث على بن أبي طالب 
فأخذها منه ولم يقرأها عليهء ولا هو أيضًا حتى وصل إلى مكة ففشحها وقرأها ' 
على الناس» فكأن النبي ايم أجار له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من 
غير سماع منه. 1 

المرتبة الرابعة: المناولة» وهي أن يناوله كتابًا ويقول له: ارو عنّي ما فيهء فهو 
كالإجازة؛ لآن مجرد الناولة دون اللفظ لا يكفي» واللفظ وحده يكفي» وكلاهما 


ت ز الرواية بهع 108 ا أو اہ الحادتئ کاک ا کا اا 
چو إلروا وت فيقول: کا 00 أخبرني إجازةء عون كم یکن زار 


يجز على أصح القولين . 

فإن قال: هذا الكتاب سماعي» ولم يأذن في روايته عنه فلا تجوز الرواية بذلك 
. لأنه يمكن ألا يجيز رواية عنه لخلل يعلمه فيه» وكذلك لو قال: عندي شهادة لا 
يشهد بها ما لم يقل: أذنت لك أن تشهد على شهادتي» وكذا لو وجد شيئًا بخطه 
لا يرويه عنه لكن يجوز له أن يقول: وجدت بخط فلان كذا وكذاء فإن قال 
العدل: هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلاء فليس له أن يرويه عنه ما 
لم يأذن» وهل يلزمه العمل به؟ فيه خلاف» وأظهره ه لزوم العمل به؛ لآن أصحاب 


الله ٠.‏ 
لله يم كانرا يحملون صحف الصدقات إلى اليلاد.:و؟ كان الداين 


+ 
٣ 2 


رسول! 


يعتمدون عليها بشاهدة حامليها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منهم» فإن 
ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن» وإلى ذلك أشار في «المراقي» بقوله: 
والخلف في أعلامه المجرد وأعملن منه صحيح السند 
هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث مع زيادات إيضاح واستدلال 
وانتظيكا رو ننوهةا الذي نت طليه :الو لقتره وسوية الى تريب هله اراق 
الأويغة الم كورة 000 العمل» وفيه آقوال أخر غير هذا منها أن المناولة 
والسماع والعرض الذي هو القراءة على الشيخ فيقول: نعم فى مرتبة واحدة» وأن 


3 | ته 


و 
» 
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الاو و ی ا ر ا ا ر ھر ررر هن ا رعا 
درج في «مراقي السعود» بقوله: 
للعرض والسماع والإذن استوا متى على النوال ذا الإذن احتوى 
ومراده بالإذن: الإجازة» وبالنوال: المناولة» يعني أن الإجازة المشتملة على 
امناءلة في مرتية السماع والعرضء وكون المناولة المذكورة تساوي السماع هو ما 
ذهب إليه أبن شهاب» ور > ومالك» وخلق كثير» قاله في «نشر البنود) 
وكونها دون السماع ا أبي حنيفة ) والشافعي, وأحمد وصححه النووي» 


214 


7 1 1 * 4 as 


٣‏ ي ق البنود» لبا 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


r 





إذا وجد سماعه بخط يوثق به يذكر سماعه ... إلخ. 
خحلاصة ما دک ه ف هذا الفصا : أنه إذا و جد سماعه يخط يغلب عل الظء عه 
ر يټ ن e‏ ص . » ی سکن , 

إثة' متعة مع أنه ناس للسماع؛ فهلل له أن پرویه اعتماداً على الخط» وهو ما 


اختاره المؤلف وعزاه للشافعي» ا ذلك بأن مینی الرواية على خسن ال 
وغلبته بناء على دليل» وقد وجد ذلك فى هذه المسألة لأن الثقة بالخط المذكور 
يغلب على الظن بها صحة السماع المذكور ولا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادًا 
على الخط لأجل نسيانه للسماع وعزاه أبو حنيفة مستدلا له بقسياس الرواية على 
الشهادة فى ذلك. 

واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من جهتين : 

الأول : أن الشهادة : تصح اعتمادا على الخط الموثوق بهء وإن لم يتذكرها على 
إحدى الروايتين. 


لت کے هو 


الثانية: أن الشهادة أضيق من “الوا لما علم بيئهما م ن الفروق كمأ تقدم . واللّه 
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تعالى أعلم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه ... إلخ. 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ثلاث نقاط : 

الأولى: أنه إن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع 
الشك» وهذا واضح؛ لأن منع رواية المشكوك فيه ضروري كما ترى. 

الثانية: أنه إن شك في حديث من سماعه ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك 
فيه فلم يميزه من غيره لم يجز له أن يروي عنه شيا من ذلك الشك؛ لأن كا 


: 
س 


حديث رواه عله احتمل أن يكون هو ذلك الخديث الذي شك فى سماعه . 
الغالغة: إذا غلب على ظنه أنه سمع منه حدينًا ولم يجزم بذلك فهل تكفى غلبة 
قال الولف رحمه الله تعالى: 


إذا أنكر الشيخ الحديث وقال: لست أذكره؛ لم يقسدح ذلك الخبر في قول إمامنا 
ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين. ومنع منه الكرخي قياس على الشهادة. 

خلاصة ما ذكره في هذه الفصل: أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال: 
ل اده فلا يبطل ذلك روايته عنه لأنه نسي الحديث والراوي ذاكر له فلا وجه 
لرد کلام ذاکر بنسیان ناس» وهذا القول هو الصحيح» وعزاه المؤلف للكرخي ور 
الؤلف هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة. ۰ 


1 
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) فال مقيده عما اللك عنه: 
الذي يظهر صوابه في هذه المسألة هو ما اختاره غير واحد من الأصوليين 
والمحدثين من التفصيل في ذلك؛ فإن كان الشيخ جازمًا بنفيه وأنه ما روى هذا 
الحديث ايلك لاتقب را الراوي عنه» ولا يقدح في رواية ذلك الراوي في غير 
ذلك الحديث؛ لأنه لم يثبت كذبهء وإن لم يجزم بنفيه بل قال: لا أعرفه؛ أو لا 
أذكره» أو نحو ذلك لم يقدح فيه. ) 
وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة آن النبي مش قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل» فكان يقول 
حدثني ربيعة عني أني حدثته» ولم ينكر عليه أحد» قال العراقى فى «ألفيته : 
) وإن یرده بلا آذکر أو مايقتضی نسيانه ققد رأوا 
الحكم للذاكر عند المعظم 


وحكى الإسقاط عن بعضهم 


وذكر صاحب «المراقي»' تفصيلاً في جزم الشيخ بعدم رواية الراوي وعزاه 
للباجي . وحاصله: أن الشيخ إذا قال: هذا لحنت من جملة مروياتى إلا أن فلانًا 
هذا لم يروه عني جزمًا قبلت رواية الراوي» وإن كان الشيخ جازمًا بعدمها وإن 
قال الشيخ : هذا الحديث لم.يكن من مروياتي أصلاً ردت رواية الراوي عنهء 
وذلك في قوله عاطمًا على ما تقبل فيه الرواية : 
والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذلك النقا 
وقال بالقبول إن لم ينتف أصل من الحديث شيب 
ومراده بهذا الشيخ : الباجي ‏ ثم أشار ا أن جزم 
يقدح في عدالة الفرع بقوله: 
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وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة 

e 

ذكر بعض آهل العلم في هذا المبحث أن السبب الذي منع الحنفية من قبول 
الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المذكور للحديث» وأن نسيانه مبطل 
للرواية عندهم . 

وقد قدمنا في النسخ أن الموجب لرد حديث 0 بالشهادة واليمين عندهم آنه 
زيادة على قوله تعالى: ظفَإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تَرضون من 


ا 53 < 


الشهداء ‏ (البقرة: ؟ الآية» وأن الزيادة على النص عندهم»› والحديث المذكور 
آحاد» والآية معلوم أنها أنها من الور والمتواتر لا ينسخ عندهم بالا حاد كينا تقدم 
إيضاحه 

قال الولف رحمه الله تعالى 








انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظًا أو معنى ... | 


ا 
4 


و 


خلاصة ما ذكره في هذا الفصل: أن الثقة إذا روى زيادة في الحديث لم يروها 
غيره بل انفرد بها فروايته لها مقبولة» واستدل لذلك بأمرين: 

الأول: أن الثقة لو انفرد بحديث لقبل فكذلك الزيادة في حديث . 

الشاني: إمكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة لاحتمال أن يكون النبي ا 
ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة فى أحدهما دون الآخر وحضر هذا المجلس 
الذي ذكر فيه الزيادة الثقة الذي زادها ولم يحضره الآخر الذي روى الحديث 
بدونها» كما يحتمل أيضًا أن الراوي الذي لم يرو الزيادة دخل في أثناء المجلس 
وقد سمع غيره الزيادة قبل دخوله أو عرض له في أثناء الحديث ما يزعجه آو ٠‏ 


ید هشه عن الإصغاء أو پو چب له القيام عن تمام الحديث» و سمح غيره الزيادة بعد 
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أن عرض له هو ما يمئعه من سماعهاء كما يحتمل أن يسمع جميع الحديث وينسى 
منه بعض الذي زاده الثقة الآخر. ا 

فهذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة بحفظها دون غيره ممكن» وقد أخبر بها 
الثقة ولا داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم يعارضه فيه غيره كما ترى» فإن علم 
أنهما معًا إنما سمعا في مجلس واحد فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين وذوو 
الضبط» فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت. وإيضاح معنى قول أبي 
الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في مجلس واحد قدم قول الأكثرين سواء 
كانوا رواة الزيادة أو غيرهم تغليبًا لجانب الكثرة لأن الخطأ أبعد عن العدد الكثير 
من غيره» فإن تساووا في العدد قدم أحفظهم وأضبطهم للترجيح بالحفظ والضبط 
فإن استووا في الكثرة والحفظ قدم قول المثبت على النافي . 

وقال القاضي إذا تساويا فعل روايتين» أي: إحداهما قبول الزيادة وهو 
الصحيح» والأخرى قدم قبول الزيادة هذا حاصل كلامه ‏ رحمه اللَّهِ. 

واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلا لأنها واسطة وطرفان» 
طرف: لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق وهو: ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية 
الثقات الضابطين؛ لآنها يحكم عليها حينتذ بالشذوذ فتردء وطرف تقبل فيه الزيادة 
بلا خلاف» وهو ما إذا تفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة 
صلا وثمن حكى الإجماع على قبول هذا الطرف: الخطيب» وواسطة هي محل 
المخلاف» وهو زيادة لفظة فى حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك 
الحديث» كحديث حذيفة: «وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهور]» انفرد أبو مالك 


| 


1 نن ملأ إل 


لذ سجعى : فقال: «وجعلت تربتها لنأ طهوراً)» وساثر الرواة لم 
يذكروا ذلك» والصحيح قبول مثل هذه الزيادة كما قرر المؤلف - رحمه اللّه تعال: 

قبو قر لى 
- وعليه جمهور الأصوليين. 


رف 


ومن أمثلة هذا الياب حديث أبن مسعود الثامنت فش «(الصحيحين) قال: سألت 


مذكرة بے أصول الفقه 








رسول الله عيطم أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها»» اتفق أصحاب 
شعبة عنه على هذا اللفظ » وزاد علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال 
مسلم فقال: «الصلاة في أول وقنها»» كما أخرجها الحاكم» والدارقطني» والبيهقي 
من طريقه وكذلك روى الزيادة المذكورة الحسن بن على المعمري في «اليوم والليلة) 
عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلكء» قاله ابن حجر في 
«الفتح؟ . ْ 

وكذلك روى الزيادة المذكورة عثمان بن عمر عن مالك بن مغول 

ي الحديث المذكور وهو الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن 

مسعود 0 ابن خزيمة فى «صحيحه» والحاكم وغيرهماء قاله ابن حجر أيضا . 

فالظاهر ثبوت هذه الزيادة وإن لم تكن في جميع طرقها. ) 

وقال النووي في شرح المهذب»: إنها ضعيفة . 

ومن أمئلته أيضا: حديث «الصحيحين» عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان 
يوتر الإقامة» زاد سماك بن عطية إلا الإقامة» وزيادته لها عن أيوب عن أ 


0 


قلابة» عن أنس ثابتة ع مسو البخاري وغيره . 
ن أمثلة ما قدمنا فى هذا الباب من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يدخل 


فى أثناء الحديث فتفوته ا 


ما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن عقبة بن عامر فَإظيه قال: كانت علينا رعاية 
الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي» فأدركت رسول اللّه يكم قائمًّا يحدث 
الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي 
ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» فقلت ما أجود هذهء فإذا قائل 
بين يدي يقول : التي قبلها أجود» فنظرت فإذا عمر» قال: إني قد رأيتك جئت 


آنما» قال : اکم من اجه يتوضا تبلغ أو فبسع الوضيوء ثم يقول: أشهد أن لا إله 


إل الله وأن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحث له أبواب الجنة الثمانة يدخل | من أيها 
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شاء»» هذا لفظ مسلم في «صحيحه)» ومثال ما قدمنا من أن راوي الحديث بدون 
a‏ لزيا 
غيره: ما ثبت في «الصحيح» من حديث عمران بن حصين فة قال : 

على النبي ع وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال: 
البشرى يا بني تميم»؛ قالوا: قد بشرتنا فأعطنا ‏ مرتين ‏ ثم دخل عليه ناس من 
أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى يا هل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم»» قالوا قد قيلنا 
يا رسول الله عم » قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمرء قال: «كان الله ولم يكن ٠‏ 
شيء غيره. وكأن عمرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات 
. والأرض» فنادى مناد : : ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» فانطلقت فإذا هي يقطع دونها 
المر اين فواللّه لوددت أني تركتها. هذا لفظ البخاري في «صحيحه» في كتاب 


بدء الخلق . 
© تنبيك: 
التحقة, أنث الرذم الو ع الاد حديكًا 
عي الت 00 والوصل من نوع ا فلو روى بعض الروأة حد موقوقً 
وراه مد 0 ۰ 
ورواهة آخر مرضوعا أو رواه بعض الروأة مرسلاً وووافكقة أشن موصو قلات 
الرذ وذلك الوصل يقبا ؛ لأنه مم زيادة إل فيه اس لأس 


سل يعبل؛ لانه من زيادة الثقات وهي مقبولة» ولا تكون الطريق 
٠‏ الموقوفة أو المرسلة علة .في الطريق المرفوعة أو الموصولة خلانًا لمن زعم ذلك 
) ْ وللأصوليين أقوال كثيرة في زيادات العدول منها: عدم القبول مطلقاء ومنها عدم 

٠‏ القبول إن علم اتحاد المجلس» ومنها التعارض إذا غيرت الزيادة الإعراب» إلى غير 
ا ذلك من الاأقوال» وأشار إلى بعضها في «المراقي» بقوله: 


والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمسام المصفظ 
إن أمكن الذهول عنهسا عسادة إلانفلاق بول للزيادة أ 


وقسيل لا إن اتحاد قد علم والوقف في غير الذي مر رسم 
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فال المؤلف رحمه الله تعالى: 





ا 00000 
والأظهر والعام والأعم عند الجمهور؛ فيبدل لفظًا مكان لفظ فيما لا تختلف 
. الناس فينه كالألفاظ المترادفة سثل : القعود والمملوس» والسصب والإراقة؛ والحظر 
والتحريم ... إلخ. 

ا يي ل ل 
عند الجمهور بشروط وأن بعض أصحاب الحديث قال: بمنعه مطلقّاء وأنه لا بد 
من أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه . 


وشروط جوازه عند من أجازه: 

الأول فقها ان يكوة تال اديه الم عالا باللسان العربي لا تخفى عليه 
الت الدقيقة التي يحصل بها الفرق الخفي بين معاني الألفاظء عارقً بالمحتمل 
وغيره» والظاهر والأظهرء والعام والأعم. . ونحو ذلك؛ لأن من ليس كذلك قد 
يبدل اللفظ بلفظ يساويه في ظنه» ل ل فيأتي 
الخلل في حديثه من ذلك. 

الشسساني: أذ يكو ار ب می ایت ل إن ا ف ال بر 
استنباط واستدلال يختلف فيه أو يظن لعدم. وضوح الدلالة خلاقًا لمن زعم الاكتفاء 
بالظن الغالب . ظ 


إلن 1ل شاء Î «î‏ 


النالث: أن لا يكون اللفظ الذي نقل به آلرأوي معنى الحديث أخفى من لفظ 
ابی ا ولا أظهر أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح» وأما مئعه بما هو 
أظهر منه فقد علله المؤلف بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة 
وباخفي أخرى 2 والمعروف عند أهل , الأصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند 
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التعارض» فقد يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديث آخر 
فيرجحه المجتهد عليه بالظهور ظانًا أن اللفظ للنبي ايم » والواقع أن موجب 
الترجيح من تصرف الراوي لا من النبي يم » وهذه العلة ظاهرة كما ترى 

وحجج جواز نقله بالمعنى المذكورة في هذا الفصل منها: الإجماع على جواز 
شرح الشرع للعجم بلسانهم» فإذا جاز إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية» فإبدالها 
بكلمة عربية أولى. 


ومنها أن سفراء النبي ميم كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم» ومنها أن الخطب 


ا دة a,‏ | إأ ص حارة ًا ال 01 1F‏ ۾ أشل 


وحجة من قال بالمنع في هذا المصل حديت : (نضبر الله امرء! سمع ه مقالتي فأداها 
كما سمعها» الحديث» هذا هو خلاصة ما ذكره فى هذا الفصا 


قال مفيده عما الله عنه: 

التحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز نقل الحديث بالمعنى 
ظ بالشروط المتقدمة؛ لأنه غير متعيد بلفظه» والمقصود منه المعنى» فإذا أدى المعنى 
على حقيقته كفى ذلك دون اللفظ. ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أداه كما سمعه» 
خل في قوله : فأداها كما سمعهاء ويدل لهذا قوله تعالى: إن هذا لفي 
2 صحف إبراهيم وموسى ‏ إلاعلى:۸ 14! والذي في تلك 


حب 


< ار aC sli ÎÎ.‏ ”+ 
الي تدالاية دم ا 


١ 
ی‎ 

وام ل لانن : 00 
و جين ا صر د لد 5 حى الخرانا.ء 
ما 


اكراب عن حديث البراء بسن عازب المشهور الصحيح» و 
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الشاهد منه أن البراء سمع من النبي ا ذلك الحديث» E‏ انت 

بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت» فقال البراء: ورسولك الذي الت 
فأبدل لفظ النبي بلفظ الرسول» فقال له : «قل آمنت بنبيك الذي أرسلت» 
انكر عله انان افظ الب وهذا يدل غلى مح تقل اديك يالشي» دلا قد 
أجيب عن هذا بأجوبة متعددة» والذي يظهر لي واللّه تعالى أعلم أن وجه إتكار 
النبي يم على البراء إبدال النبي بالرسول أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ 
النبي في الحديث المذكور لتفاوت معنى الكلمتين» فإنك لو قلت: ورسولك الذي 
أرسلت» كان قولك : الذي أرسلت» لا حاجة له مع قولك: ورسولك» فهو 
تكرار ظاهر وتأكيد لا حاجة إليه بخلاف لفظ النبي» فإن النبي قد يكون غير 
مرسل» فصرح بأنه مرسل فيكون قولة الذي أرسلت تأسيسا لا تأكيداء ومعلوم أن 
التأكيد لا يساوي التأسيس» وقد تقرر قي الأصول أنه إن دار اللفظ بين التأكيد 
والتأسيس فحمله على التأسيس أرجح إلا لدليل كما أوضحناه في كتابنا «أضواء 
البيان؛ في سورة النحل في الكلام على قوله: ل فانحیینه ا طية 4 إالنحل :1۹۷ 
الآ 


و 


ا 

ل: حكى قوم الإجماع على جواز نقا نقل الحديث بالمعنى في الترجمة» أعني 
إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي لإفهام أهل ذلك اللسان الأعجمي» وحكى قوم 
الإجماع أيضًا على إبدال لفظ بمرادفه وأدخل ذلك في الخلاف قوم آخرون والفرق 
إنأذاك اللفظة عراةفه :وبين ال قر الخدت مالي أن إبذال الفط ادف ك 


۹ 


د + م a‏ ا 1 
فيه من بقاء التركيب الأول على حالته من غير تقديم ولا تأخير ولا عأ 


إبدال فعل 
سم مثلاً» ولا عكسهء فلو فرضنا مثلاً أن لفظ النبي تت في قصة الأعرا 


2 


6 


ال 


اني جز : أريقوا على بولهة سجلة من مأء) فقال 1 :أريقوا: على 


2 „e 
1 


8 
2 
1-2 
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من تركيب الكلام» وإنما أبدل لفظ السجل بمرادفه وهو الذنوب أو الدلو المليء› 
ولو قال مثلاً: أمر النبي ميل بصب دلو ملأى من الماء على بول الأعرابي» فهذا 
من النقل بالمعنى؛ لأنه زد تركيب إلى تركيت اشر ا في المعنى» وبيان 
ا ا المؤلف أدخل دمحاي الأخري اي دوه فيبدل 
لفظًا مكان لفظ 

0-00 أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو في غير 
المتعبسد بلفظهء أما ما تعبد بلفظه كالأذان والإقامة والتشهد والتكبير في الصلاة 
ونحو ذلك فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه متعبد بلفظه. 

وقال بعض أهل العلم وكذلك جوامع الكلم التي أوتيها ميم فلا يجوز نقلها 
بالمعتى ]د لايقدن غيره علي الإتيان بمثلهاء قال: ومثال ذلك قوله «الخراج 
بالضمان»» «البينة على المدعي»» «العجمي جبار؛» «لا ضرر ولا ضرار»» «الآن 
حمي الوطيس» تخو داك ظ 

التنسيه الشالث: اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث على مسائل 
اللغة العربية» فقال قوم: لا يجوز ذلك لأن الغالب الرواية بالمعنى دون اللفظء 
وكثير من الرواة الذين يروو بالمعنى لا يحتج بهم في اللغة لآن أصلهم عجمء أو 
عرب لا يحتج بقولهم» و واستدلوا لهذا بكثرة اختلاف ألفاظ الرواة في الواقعة 
الواحدةء إذ ليس كل تلك الألفاظ المختلفة من لفظ النبي مم » ومن قال بهذا 
القول الدماميني زاعمًا أن علماء عصره كالبلقيني وابن خلدون وغيرهم وافقوه في 
. ذلك» كما ذكره العبادي في «الآيات البينات» عن شهاب الدين عميرة» وذهب 
آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناء على أن الأصل 
والغالب الرواية باللفظء قالوا: ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الألفاظ في 
الواقعة الواحدة لجواز كونه و حدث عن وأقعة واحدة في أوقات مختلفة 
بألفاظ مختلفة فروى كل راو كما سمع» وممن اشتهر بالاستدلال بلفظ الحديث 
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عل الل ابن مالك ن ره ال 
فال مفيده عما اللك عنك: 

الذي يظهر لي في هذه المسألة واللّه أعلم هو التفصيل فيهاء فما غلب على 
الظن أنه من لفظ النبي يم كبعض الأحاديث التي اتفق تى فيها جميع الرواة أو 
معظمهم على لفظ واحد فإنه حجة في اللخة» وما غلب على الظن أنه من لفظ 
الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية فلا يحتج بلفظه. والعلم عند الله 
تعالى» وأشار صاحب «لمراقي» إلى ما في هذه المسألة من الأقوال بقوله : 


صحابی › وگن ا 


والنقل للحديث بالمعنى منع 





ومالك عنه الجواز قد سسمع 
وغالب الظن لدى البعض انحتم 
لدی اللجوزير ن حتمًا حصلا 
دون بكسي تطول لاضطرار 


مراسيل أصحاب النبي يم مقبولة عند الجمهور» وشذ قوم فقالوا لا.يقبل 


مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا.عن صحابي؛ 


وإلا فلا لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنأ صحبته . .. إلخ. 


حاصل ما ذكره في هذا الفصل: ‏ 


أن مأ أ الصحانة لها حى إل 


E a CEE CS‏ الوصل لآن الصحابي لا 


مة اتفقت على قبول رواية اين عباس» Li‏ من 


i 1‏ ۳ ل الا اليه 
يروى حالم ]2 


صعار 
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الصحابة مع إكثارهم من الحديث عنه ميم وكثير من روايتهم عنه مراسيل» وشذ 
قوم فخالفوا في ذلك. إلا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي غالبا إلا عن 
صحابي» هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل» وقبول مرسل الضحابي هو 
الصواب» والذي يظهر لي أن الصحابي لو علم أن أكثر روايته من التابعين كان 
مرسله كمرسل غيره» واللّه تعالى أعلم . 
فال امول رحمه الله تعاتلى: 
٠‏ فصل .٠‏ 

فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول: قال النبي يم من لم يعاصره أو 
يقول: قال آبو هريرة ولم يدركه. ففيها روايتان: إحداهما: تقبل» اختارها القاضي› 
ظ وهو مذهب مالك وآبي حنيفةء وجماعة من ال منكلمين. والآخرى: لا تقبل» وهو 
قول الشافعي وبعض آهل الحديث» وآهل الظاهر... إلخ. 

اة جا کو في ها الل آن ف فول الي الل :روان و 
الإمام أحمدء وأن مذهب مالك وأبي حنيفة وممن ذكر معهم قبوله ومذهب 
الشافعي ومن ذكر معه عدم قبوله» وحجة من قال بقبوله هي : أن العدل لا 
يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حذف ثقةء 
فحذفه لها مع الجزم بالخبر بمثابة قولّه أخصبرني فلان وهو ثقةء لآن إخباره عنه 
يكم بالجزم مع عدم عدالة الناقل الذي لم يذكره ينافي عدالته لما في ذلك من 
إحلال الحرام وتحزيم الحلال» وإلزام الناس بالعبادات بأمر مشكوك فيه» وحجة من 
قال بعدم قبوله: إن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تغرف عينهاء ومن لا تعرف 
عيئه لم تعرف عدالته» ورواية ول العدالة مردودة كما تقدم ؛ ولأن.شهادة 
الفرع لا تقبل على شاهد الأصل فكذلك الرواية» وافتراق الشهادة والرواية في 

بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى» كما أنهما لا فرق: 
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بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول» هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا ٠‏ 
اميبحث» وما آشان إليه هنا من الفوارق بين الشهادة والرواية فى بعض الأحكام كما 
تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى» كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول 
رواية المجروح والمجهول. 

ا فر کا ا ر هذا ليحك وبا اغا ها ن ار ری ت 
الشهادة والرواية تقدمت الإشارة إلى ما فيه كفاية منه. 





© تنبيهات: 
الأول: اعلم آن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل في الاصطلاح 
المشهور عند المحدثين. 
فضائط الىمنا ف الاصطلاع الأصول “> هو ما عرق أنه سقطث س سكده 
م و ل ست ل ا الو دن 2 
طبقة من طبقات 0 المؤلف في 000 


والمعضل فمن قال من" اهل الأصول يقل الرسل ف يقل يبل الع والعضل كا ينا 
الكبير ا تال رسول الله عش » وبعض أهل الحديث يطلق الإرسال على كل 
: انقطاع كاصطلاح آهل الأصول 2 ۰ ) 

التنبيه الثاني: اعلم أن من د يحتج بالمرسل يحتج يعنعنة المدلسين من باب أولى » 
كما نبه عليه غير وأحد. 

إل لةه الثالية: : اعلم أن ؛ في المرسل لعلماء الأصول ثلاثة ملأهب : 


أ أ 


الأول: أنه مردود للجهل بالساقط فيه وعلى هذا جماهير CN.‏ 


الثاني : أنه e‏ م وهو المشهور عن مالك ea‏ ولکنه 
يقدم عليه عند التعارض ن المسند لأنه أرجح منه. 0 
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الثالث: قول جماعة إن المرسل يرجح على المسند عند التعارض لأن الراوي ما 
حذف الواسطة في المرسل إلا لأنه جازم بعدالتهاء بخلاف المسند فقد.يحيل فيه 
الناظر على تعديل الراوي» ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول لأن من كانت عدالته 
بغر ر تناك أله آولى عن اع ترف عا ولا اعينه ا يخن ان ن روي 
طفه اله حالم باه غدل ولا لا جزم بالر: 

التنبيه الرابع: اعلم أن قول المؤلف: (فأما مراسيل الصحابة) فيه بحث عربي» 
وهو أن يقال الياء في المراسيل من أين جاءت والمفرد مرسل» فالقياس مراسل 
كمساجد لعدم موجب للياء؛ وأظهر ما يقال في ذلك عندي: إن إشباع الكسرة في 
بعض الكلمات أسلوب عربي معروف» ومنه قول كعب بن زهير: 

أمست سعاد بأرض لا ييلغها ‏ إلا العتاق التجبيات المراسيل . 
. وقول الآخر وهو من أبيات كتاب سيبويه: 


ا 0 


فالد, اھ ياألباء سج ۽ کے4 وأما ٠‏ قال ا 00000000 15-1 
ب عم أ م اب 8 6 در ھی ۰ على زعم من إنها Ce‏ کر Bi‏ کي 

ده قلا شاهد د الےت> واش م «لذلاهمة ٤اا‏ کے ب أا ہے اام . 
م 2 سي ا وأشار في و ی a‏ ود ا و ر مایا 


ومرسل قوله غير من صحب قال: إمام الأعجمين والعرب : 
عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافع 
وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صححا 





ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى» كرفع اليدين في الصلاة» ومس الذكر 
ونحوه في قول الجمهور. وقال أكثر الحنفية: ا« يديل ون بار الاري 
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كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيراً وتنتقض به الطهارة» ولا يحل للنبي 
ينيدم ألا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق» فتجب 
الإقنافنة فيه لم تتؤقتر الدواص إلى قا و کف بخ حك رف رواد عل 
الواحد ... إلخ. ٠‏ 
٠‏ خلاصة ما ذكره في هذا الفصل: أن مذهب الجمهور هو قبول أخبار الآحاد 
فيما تعم به البلوى أي: فيما يعم التكليف بهء وأن أكثر الحنفية خالف في ذلك 
قائلاً: إن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي إلى نقله» فلا يقبل إلا متواتر وإن الحق 
قبوله بدليل أن الصحابة مي كانوا يقبلون خبر الواحد فيماتعم به البلوى 
كقبولهم خبر عائشة في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال» وخبر رافع بن 
خديج في المخابرة» ا عدن 00 وعِندقه حكن .قلا يجوز 
تكذيبه مع إمكان صدقه» ولآن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والخبر أولى من 
القياس ؛ لآنه أصل لَه 0 

وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله يبطل بالوتر والقهقهة» وخروج النجاسة 
من غير السبيل» وتثنية الإقامة؛ فإن كل ذلك مما تعم به البلوى»ء وقد أثبتوه بخبر 
الواحد. ٠‏ 


هذا خلاصة ما ذكره - رحمه الله - في هذا الفصل والمخابرة: الا بش 


ما يخرج من الأرض» مشتقة من الخبار كسحاب» وهي الأرض الرخوة ذات 
الحجارة» أو الخبراء وهي : القاع ينبت السدر. ظ 

وحديث رافع المذكور فيه النهي عن بعض أنواع المزارعة» كأن يشترط رب 
الأرض أن له ما نبت في بقعة معينة من الأرض كالبقعة التي تسلي مجرى السيل 
لآنه قد ينبت الزرع فيها دون غيرها كالعكس» ور ع و مدكور ف ديه 


کاش شتراط القصارة وما يسقي الربيع › ونحو ذلك» والقصارة: ما بقي في السنبل 
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قال مقيده عا الله عنه: 
التحقيق هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى» ولم يزل الصحابة بم 
ومن بعدهم يقبلون أخبار الآحاد فيما يعم التكليف به كالصلاة والطهارة» 
والصوم» وغير ذلك ولأن النبي ينيم قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





ويقبل خبر الواحد في الحدود؛ وما يسقط بالشبهات» وحكى عن الكرخي أنه 
ال ل ل ور رار 
«ادر أوا اعدو 3 بالشبهات») 0 إلخ. 

خحلاصة ما ذكره في هذا الفصل: أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط بالشبهة 
كالحدود» وأن الكرخى خالف فى ذلك زاعمًا أن خبر الواحد إنما يفيد الظن وعدم 


إفادته القطع شبهة؛ فدرأ بها الحد للحديث المذكورء وهذا باطل لا قدمنا من أن 
٠‏ أخبار الآحاد من جهة العمل بها قطعية» فتثبت بها الحدود كسائر الأحكام: ولذن 


3 كسائر الأحكام: 3ه ل 


الحدود تثبت بشهادة العدول» وهي أخبار آحادء والمشهور جواز القياس في الحدود 
كما عقده في المراقي» بقوله : 
والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 
والضصير في جوازه راجع إلى القياس» وإذا جاز فيها القياس فخبر الواحد 
أولى منه كما تقدمء وحديث: «ادرأوا الحدود بالشبهات؟ الذي استدل به المؤلف 
كل طرقه ضعيفة» والمعروف أنه من قول عمر بمعناه لا بلفظه . 


قال المؤلف, E‏ 
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ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس» وحكي عن مالك أن القياس يقدم 
عليه. وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول أو م معنى الأصول لم يحتج به . إلخ. 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل: أن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياس» 
وأن مالكنًا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحادء وأن أبا حنيفة لا يقبل خبر 
الواحد إذا خصالف الاصولء أو معنى الأصول؛ واستدل المؤلف لقبوله بحديث 
معاذ» فإنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد وصوبه النبي يس ٠‏ وبأن الصحابة 
٠‏ ل سالرت الاس إل خد عن التس: ) ) 

ومن ذلك رجوع عمر إلى ديت حمل ين الك بن اة فى غر الحنين» 
وكان يفاضل بن ديات الأصابع ويقسمها على منافعهاء فرجع عن ذلك لحديث 
«في كل أصيع عشر من الإبل»» وهو آحاد ولأن الحديث من كلام المعصوم 
والعيناس اتشياظ برا الهو ازل من الاد ل ابق مه وا 
المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - بأنهم أوجبوا الوضوء بالنبيذ 
في السفر دون الحضرهء وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء 
وکا ا ت ای وهو بعالت شرل 

هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل» وقوله في هذا الفصل : (وحكي عن 

مالك أن القياس يقدم عليه) هذا الذي.ذكر عن مالك بصيغة حكي هو المقرر في 
أصول الفقه المالكى: وعقده في «المراقي» بقوله في أول كتاب القياس : 

ر ت و واف دوا اا 

يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد لكن فروع مذهبه تقتضي 
خلاف هذاء وأنه يقدم خبر الواحد على القياس كتقديمه خبر: صاع التمر في 
الصراة على القياس الذي هو رد مثل: اللبن المحلوب من المصراة لأن القسياس 
ضمان المثلي بمثله» وهذا هو الذي يذ يدل عليه استقراء مذهبه» مع أن المقرر في 


٤‏ ا و يرل j iu‏ : ۾ راملا الاد الس 
أصوله أيضصا. آل ن كل قياس سض ا لغ أ من كتاب أو سنة فهو باس باد المسعى 
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فى اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار » وعقده في «المراقي» بقوله في القوادح : 
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعسى ٠‏ 

وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن القياس لا يجوز مع وجود النص 
من النبي ايم . 
فال مقيده عما الله عنه: 

قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعى 
بالقياس في معنى الأصل » وهو المعروف بتنقيح المناط . ۰ 

وهر مهوم الموافقة في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر 
على القياس المذكورء وقد بينا في كتابنا «أضواء البيان» فى سورة بنى إسرائيل» أن 


1ء J‏ 
دلت 


3 


ر يمكن فيما يظهر لنأ». كمأ أنكره ربيعة بن أبى عبد الرحمن » وذلك هو ما 
روأه مالك في الموطً» والبيهقى عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن آنه قال لسعيد بن 
قال : عشرون من الوبل. 
قلت: فكم في ثلاثة أصابع؟ 

قال رة هن الال 

قلت فكم في أربعة أصابع؟ 

قال : عشرون من الإبل . 

قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها . 


قال سعيد أعراقى أنت. . 
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قلت: بل عالم ع أو جاهل متعلم . 

قال : هي السنة يا ابن أخي . 

فكون عقل ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل» وعقل أربعة أصابع 
من أصابعها عشرين من الإبل ينافي ما علم من حكمة الشرع الكريم» ووضعه 
الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها كما بيناه في كتابنا المذكور» وتكلمنا عن 
سند الحديث المقتضي لذلك» وعلى المراد بالسنة في قول سعيد بن المسيب: «هي 
السنة يا ابن أخي»ء وبالجملة فلزوم ثلاثين من الإبل في ثلاثة أصابع يقتضي 
بقياس التنقيح الآحروي المعروف بالقياس في معنى الآصل أن أربعة أصابع لا 
يمكن أن تقل ديتها عن ذلك لأنها مشتملة على الثلاثة وزيادة أصبع . 

وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد» والمناقشة في تضعيفه 
وتصحيحه كثيرة معروفة» ومن انتصر لتضعيفه ابن حزم وغيرة وقال أبن كثير ر في 
مقدمة تفسيره بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله: قال رسول 
الله مو لمعاذ حين بعثه ه إلى اليمن : اتوم كم » إلى قوله: «الحمد لله الذ 


ِم 
اا د ی 
2 
ف ia O‏ اله ا ا مأ إللّه ول كلم )ا مأ 44 مها | الحديث 
وى رسونل رسوب انث لمأ يرضي رسول الله يكم ؛ ما نصهء وهذا 


يث فى 
«المسند» و«السنن» بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. 0 

وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ 
المذكور ما نصه: «قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل 
خفن واا والرجال مجهولون إلى أن قال: قلنا قد رواه عبادة بن نسي 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذء ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره 
کونه مرسلاً. اه 

وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي 
أشار لها عن عبادة بن نسي في كتابنا «أضواء البيان» ففي سورة الأنبياء» وسورة 


أ ۽ وما أن “و وه Ae!‏ 4 عا هم ا هر کے f‏ 2 
بني إسرائیل › 5 س وو ا - زحمه الله من رجوع عمر إلى حديت 





, ِ مذكرة 4 أصول الضقه ‏ 
حمل بن مالك في دية الجنين» كان الأولى له أن يستدل لذلك برجسوع عمر في 
دية الجنين إلى قول المغيرة ة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة لأن رجوعه لحديثهما في 
ذلك معفق عليه : 

© تتبيكه: 

فإن قيل: ما الفرق بين مخالفة الأصول» أو معنى الأصول؟ فالظاهر فى ' 
الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول لأن القياس أصل 9 
الأصول, فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسًاء فما خالف القياس خالف 
' أصلاً خاصاء وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسًا أو نصّا أو إجماعًا أو 
استصحايًا أو غير ذلك» فوجوب الوضوء بالنوم مثلاً موافق للقياس من حيث أنه 
تعليق حكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها مع أنه مخالف لبعض الأصول 
وهو استص حاب العدم الأصلى في خروج الحدث» حتى يعلم أمر ناقل عر 
استصحاب العدم الأصلى في ذلك» والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي 
الفارق كما عقده في «المراقي) بقول : ۰ 


قياس معن الأصا عنهم حقة. ا دع الجمم ”م ال 
د ا ی جمع بنفي الفارق 


± 2 1 ^ شهدم‎ ٠ 5 i sS أمغلة‎ ٠. 
ومن ذلك ما قدمنا من کون تاا تة أصابع من أصابع المرأة فيها ثلاثون من‎ 
الربل » واربعه اصابع من أصابعها فيها عشرون» لآن نفي الفارق المؤثر في نقص‎ 
الأصابع المذكورة محقق يقيئاء وأا الفارق بينهما فارق مسثو جب للزيادة؛ أن‎ 1 
. الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة أصبع كما ترى‎ 


مذكرة +4 أصول المقه 











«الأصل الثالث 6 
e‏ 


ومعنى الإجمام لغة : الاتفاق» يقال: ع و على كذاء إذا اتفقوا عليه 
ويطلق على العزم المصممء ومنه قوله 01 20-0 أيونس: 191 . 

وفي الشرع: عرفه المؤلف بأنه: اتفاق علماء العصر من آمة محمد ميلم على 
أمر من أمور الدين» وبقي عليه شرط وهو كون ذلك بعد وفاته ميتم ؛ لأنه في 
حياته لا عبرة بقول غيره. 

واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن متصور خلاقًا لمن قال: لا يمكن بعد 
الصحابة؛ لكثرة العلماء واتتشارهم في أقطار الدتياء وعدم القدرة على معرفة 
أقوال الكل» واحتج المؤلف لإمكانه وتصوره بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على 
وجوب الصلاة مثلاً» وبأن العلماء ٠‏ مشهورون في نواحي الدنيا فلا يمتنع معرفتهم 
ومعرفة أقوالهم في ) المسألة بأخبار أو مشافهة . 

ذى أن الاحما ا 0 


ودر أل الح E E‏ لس" 


والقطعي هو: القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر» والظنى كالسكوتى والمنقول 
واستدل المؤلف لحجية الإجماع بدليلين : 


الأول: الا وهو قوله تعالى: ل[ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن لَه 


الهدى . l4.‏ التساء :110 الآية ؛ لن فيا ها فيها التوعد عا على اتباع غم 3 الا 


وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه» وفي الاستدلال عليه بهذه الآية بحوث ومناقشات . 





مذكرة 4 أصول الفقه 








والثاني: مر ال كقوله : «لا تجدمع أمتى على ضلالة», وكقوله: «لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق. ek.‏ وأحاديث الحض على الجماعة وعدم الشذوذ 
عنها ونحو ذلك. وذكر المؤلف أن الصحابة كانوا ستدلون ا الأحاديث 
على حجية الإجماع من غير نكير إلى زمن النظام . 


ه فصل ه 
لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر لأن الحجة في قولهم لصيانة 
علماء الآمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة وإن لم يوجد من E‏ 
الل ا ل ا 





ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتياد. فى الإا وأنه لا يعتد 
فيه بقول الصبيان والمجانين» وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين» وقال قوم 
يعتبر قولهم؛ لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة: وهذا القول يقتضي إبطال 
الإجماع. إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة» والحق أن 
العوام لا عبرة بهم لجهلهم. 

ه فصل ٠‏ 

ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية كعلم الكلام» واللخة» 
والنحو» والحساب» لا عبرة به في الإجماع لأنه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية 
عامي. 
فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع» والفقيه الحافظ لأحكام الفروع 
من غير معرفة الأصول» والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تبنى على النحو فلا 


يعتبر بقولهم أيضا خلاقًا لقوم. 


مذكرة 4 أصول الفقه 








هكذا ذكره المؤلف مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون الأصولي وإن لم 
يحفظ تفاصيل الفروع؛ لأن فيه قوة قابلة لمعرفتها من الأصول. 





ولا يعتبر في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غيره. فأما الفاسق 
باعتقاد أو قول ا القاضي: لا يعتد به» وهو قول جماعة» لقوله 
تعالی : ظ وكذلك جعلناکم َم رطا 4 #البقرة:١٤١إأي‏ : عدولا وهو ليس بعدل» 
ولأنه لا يقبل منفرداء فلا يقبل مع غيره. 
وقال أبو الخطاب: يعتبر قول الفاسق لدخوله في عموم الأمة والمؤمنين في 

الأدلة المتقدمة . 

© مسالة: 

إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد به في الإجماع عند 
الجمهورء واختاره أبو الخطاب» وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يعتد به» وأومأ 


الحو ي الله - إلى القولين» ووجه الاعتداد به وهو الحق عند الجمهور: أنه 
مجتهد من علماء الأمة» فلا وجه لإلغائه» ووجه إلغائه أن الصحابة لما شاهدوا 
التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعامي بالنسبة 
إلى العلماء؛ فإن انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد فلا عبرة 
بقوله لآنه مسبوق بالإجماع . 


وه قصل ه 
ولا ينعقد الإجماع بقول الآكثرين من أهل.العصر في قول الجمهور؛ وقال ابن 
لي + axi 4 1 “fl‏ 


جرير الطبري› وأبو بكر الرازي: لا عبرة بمخالفة لعة الواحد والاثنين فلا تقدح 


3 


مخالفتهما في الإجماع» وقد أوما إليه لحمل ب ونحمة الله. 
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N,‏ شرل علماء جميع الأمة؛ لآن العصمة إغا هي للكل 
لا للبعض»› وحجة الآخر اعتبار الأكثرء وإلغاء الأقل, قال في المراقي : 


والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كشر 
e‏ قصل 
وإجماع أهل المدينة ليس بحجة» وقال مالك: هو حجة» أما حجة الجمهور 
على أنه غير حجة فواضحة» لأنهم بعض الأمة والمعتبر إجماع الأمة كلها. 
وأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة أيضا ؛ لآن الصحيح عنه أن إجماع أهل 
امد الجر له رطان 
أحدهما: أن يكون فيما لا ميجال للرآي فيه. ‏ 
الشاني: أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك لأن قول الصحابي فيما 
٠‏ لا مجال للرآي فيه في حكم المرفوع. فالحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة 
فيما فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 
أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الامة 
وحكي عنه الإطلاق وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم 
بعض من الأمة كغيرهم» وإلى ما ذكرنا عن مالك أشار في المراقي قال: 
وأوجبن حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني 
وقيل مطلقًا وما قد أجمعا عليه أهل البيت ثما منعا ظ 
و مالك اتفاق الصحابة التابعين الذين في المدينة» واتفاق الخلفاء. . . 
ا ) 


8 e © 


واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور. والصحيح أ: صحة وليس 


حماأة؛ 5 4 الجميع . 
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الإجماع إنما يكون من الكل. وقيل إجماع وقيل حجة لا إجماع» وهو أظهرها 
وما نقل عن أحمد ‏ رحمه اللّه - من أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا 
يدل على أن قولهم إجماع» فا 00 إجماعا . 

ه مسألة: 


ظاهر كلام أحمد - رحمه اللّه ‏ أن انقراض E‏ 
وهو قول بعض الشافعية» وقد أوماً إلى أن ذلك ليس بشرط» بل لو اتفقت ت كلمة 
ألآمة ولو في الحظة واحدة أنعقد الإجماعء وهو قزل الجمهورء واختاره أبو 


الطاب وو جه هذا القه ل * اد حققة الاحماء المعماءم ت صا اشد 
ج أل تن 82 ين a I 0 0 “aii ١‏ ولو في 


لحظة واحدة والنصوص الدالة على حجة الإجماع ليس فيها القيد بانقراض 
) العصر» ولانه يؤدي إلى تعذر الإجماع لأنه لا كا فصر فرظ حش يدك 
من آولاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل . 

ووجه اشتراطه احتمال رجوع ار ا فيؤّول الام الخلاف ‏ 
وقد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد كان حكمها حكم الأمَة بإجماع »ثم أعتقهن 
عمر» وخالفه علي بعد موته. 

وحد الخمر كان في زمن أبي بکر نيه آربعين» ثم جلد عمر ثمانين» ثم جلد 
علي أربعين» ولولا اشتراط انقراض العصر لا جاز ذلك وآشار في المراقي إلى أن 
مذهب الأكثر عدم اشتراط انقراض العصر بقوله: 

ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر 

e‏ مسألة: 

آل کا ر ا ا و ا متمد تمان . 
الا و رة وف ا اخ و رها د اكه وجا ما 
ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الإجماع من الأمة معتبر في كل عصرء فالماضي 
لا يعتير والمستقبل لا ينتظر. 





مذكرة 3 أصول الطقه 








وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصرء وخالف الظاهرية في إجماع غير 
الصحابة» وأومأ إليه أحمد» ويعتبر في الإجماع الغائب لا الميت. 


ه فصل ٠ه‏ 
إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهماء فقال أبو الخطاب 
والحنفية يكون إجماعا؛ لأنه اتفاق من جميع أهل العصرء وقال القاضي وبعض 
الشافعية لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا هم مخالفون لا يسقط قولهم 
أما إذا اختلف الصحابة ثم اثفقوا بعد الاختلاف كاختلافهم في إمامة أبي بكرء ثم 
اتفاقهم علي ها بان ھک قول الآخرين› فهو إجماع منهم ٠‏ كما هو 
ا حقء وخالف فيه الصيرفي من الشافعية. 


م أن ا أها, ک5 1 2 
اتمقه ! كان احماعاء .اذ 1 
أ | ای ليما ا م 3 اذا اتفق نس بعذهم على نح قوليهم ففيه أ شاف الاکن 





إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالث مخالف لقوليهما في قول 
الجمهورء وقال بعض الحنفية والظاهرية : يجوز. فحجة الأول: أن اختلافهم إلى 
القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهماء وحجة الثاني: أنهم خاضوا في 
المسألة خوض مجتهدين؛ ولم يحرموا ولم يصرحوا بتحريم قول ثالثء وأن 
الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل» والاستدلال بغير 
ذلك لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك» وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب 
بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى المنع فيهما فذهب التابعي إلى 


~1 


التجويز في إحذاهما والمنع في الأخرى كان له ذلك. 


مثال إحداث اثالث الخالف : ما حكاأه ابن حزم من أن الأخ پحجب الخد 


ملاكرة 2 أصول النقه 








لآن الصحابة احتلفوا في ذلك إلى قولين» فمن قائل أن الجد أب يحجب الأخ. 
ومن قائل یرثان معا ع“ فكان إجماعًا على أن للجد نصيب» فالقول بحجب الأخ 
له: خرق لإجماعهم بإحداث هذا الثالث. 
فال مفيده عما اتلك عذه: 
حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين: أنهم اخحتلفوا فى إحداث القول 
الغالث» فقال بعضهم لا يكون إلا خارقًا للوإجماعء فهو ممنوع مظلقاء ومثاله ما 
ذكرناه عن ابن جرم وقال بعضهم هو قد يكون ارقا فيمتئنع » وغير خارق 
مثال الخارق: الجد والإخوة» وقد تقدم. 
ماح الخارق : ا ا 8 ا ای کے ات که چ ى من م 2 
وټان سو ار ا ا ا ا ا ل E‏ 
يؤكل ت البعض مطلقًاء 000 عند نعشر مظلقاء فعلى قول القائل بأنه کک 
قائل يفسخ بكلهاء ومن قائل لا يفسخ بشيء منهاء فلو أحدث قول ثالث بالفسخ 
ببعضها دون البعض لم يكن خارقًا لموافقته لكل مذهب فى البعض" . 


© فتبيبك: 


إحداث التفسصيل جعله قوم داخلاً في إحداث القول الثالث» وقال قوم ليس 


)١( ٠‏ بيان وجه موافقة المذهب الثالث هنا: أنه لو كانت العيوب مشلاً خمسة كالفتق» والعفل» 
والجب» والجذام» والبرص فقال صاحب المذهب الشالث بجواز الفسخ بالثلاثة الأولى فقط التي 

هي عيوب الفرجء ومنع في الاثنتين الباقيتين لكان موفقًا للمذهبين في البعض حيث وافق من 

يقول بالفسخ بجميعها في ثلاثة منها فقط» ووافق من يقول بالمنع منها كلها في اثنين فقط . 
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داخخلة فيه» وهو ممنوع أيضا إن كان التفصيل خارقًا للإجماغ» ومثاله اختلاف 
العلماء في توريث العمة والخالة» فمن قائل: لا ترثان ومن قائل : ترثان» فلو 
أحدث التفصيل بإرث العمة دون الخالة أو العكس كان باطلاً؛ لأنه تارق 
لإجماعهمء على أنهما سواء؛ لأنهم لو قالوا في المسألتين أنهما سواء امتنع 
التفصيل بينهما قولاً واحدا. ) 
واعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسمين في 5 
وكلاهما مخطئ في إحداهماء وحاصل تحرير هذا المقام: أن له ثلاث حالاات: 
اثتتان يتفق عليهماء وواحدة هي المختلف فيهاء فالمتفق عليهما: ) 
- اتفاقهم على الخطأ في المسالة الواحدة من الوجه الواحدء فهذا .لا يجوز 
إجماعا . ) 
اتاوشاتي ان ا تق سوا نا عن مقطا بصو ل ند ةرمن 
الجنايات» وخطأ البعض الآخر في مسألة من ات هذا يحون الجماع 
ومحل الخلاف 


۳ _ امسا i‏ !! لواحدة اث إل وھ ي ليح 2 إلا هم * ل .ا لف غ+ HE‏ سب واحجل الا 
ل سا 2 ج ين ٠06 bz‏ ی ص 


آنه ينقسم إلى نوعين. مثلاً قتل ورق فهل , يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد 
لوس ويقول اليعض الآخر بعكس ذلك فيخطئ كل منهما فيما أصاب فيه 
الآخر» فقيل: هذا لا يمتنع لأن الأمة لا تجتمع على خطأ في شيء 0 
وقيل يمتنع نظرا إلى خطأ المجموع في الجملة (وهذه المسألة هي محل الخلاف) . 
ê‏ قصل 5ه 
الإجماع السكوني 
إذا قال بعض الصحابة قولا فى تكليف فانتشر فى بقية الصحابة فسكثواء ففي 
ذلك ثلاثة أقوال» والحق أنه إجماع سكوتي ظني : 


مذكرة ب أصول النقه 








د اجا وري عن اعد عا يدق له وه قال اق العافسية أي 
والمالكية تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة» ويشترط في ذلك آلا يعلم أن 
الساكت ساخط غير راض بذلك القول» وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك 
القول بعد سماعه. 

۲ آنه حجة لا إجماع. ١‏ 
اح لبي رفح بول سناع SA ee REO‏ 
اشاب و ا ا م كار 00-6 


إل 5 حم دأأكء ر ۰ جام أ 11 ل ليا ثلك, 
لها م م وژ یحو انهه ا نشت اھ ابا سوبا 


د 


الات 


~~ 
ی 


١ 


- أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك» فهو إجماع قولاً واحدا. 

؟ - أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض» فليس بإجماع قولة واحدا . 

- ألا يعلم منه رضى ولا سخطء ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة» ومذهب 
الجمهور أنه إجماع سكوتي» وهو ظني كما تقدم. 


اعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع؛ هل يصح أن يكون عن اجتهاد 
. وقياس على ثلاثة أقوال: 

الأول: أحدها أنه لا يتصور : 

الثاني : إنه يتصور وليس بحجة. 

الشالث: وعليه الأكثزء أنه جائز وواقع وهو اختيار المؤلف» ومثّل له بعضهم 


بالإجما 


ف 


جماع على Ra‏ على لحمه» ومن آمثلته الإجماع على 
تحريم القضاء فى حالة جوع والعطش المفرطين» ونحو ذلك» كالحقن والحقب من 
شر دات ار ا ف اب المري عه اد ن غك ل 
يقضين حکم بين أثنين وهو غضبان» . 





مذكرة بش أصول الطقه 








م فصل 6 


الاجا ب ل مقطوع ومظنون؛ وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. 





الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع كالاختلاف في دية الكتابي» فقيل 
كدية المسلمء وقيل نصفهاء وقيل ثلثهاء فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع» وأظهر 
دليل على ذلك جواز مخالفته . ) 


مذكرة 2 أصول الطقه 








٠‏ الأصل الرابع ه 
اللاستصحاب 
استصحاب الحال ودليل العقل 
اعلم أن الاستصحاب ثلا تة أقسام ء اثنان مقبولان علد ا جمهور. وواحد مردود 
- استصحاب العدم الأصلى حتى يرد دليل ناقل عنه» لأن العقل يدل على 
اال نقوع الدليا > معدم وجون ضيامة ضفر مغلة؛. لأن الأصا , براءة 
1 ج يوم :یں iS NE ena rT Gs‏ 213 
الجال في ذلك» وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه أسم 
الاستصحاب وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية. 
وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آ آيات كثيرة» كقوله تعالى: «( فمن 
جاءه موعظة من ره فانتهی قله ما سف . .ا ا | الآيةع وقوله: وما كان الله 
ليضل فوما بعد إذ هداهم حت يبن لهم ما يَقَون 4 إاتربة fo:‏ 
ووجه الدلالة في الآية الأولى : أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال 
المكتسية من الربا قبل التحريم» فبينت الآية أن 'ما اكوا من الريا سبل التحريم 
على البراءة ة الأصلية حلال لهمء ولا رع ھک 
ووجه دلالة الآية الثانية: أن النبي مو 





يثم لما استغفر لعمه أبي طالب ار 
المسلمون لموتاهم مخ و لاما أن يستغفروا 
لمش ر كين إالترة: |٠٠١‏ ندموا على استغفارهم لمر کن تت الآية أن استغفارهم 
لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية» لا إثم عليهم فيهء ولا حرج حتى بين لهم 
الله ما يتقونه كالاستغفار لهم مثلاً. 

١‏ - استصحاب دليل من الشرع؛ كاستص حاب النص حتى يرد الناسخ» 
والعموم حتى يرد للخصص» ودوام الملك حتى يثبت انتقاله؛ ودوام شغل الذمة 





مذكرة 2 أضول اللقة 








الثابت حتى تثبت براءتهاء ونحو ذلك . 

٣‏ - وهو المردود عند الجمهورء هو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع؛ 
وأعتبسره ه بعضهم واختاره ابو إسكاق ن شاف ومثالة: أن يوك في الج 
E‏ في أثناء الصلاةء فالإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيها» فنحن 
نستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنهء وهذا و لآن الإجماع 


إنما ر على الدوام فيها حال عدم الماع أما ممع وچوده فلا إجماع حتى يقال 
اا 


© قصل 6 
اعلم بأنه من نفى حكما بأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيهء هل يكفيه 


مج د اأ كام عا أنه إلا le KK‏ ادل i‏ 
2 كا . 2 لاصل حتی برد دلیل الوجوب او يكف مكالم ١‏ ی 


ما أدعام من النفي ؟ وهذا الأخير هو مذهب !| الجمهور - وهو الحق واخمتاره 


موف واستدل له بقوله تعالى : وَقَالُوا تن يدل ال إلا من كان هود أو نصارئ 


تلاك أمانيهم فل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين © [البقرة: N:‏ 


%# د جد 


مدكرة ةك أصول الفقه 











و الأصول المختاف فيها ه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة: 


18 


2 


إذا أل بصا شا ععا ركه ها ه. شع أنا وها کان إلى وشحم متعذا قا 
رو چ یبر ر جد امس ل ا و ا ا يی کی لل 


البعثة باتباع شريعة من قبله؟ 
فيه روايتان ٤‏ 
إحداهما: أنه شرع لنا: اختارها التميمى وهو قول الحنفية . 


الغانية: لبس شرعًا لناء وعن الشافعي كالمذهبين. 


و 


اعلم أولاً أن كونه كم معي ةينه ر ی 
متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا. فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا 
فهو متعبد به وعلى العكس فلا . ) 

وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين» ورجح أنه شرع لنا إن. 
ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلناء ولم ينسخ في شرعنا. وهو مشهور مذهب 
مالك وأبي حنيفة . 

ومشهور مذهب الشافعى: أنه ليس شرعا لنا: وحاصل تحرير هذه المسألة أن 
لها واسطة وطرفين» طرف يكون فيه شرعا إجماعاء -- 0 د 5 


4 4 | ا" | اة المأ 


لنا إجماعا ووآاسطه هی محل جار ټے ۰ 
شرعا 





مذكرة 4 أصول الفقه 





جر ا 


ا أن ا إلمائدة: 140 !الآيق ثم صرح 5 فى شرعنا بأنه شرع لنا 
في قوله تعالى: <إ كتب عليكم القصاص في القتلى © إلبترة: ۷۸ الآية 
وأما الطرف الثاني: الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران: 
أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً كالمأخوذ من الإسرائيليات. 
الغاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرع لهم وصرح في شرعنا بنسخه كالاصر 
والأغلال التي كانت عليهم كما في قوله تعالى : ل ريضع عنهم إصرهم والأغلال 
الي كانتت عليهم ‏ إالاعراف .{o¥:‏ 
a )‏ في «صحيح مسلم»: «أنه ميم لا قرأ: « ربنا ولا تحمل عَلَينَا إصرا 
كما حملته على الْذْين من قبلنا 4 [البقرة :۲۸1 قال الله: قد فعلت» 


x‘. f 1‏ ا 


والواسطة: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا. 

وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل بيه سواء علينا أكان شرع 
لمن قبلنا أم لاء وقد دلت على ذلك آيات كثيرة ة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع 
الآمم الماضية كما في قوله تعالى: ل وإنکم لتمرون عليهِم مُصبحِي 479 وبال 
أفلة تَعقلُون 4 [الصافات :۱۳۷٠ء‏ ۱۳۸ . 

وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم في 
قوله تعالى : ل إيوسف:١١!1‏ وقال تعالى: 
ولك الْذِين هدى الله قبهداهم اقتده 4 [الأنعام : ٠‏ 


و حيحص الاد : : 
وحجة الشافعى فعي - رحمه الله - قوله تعالى : ورت رارم 


|المائدة 47 وحمل رحمه ه اللّه: 2 الهدى في قوله تال : قبهداهم افده 4 |الأتعام : 14٠‏ 


7 


والدين في قوله تعالى : «شرع لكم من الدين 4 [الشورى: 1١‏ الآية . على خصوص 
التوحيد دوت فروعه العملية . 


مذكرة 2 أصول العفقه 








وقال: إن الخطاب الخاص به يكم في نحو قوله: 9 قبهداهم اقتدة 4 الانعام:.٠!‏ 
لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي 
فإدخالها فيه صرف للفظ اللغوي عن ظاهره فيحتاج إلى دليل. 

وأجيب عن استدلال الشافعى بأن النصوص دالة على شمول الهدى والدين فى 
الآيتين للأمور العملية. ۰ ) ۰ 


أماأ في الأولى: فقد روى البخاري في «(صحيحه» عن مجاهد أنه سأل ابن 





: عباس : : من ت أحذت السحدة كن لصن فقال: أو ما تقر د 
ألا تعام: : {AS‏ ا أو على هده ى الله فبهداهم | 0 ف لها داید 
E‏ بچ 1 1 : دود 


فهو تصريح صحيح عن ابن عباس أنه ا قد أدخل سجود التلاوة في 
الهدى في قوله تعالى: ا فبهداهم اقتده# الأنمام:.14 وسجود التلاوة من الفروع 
العملية لا من الأصول . 


3 ك ی س ” 5 
وأما الدين فى قوله تعالى: # شرع لكم من الدين # الشورى:1١!‏ الآيةء» فقد دل 


سا 3 ری 1 - 
2 اض 


الكتاب والسنة على شموله أيضًا للأمور العملية فقد قال 


= 


38 


حول ريثي حر را 


في حديث جبريل 
المشهور: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم» يعني : 0 لاان 
مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة» والزكاة» والصوم. 
والحج . 

وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على خمس» الحديث» ومعلوم 
أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائدية» وقد قال تعالى: «إِنّ 
الدين عند الله الإسلام 4 آل عمران:1۹] وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه ‏ إآل عمران: 80 الآية» فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابًا وسنة. 

وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به يم يشمل الأمة حكمه لا لفظه 
إلا بدليل على الخصوص كقوله: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ‏ وقد ) 





مذكرة ثة أصول المقه 





ا يقالن ليه لكل بخطاب لفظه خاص والمقصود مت 
تعميم الحكم. 
٠‏ فمن ذلك قوله 55 ايا أيه ال [الطلاق |١:‏ » ثم قال: لإا اقم 
التساء € |الطلاق: !١‏ الآية» فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع. 
رقال: يا ايها لبي لم تحرم 4 التحريم:٠‏ أ» ثم قال: قد فرض اللَّهِ لكم تحلّة 
أيمانكم 4 ا 1 :وقال: ديا أيهًا الي اق ق الله 4 [الأحزاب 1 ثم قال : إن الله 
کان بما تعملون خبيرا ‏ الاحناب:؟! » وقال: وما كرفي نأ ب يونس: 111 ثم 


5ال : : }ولا تعملون من عمل 4 إيونس: :1 


فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآية المذكورة على عموم حكم الخطاب 
الخاص به» وقال تعالى: فَأقَم وهات للدي ن حنيقا 4 إلروم: ۳٠‏ ثم قال: لإ منيبين 
َيه واتّقوه 4 إنروم:1!» فهو حال من الضمير المستتر في طفأقم» وهو خاص به 
وت وتقديره فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال كونكم منيبين» فلو لم 
يشمل الأمة حكمًا لقال (منيبًا) بالإفراد لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال 


ii 
. أذ ية‎ 


الحقيقية أعني التي لم تكن سببية لا بد من مطابقتها لصاحبها إفرادًا وتثنية وجمعاء 
وتذكيراً وتأنيتاء فا يجوز: (جاء زيلك ضاحکین . ) إجماعاء ودعوىقى أن العامل كن 


tI f 
حال‎ 


س 


الزموا مقدرا وصاحبها الواو في الزمواء أي: الزموا فطرة اللّه في حال 
كونكم منيبين» تقدير لا دليل عليه ولا حاجة إليه. 

وقال تعالى: « قَلَمًا قَضئ زيد منها ورا رَوَجَمَاكهَا 4 الاحزاب:800 ثم قال: <( لكي 
) لا يكون على المؤمنين حرج الاحزاب :0 الآية وقال تعالى: خالصة لك من دون 
المؤمنين »4 [لاحزاب: 1٠١‏ مع أن الكلام خاص به ايم في قوله تعالى: 9 وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي © [الأحزاب:٠0!‏ ٠إ‏ الآيةء فلو كان حكمه خاصا به لأغنى 
ذلك عن قوله: ف خالصة لك من دون الْمؤمين) الاسرب. .{. 


ونان قوله: لکل جعلنا ناكم شرعة ومنهاجا 4 (المائدة م معثاه: أن د بعض 


س 


مذكرة 4 أصول الطقه 











الشرائع ينسنح فيه بعض ما كان في غيره منها ويزاد فيها أحكام لم تكن مشروعة 
م قبل اوبهذا الاعبان يكرت كل رة واج من غر حالف ا درن قان 
صاحب «المراقي» في هذه المسألة: 

ول يكن مكلا بغ رع صلى عليه الله قبل الوضع 
وهو والأة بعد كلفا إلاإذا التكليف بالنص اتفى 
وقيل: لا والخلف فيماشرعا ولم يكن داع إليهسمعا 





مذكرة ب أصول الفقه 


الأصل الثاني المختاف فيه ظ 
® فول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف @ . 
شال الولف رحمه الله تعالى: 
قول الصحابي: ليس بحجة على صحابي آخر.. 
خلاصة كلام المؤلف فى قول الصحابى» أنه ذكر فيه أربعة أقوال: 
1 أنه حجة» يقدم على القياس ويخص به الحموم» وعزاه لمالك والشافعى 
فى القديم وبعض الحنفية» واستدل بحديث: «أصحابي كالنجوم» الحديث» وهذا 
القول يحمل على ما إذا كان ما لا مجال فيه للرأي . 


¥ أ o ETO sa‏ 211 1ه ¢ u1 Û‏ اعمس ]12 
ا ل لحن نه تسحستاحة 5١‏ و و 0 کیا وه خیچ کے واب يى کے !جلي وا صاز لی 


مه 


٣ 9 f . ٠ ٠ ۰‏ أ 5 * 
الخطاب واستدل له بإمكان الغلط والخطاً من الصحابة وبأنه يجوز عليهم الاختلاة 


ولم تثبت عصمتهم . 

#ا قزل الكلفاة النراشدين دزة غيرهم واستدل له بحديث: «عليكم بسئتي 
وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث . 

٤‏ - قول أبي بكر وعمر واستدل له بحديث: اقتدوا باللذين من بعدي: أبي 
بكر وعمرء ويظهر من الثالث والرابع ال ولو ت ات ا ا 
رحمه الله - في هذا المبحث. 
قال مقيده عا الله عنه: 

حاصل تحرير هذه المسألة: أن قول الصحابي موقوف عليه له حالتان: ‏ 

الأولى :أن يكون مما لا مجال للرأي فيه. 


الثانية:أن يكون مما له فيه مجال. 


مذكرة ذأ أصول المقه 











فإن كان ما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع؛ كما تقرر في علم 
الحديث» فيقدم على القياس.ويخص به النص» إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من 
الإسرائيليات؛ وإن كان مما للرأي فيه مجال. فإن انتشر في الصحابة» ولم يظهر له 
مخالف» فهو الإجماع السكوتي» وهو حجة عند الأكثر» وإن علم له مخالف من 
الصحابة فلا يجوز العمل بقول أخدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة» كما ذكره 
المؤلف في الفصل الذي بعد هذا. | 

وإن لم ينتشر فقيل : حجة على التابعي ومن بعده لأن الصحابي حضر التنزيل 


فع ف التأويا. لمشاهدته لق أ“ الح الع وقا : لين جيم عل اتيا العايع 
2 9 ر س مل م لی کی ای ا ی 


مثلاً لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب » والآأول أظهر . 


قد 


وعن أحمد لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة, فقولهم عنده حجة وليس 
بإجماع» وحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» اشک الترمذي وأبو 
داود. 

وقال المحلي: إن الترمذي صححهء وهو كذلك. وحديث: «اقتدوا باللذين من 
. بعدي» أخرجه الترمذي وغيره» وقال صاحب «الضياء اللامع» عن : 
صححه ابن حبان والحاكم» وقال المحلي: إن الترمذي e‏ 


وحلديث: أصحابي كالنجوم) الحديث» ضعيف له يدع به . 





قول الصحابي: الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من 
الصحابة إجماعاء واعلم أن الذين قالوا: إن قول الخلفاء الأربعة» وقول أبى بكر 
وعمر كغيرهم من الصحابة قالوا: إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد. ۰ 

وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له 


1 3 ۾ 
9 إل قول 
ص ء۶ ج کے 


ق 
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:زاك أن التحقيق؛ أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم. 
الرفع؛ لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد؛ لأنها حجة على كل من خالفها. 
وأشار صاحب المراقي إلى مسألة قول الصحابي بقوله: 

رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا 
في غيرهء الشهاإنانتشر ومامخالف لهقط ظهر 
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الأصلالثالك الختاف فيه 





© 
ف 


فال المؤلف رحمه الله تعالى: 
الثالث: الاستحسان. ولا بد أولاً من فهمه وله ثلاثة معان: 


أحدهما: أن المراد به: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب 


قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد ‏ رحمه اللّه. 


وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند لل الولف ولد رڌ التعريفين 
ET‏ 
اد ن 


الثاني : أن ألمرأد به: مأ يستحسنه المجتهد بعقله. 

الثالت: ايندلل وقلع ل للدي ا فر ر 

وبطلان هذين التعريفين ظاهر لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في 
تحسين شيء» وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على 
الشرع . ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف: 

ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها 
بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. فالقياس يقتضي جواز البيعتين 
فيهما لأن كلا منهما باع سلعة بثمن إلى أجل معلوم لكن غدل لهذه المسألة عن 
نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاصء وهو هنا أن السلعة 
الخارجية من اليد العا ائدة إليها ملغاة فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقذاء 
ودفعه أكثر منه من حيئه عند الأجل الثاني» وهذا عين الربا. وأشار في المراقى 
إلى مسألة الاستحسان بقوله: ) ا ٠‏ 
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والأخذ بالذي له الرجحان من الأدلة هو استحسان 
١‏ أو هو تخصيص يعرف مايعم ورعى الاستصلاح بعمضهم يوم 
ورد كونه دليلاً ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح 





مذكرة 4 أصول الطقه 








الأصل الرابع الخناف فيه 
ه الاستصلاح ه 


الاستصلاح» وهو: الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. 


لرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح واتباع المصلحة المرسلة : .. إلخ. 
وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث: أن المصلحة المرسلة؛ إن كانت من 
الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم خلاقًا في منع التمسك بها لأنه وضع حكم 
بغير دليل» وإن كانت من الضروريات» فهو يرى جواز العمل بها عن مالك 
عم ا دمن وی 0 
فال مقيده عما الله عنه: 
اعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لاء 
فإن لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي»: كالطول والقصر 
بالنسبة إلى جميع الأحكام» وكالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق» والطردي لا 
يعلل و وإن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف 
المناسب» وهو على ثلاثة أقسام: 0 
الأول: أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة کالاسکاں انه ووت ات 
لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل. وقد نص الشرع ل اعتبار هذه 
الصاح ن ا ا راه ازو وال وا ان دیا ف 
القياس إن شاء الله فقول المؤلف: (إن هذا القسم هو القياس لا يخلو من نظر). 
الشاني: أن يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إليها كما .لو ظاهر الملك من 


امرأته› فالمصلحة في تكفيره بالصوم لأنه هو ا لل ير د فة العتق ونحوه علية» 





ل ولد ا 
لكن الشرع الغى هذه المصلحة؛ وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف 
المكفر بكونه فسقيرً أو ملكاء وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة من أهل 
الأصول . ٠‏ 
الثالث: أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص» ولا لإلغائها 
بدليل خاص» وهذا بعينه هو الاستصلاح» ويسمى المرسل» والمصلحة المرسلة: 
والمصالم الرسلة» وتم غا لاما على الع رسيت م اة 
لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائها. وعرفه في المراقي بقوله: 
والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل 
واعلم أن المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام : 
الأول: مصلحة درء المفاسد» وهي المعروفة بالضروريات» وهى ستةء لآن درء 
المقيبدة إما عن الدين» أو النفس» أو العقل» أو النسب, أو المال. أو العرض» 
ومن فروع درء المفاسد: نصب الأئمة ووجوب قتل المرتد ا د 


سحو ل القصام فيه 0 صيانة Î‏ 
> تاه 


کے 2 





و يميا للعقول» وتحريم ارا ره ل ا ا وتحریم 


السرقة ووجوب القطع فيها صيانة للمال» وتحريم القذف ووجوب الحد فيه صيانة 
للأعراض» وقد جعلها المؤلف خمسًا بحذف العرض» وإتيانه فيها لا بد منه. 
الناني:. مصلحة جلب المصالح : وتسمى الحاجيات: ومنها تسليط الولي على 
عقد نكاح الصغيرة ة لحاجة تحصيل الكفؤ خوقًا من ورات 0 فروعها: المساقاة 
والكرى ف في العقود . 
الغالث: التحسينات : وتسمی لمات وهي الجري على مكارم الأخلاق. 
ومسحاسن العادات» ومن فروعها: خصال الفطرة» كإعفاء الخ وقص, 


| 


0 
416 بساع. 
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واعلم أن مالكنًا يراعى المصلحة المرسلة فى الحاجيات والضروريات كما قرره 
علماء مذهبه خلاقًا لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها فى الحاجيات» ودليل 
محا وك اساد اد E‏ وإحداث ا لآذان آخر في الجمعة» 
وأمثال دل كثيرة جد 

فقد عرفت أنواع المصالح» وعرفت المرسل منها وغير المرسل؛: وعرفت أن 
مالك يراعيها في الحاجيات كالضروريات . 

واعلم أن الْضب و.؛ 


رورىق أه ف كمل 8 


فمكمل الضروري كتحريم القليل 000 ومكمل الحاجي كالخيار في 
البيع والرهن بناء على أن البيع من الحاجيات . ۰ 

والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة» وإن قرروا في أصولهم 
أنها غير حجة كما أوضحه القرافى في «التنقيح)» وما ذكره ا ا الله“ 
من أن مالا - رحمه الله - أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين ذكره الجوينى , 


رہ ب ر یره 


له مک مل وا لحاجي 


عن مالك » وهو غير صحيح ولم ب يروه عن مالف أك مه 


ن أصحابه» 
مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البنانى في «حاشيته) على شرح عبد 


1 


البافي الزرقاني لمختصر خليل» وأشار صاحب المراقى إلى هذه المسألة بقوله : 


ثم المناسب عنيت ا لحكمة 
دين فنفس ثم عقل نسب 
ورتبن ولتعطفن مساويا 
الحق به ما كسان ذا تكمسيل 


منه ضروري وجاتتمة 
وقدم القصوي في الرواج 
مال إلى ضرورة تنة 
عرضًا على المال تكن موافيا 
في كل شرعة من الأديان 
كتاطنين قيبييا شكر القليل 
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إلى أن قال: 
والبيع كالإجارة الحاجي ومايتمم لدى الحذاق 
خياربيع لاحق جلي حث على مكارم الأخلاق 
وبهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يوهمه كلام الؤلف من شمول الاستصلاح ل 
دل الشرع على اعتباره غير مراد له» لكن المؤلف ‏ رحمه الله - ترجم للاستصلاح 
الذي هو المصلحة المرسلة؛ ثم ذكر جميع أنواع المضالح من مرسلة وغيرهًا قحصل 
الإيهام. وقد عرفت التحقيق . 


% FF % 
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٠ مقررالسنة الثالثة‎ ٠ 
باب في تقسيم الكلام والأسماء‎ 
فال المؤلف رحمه الله تعالى:‎ 
اختلف في مبدأ اللغات: فذهب قوم إلى أنها توقيفية ... إلخ.‎ 
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن مبدأ اللغات: قيل هو توقيفي»‎ 
أي: بتعليم من اللّه» وقف الخلق على معاني تلك الألفاظء وقيل: هي‎ 


والذى يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاس يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم 
كل منهم مراد الاخرء والدين 5 4 لون هى 5 و -حية يقولون ارط ا ان اأ م 





يحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقًا على التوقيف» وإلا لم يفهم. 

والكل باطل؛ لأن الاصطلاح لا يحتاخ إلى علم سابق لإمكان الفهم بالإشارة 
الإنسان علما ضروريا يعرف به معاني الألفاظ من غير فهم سابق . 

وذكر المؤلف أن القاضي جوز كونها اصطلاحية» وكونها توقيفية» وكون بعضها 
توقيفيًا وبعضها اصطلاحيًا وكون بعضها ثابنًا قياس . 

قال : والواقع في ذلك لا دليل عليه . 

ثم قال المؤلف: (إن هذه المسألة لا تدعو لها حاجة» فالخوض فيها تطويل 
بما لا فائدة تحته)ء وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل قليلة 
النيل. 
فال الولف رحمه الله تعالى: 


0 ن 
الا شه اہ کے “٠‏ تق قفد اق له ٣یا‏ 


٠١‏ ا أ ا ا 
سس ای سر ني عل دي دق 2د E‏ ر م ج 
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قال مقيده عفا اللهعنه, ` 
وفي الحديث أيضًا : «وعلمك اسماء کل شيء» الحديث» 30 يعرف المؤلف 
اللغة» وعرفها في المراقي بقوله: 
وما الألفاظ للمعنى وضع قل: لغة بالنقل يدري من سمع 
وأشار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف بقوله: 
واللغة الرب لها قد وضعا وعزوهاللاصطلاح سمعا 
فبالإشسارة وبالتسعيسن كالطفل فهم ذي الخفا والبين 


© تتبيك: 
٠, 9‏ *< > الى - ۰ î ٠‏ 4 
الآبياري: لا فاتدة تتعلق بهذا الخلاف أصلاً 


وقال قوم : ينبني على هذا الخلاف لاو ا كي دري فرسا مشلا 
وإرادة الطلاق والعتق بنحو: اسقني الماء . 

قالوا: فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الشوب 
فرسًا مشلاً» ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه» وعلى القول بالتوقيف لا 
يجوز ذلك» وذلك على الأول أيفمًا يصحح الطلاق والعتاق بكاسقني الماء أن 
كاه يه 

وعلى القول الثاني لا يصح. 

قال المازري: ومحل هذا الخغلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة 
الإحرام؛ أما ال متعبد به فلا يجوز فيه القلب إجماعًاء وأشار إلى هذا في المراقي 
بقوله : 

يبني عليه القلب والطلاق بكاسقني الشراب والعتاق 


سد م انه 


أي یبنی الاختلاف 2 اللغة فعلى ۽ أنها ته قىفة ينع › واصطلاحية يجوز. 








قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياس ... إلخ. 

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل: أنهم امتلفوا في تثبيت الأسماء 
بالقياس فقيل: يجوز ذلك . ومراد قائله: أن العرب إذا سمت شيئًا باسم لأجل 
صفة فيه ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخخر. فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم 
عليه كإطلاقها الخمر على عصير العنب القاذف بالزبيد. وهذه التسمية لآأجل صفة 
فيه هي مخامرة العقل» فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه ل ار 
وقيل : يمنع ذلك لأن الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث: 

إما أن تكون العرب وضعت الاسم لهما معاء أو لواحد منهماء أو احتمل 
الأمر هذا وذاك فإن وضعته لهما فليس هناك قياس» وإنما هو وضع منهم. 

وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليهم ونزعم أنهم وضعوه للثاني 
أيضًا. وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم. وهذا القول أظهرهء ولم يذكر 
المؤلف فائدة مرتبة على هذا الخلاف . 
وذكر بعض أهل الأصول فائدةء وهي أنا إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسا كفانا 
ذلك مؤونة القياس الشرعي» فلو أدخلنا النبيذ مثلاً في اسم الخمر بقياس اللغة 
تناولته النتصوص الواردة في الخمر فلا يحتاج إلى قياس شرعي ولو قلنا بأنه لا 
يدخل فى اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعىي فيجب مراعاة 
شروطه. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله : 
وفرعه المبني خفة الكلف نيما بجامع يقيسه السلف 
© تتبيك: 
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قول ثالث لم يذكره المؤلف وهو: جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز عند بعضهم»ء 
وأشار إلى هذا فى المراقى بقوله : 

هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس 

محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق 

وأما المقسات بالقياس التصريفي فهي تسعة» وهي الفعل»› واسم الفاعل › 

وأسم المفعول. وصيغة المبالغة. والصفة المشيهة؛ وصيغة التفضيل › واسم اكان » 
واسم الزمان» واسم الآلةع ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف» فلا نطيل 
بها الكلام هنا . 


فال المؤلف رحمه الله تعالى: 
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خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث: أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام 
الأربعة» وأن الحقيقة الشرعية مقدمة ولا يكون لفظها مجملة لاحتمال قصد 
ال اللغويةء فلو وجد في كلام الشارع اسم «الصلاة» مثلا وجب حمله على 
معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء» ولا يقال e‏ لاحتماله هذا 
وذاك» إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية» كاستعمال 
الرجل في الإنسان الذكرء والمرأة في الإنسان الآنثى. وإن كان الوضعى يشمل فى 
اصطلاحهم المجاز لآن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة 55 
وضعية بلا خلاف» ومراده بالشرعية: ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع 


كالصلاة والصوم والزكاة» أذ الصو م ف اللْعْة: كأ أمساكء والدكاة ف اللخة: 
١‏ _ 3 2إ ي ل) ع 7و کے فأ 
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الطهارة والنماءء والصلاة في اللغة : الدعاء. وعرف في المراقي الشرع بقوله: 
وما أفاد لاسمه النبي لاالوضع مطلقًا هو الشرعي 

ومراد المؤلف بالعرفية أمران: أحدهما داخل في اللجاز» والمجاز سيآتي› 
والثاني منهما هو: أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض 
مسمياته الوضعية» كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما 
يدب على الأرض 

وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم: استعمال الكلمة في غير ما 
وضعت له لعلاقة بينهماء» مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي . 


چ 


هذ التس روات لالتحال الد الق الى اا ا 
المجاز عئد البيانيين أربعة : 

ا ا ا 
مركب» والمجاز العقلي» والتجوز فيه في الإسناد لا في لفظ المسند إليه» ولا 
المسندء ومجاز النقص والزيادة بتاء على عدها من أقسام المجاز. 

وبرهان الحخحصر في الأقسام الأربعة: أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه» 
أو يغير عنه. فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل 


IM f 5 ٣ 
1 


و من قبل استعمال اللفظ في غيسر موضعه لعلاقة بقريئة؛ 
فالأول الوضعية» والثاني الشرعية» والثالث العرفية» والرابع المجاز. 

0 واعلم أن التحقيق: حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم 
المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة وأشار على هذا في «المراقي» بقوله: 


كد الذ ب 11 
عر تک اا كمال م 


والنفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي 

فاللغوي على الجلي 

والتحقيق: وجود الحقيقة الشرعية خلافًا لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية» وزيدت 
فيها شروط لأنه قول باطل . 


1 


لخلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب 
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فال المؤلف رحمه الله تعالى: 


© النص والظاهر والمجمل ه 

والكلام المقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص» وظاهر» ومجمل. 

وبرهان الحصر في الثلاثة: أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدًا فقطء فهو 
النص نحو: «ٍ تلك عشرة كاملة # . 

وإن احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أو لاء 
فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهرء ومقابله المحتمل المرجوح. كالأسد فإنه 
ظاهر في الحيوان المفسترس» ومحتمل في الرجل الشجاعء وإن كان لا رجحان له 
في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل» كالعين والقرء» ونحوهما. 

وحكم النص: أن لا يعدل عنه إلا بنسخ» وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا 
بدليل على قصد المحتمل العم وذلك هو التأويل» وسيأتي إن شاء اللّه. 

وحكم المجمل أن يتسوقف عن العمل به إلا بدليل على تعسيين المراد. والتأويل 
في اصطلاح ا اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل 
مرجوح بدليل يدل على ذلك» ومثاله قوله ایم : «المحار أحق بصقبه» فإنه ظاهر 
في ثبوت الشفعة للجار مطلقّاء محتملاً احتمالاً مرجوحًا أن يكون المراد 
خصوص الشريك المقاسمء إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليلء وهو 
جره ا «فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة» ولا بد في دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي 
صرف عنه اللفظ بالتأويل» والاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل قوي كما مثلناء 
والاحتمال القريب يكضيه دليل يجعله أغلب على الظن من الظاهرء والمتوسط من 
الدليل للمتوسط من الاحتمال» ولكل مسألة من هذا ذوق خاص» فالأحق 


PIN‏ ا SOIR‏ أ4 


أف و 
عن د ر 
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واعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيضًاء ويطلق على الوحي» وقد يطلق 
على كل ما دل. واختار المؤلف ‏ رحمه الله الإطلاق المذكور أولا. 

© تتبيك: 

لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول دليلة وليس بدليل في نفس 
الأمر» ولا للتأويل بلا دليل أصلا . 

والأول: هو المسمى بالتأويل الفاسد» والتأويل البعيدء ومثل له الامو لبون مي 
املك ر أن يضف رديه الله - وستأتي في هذا 
المبحث . . منها حمل المسكين» على المد في قوله تغالى: 9 ستينَ مسكينا ١4‏ 
وستاتي بقيتها . 


والف انر : هو المسمى باللعب» كقول غلاة الشيعة فى # أن تذبحوا بقر 


9 يو 0 


G1 
١ 


4 : 

واعلم أن ليل المؤول قد يكون قرينة» كمناظرة ا و و 
رحمهما الله - في عود الواهب في هبتهء فالشافعي يجيز وأحمد يمنع . 

فاستدل أحمد بحديث : «العائد في هيته كالكلب يعود في قيئه» فقال الشافعي : 
نعم» ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيثه. فقال أحمد في آول الحديث: 
«ليس لنا مسثل السوء»» وهو قرينة على أن هذا المثل السيئ منفى عنا فلا يجوز 
لأحد إتيانه لناء وقد يكون نصًا آخر كعموم «( حرمت عليكم الميتة » إناقدة:؟1 , 
فإنه ري شموله الانتفاع بجلدهاء والنص على الانتفاع بجلد الشاة الميتة في 
قوله یم : : «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به». . الحديث» يصرف ذلك العموم عن 
ظاهره. . 

وقد يكون ظاهر عموم آخرء كالآية المذكورة مع عموم «أيما إهاب دبغ فقد 
طهراء وقد يكون قياس راچ فعموم جلد الزاني مائة جلدة E‏ 


ألعيك» ولكنه بال اش ع الزانية الأننى بغير الأمة بقوله: «( فَعليْهْنَ نصف 
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ما على المحصنات من الْعَذَاب » إنساء:ه! عرف أن الرق علة لتشطير الجلد محكم 
بتشطير جلد العبد قياسًا على الأمة فكان في قياسه عليها صرف اللفظ عن إرادة 
عموم «الزاني» إلى محتمل مرجوح هو كونه في خصوص الحر اعتمادًا على 
القياس على الأمة المنصوص عليها. ۰ 

واعلم أن كل مؤول يلزمه أمران: 

الأول: بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه . 

الثاني: الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح . قال المؤلف: وهو ظاهره. 

0 أن الظاهر قد يكون فيه قرائن يدفع الاحتمال مجموعها لآحادهاء 

ل التفية قوله ضلى الله هله وعلى آله وسلم لغيلان بن سليمة الثقفي وقد 


اسك على عشر لسمة 5 * «(أمسك منفه: أربعًا وفارق ٭ بے اج عا ار نقطاء 
1 - سي كدو ل من سو اهن ؛ 2 < o‏ 


عنهن. وأن يبتدئ تنكام اح أربع منهن فهذا ليس ظاهر اللفظ» وفيه قرائن نا 


ران ي 
مجموعهاء منها: أنه قال : «(أمسك»). ولو أراد أبتداء النكاح لم ا الزوج 
بالإمساك؛ لان ار 


”ما ال ا . tI‏ هه )1 + ال که ا E‏ 
بعداء التحاح يسترط فيه رصى المراة والولى» وملها. انه لو اراد 
]اام Ti‏ 
1 


4 1 هھ 5 كه 1 35 ًِ a?!‏ 1> 0 ود fi‏ 3 
لتحاح؛ لذكر سروطةء لآنه جديت عهد بال سادرم ) والبيال لا يوؤخر عن وفت 


ومنها: أن ابتداء النكاح لا يختص بهن» ومن التأويل البعيد في العموم: حمل 
المرأة في قوله: «أيما امرأة نكحت» الحديث على «المكاتبة» عند أبى حنيفة - رحمه 
اللّه - لأنها صورة نادرة» وهذا الحديث صريح في عموم النساء؛ لأن لفظة «أي) 
صيغة عمومء وقد أكد عمومها (با) المزيدة للتوكيد» ورتب بطلان النكاح على 
الشرط في معرض الجزاء» وهذا من أبلغ صيغة في الدلالة على العموم. فحمله 
على خصوص المكاتبة لا يخفى بعده. 


ومن التأويل البعسيد أيضا: 0 
النذر والقضاء؛ لآن صو م التطوع غ راف فا ی ارال الف عو رك 


ر 
اسک اکب سمي 


2 هھ 1 
ار ا یا ت کک 
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“الاسلام وغو نموم رشنا والققاء والنلى رفاك الأسياك غارف ا اا 
ف مسألة النكاح المتقدمة. ) 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 

والصحيح: أن ندرة هذا ليست كندرة المكاتبة» وأن الفرض أسبق إلى الفهم 
فيه» فيحتاح هذا التخصيص بالنذر والقضاء إلى دليل قويء وهذه الآمثلة المذكورة 
للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارة إليها من أنها لأبي حنيفة ‏ رحمه اللّه - وأن 
الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة مثلوا لها بالتأويل البعيد» وعرف فى 
المراقي النص بقوله: ا 


نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر أن الغير احتمل 


N1 ہا‎ ell «Fa Aa ae a CER 
الكل من زين له جلى وزيخشفى اص على ما ده‎ 


وفي كلام الوحي . . . 
اماد إلى هذه التأويلاات البعيدة ال ذكرها المؤلفء وزاد عليها حمل المسكين 
على المد فى قوله: ل ستّين مسكينا ‏ إالجادلة:٤]‏ » بقوله : 


0 > ا کین مع إلمد عل ه لائح ات ال 
كحمل مرأة على الصغيرة وماينافي الحرة الكبيرة 
وحمل ماورد في الصيام على القضساء مع الالتزام 
وعرف التأويل في الاصطلاح الأصولي»؛ وذكر أقسامه إلى صحيح وفاسد 
ولعب بقوله: 
حسمل لظاهر على المرجوح واقت هة لفاس والصحيح 
صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند الملستدل 


e : 1 : 2 3‏ 3 : 
و 2 5 1 وال و 1 1 1 : أ : ۴ 





مذكرة بے أصول النقه 








قال المؤلف: 

القسسم الثالث: المحملء وهو: ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. وقيل: ما 
احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كالألفاظ المشتركة ... إلخ. 
فال مفيده عما الله عنه: 

اعلم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين هو ما تقدم في تقسيم 
الكلام المفيد إلى نصء وظاهر. ومجمل . ٠‏ 

وهو ما احتمل معنيين كالقرء » والطهر› وا حيض » والشفق للحمرة 
والمتردد بين معان كالعين للباصرة» والحارية» والنقد . 
حرف أو فعلء مثاله في الحرف: الواو في قوله: ظا والراسخون في العلم 4 إل 
عمران: ۷ 4 فإنهأ محتملة للعطف » فيكون الراسخون يعلمون المتشابه» ومحتملة 
للاسكناف> :فيستائر الله بعلمه . 

ولفظة «من» فى قوله: لظ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من 4 لإلائدة:11!» محتملة 
للتبعيض ». فيشترط ما له غبار يعلق فى اليد» ومحتملة لابتداء الغاية» فلا يشترط . 

ومثاله في الفعل قوله: ف والليل إذا عسعس © التكوير: 11 مشترك بين أقبل وأدبر . 
فال الولف رحمه اثله تعالى: 

وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله: ظ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 
: البعرة :۲۳۷ مر دد لال الزوج والولئ: وقد يكون ديت سسب التضريف»؛ كالمختار لع 
فال مقيده عما الله عنه: 


5 i1 ea # ٠ ر إا‎ STR. ba i 
حل خلى ورف اشضعل إذا كان معتل العين أو مضعماً يتحدذ أسم فاعله واسم‎ 


5 
ص 
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مفعوله؛ لأن الكثرة المميزة لاسم الفاعل» والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما 
تسقط للاعتلال والتضعيف, مثاله في معتل العين: المختار» والمصطاد» والمجتاب. 
ومثاله في المضعف : المضطر. والمحتل» وكذلك كل صيغة «فاعل مضعفة» يستوي 
لفظ اسم فاعلها واسم مفعولها كما يستوي مضارعها المبني للفاعل» ومضارعها 
المبني للمفعولء «كمضار» لهما و «مضار» للفعلين. ولآجله اختلف فى إعراب 
(والدة) في قوله تعالی : لإ لا تضار رالدة © إلبتره:سم! » فقيل : فاعل وقيل : نائب 
فاعل . وكذلك «كاتب وشهيد» في قوله : ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد © إلبقرة:1:00. 

وحكم المجمل : التوقف عنه حتى يعرف البيان كما تقدم. 

وعرف المجمل في «المراقي» بقوله : 

وذو وضوح محكم والجمل هو الذي المراد مته يجهل 


© لنبييبك: 
قد يكون الإجمال مع الوضو فی وجه آخر کقو لى: 8 وآتوا حقه يوم 
حصاده ص الأتعام:١4١!‏ الآرةع فإنه وأضح في إتان الق مجما مقداء إلىة > 
2 ` 1 - م ك ا ي ت ل في ر 4 
لاحتماله النصف .» وأقا وأكث 4 اشا له مف (إأ.!هة » بقوله: 
ال صم 2 س ی ي دز ي ۳ 


وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجهيراه ذا بيان من فطن 
والتحقيق: أن حرمت عَلَيِكم الْمَيَة 4 إناد::"/ء ونحوه غير مجمل لظهوره من 
جهة العرف في تحريم الأكلء وكذلك قوله: طوأحل الله البيع 4 انبقرة:1000» ليس 
بمجمل لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل: 

ر ی جل و اون على السا ج ن دار ن 
الفساد» وكذلك قوله: «لا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل أيضًا لأن المراد نفس 
الصحة» وإن شئت قلت: نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية:؛ والمعنيان 
للدت ا كه ردن قتع او ا ج و ر وا 


عدمت فم . معلومة. 
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والتحقيق أيضا فى قوله حيدم : «لا عمل إلا بنية» أنه غير مجمل أيضًا . 

وحاصل تحريم المقام فيه: أن العمل إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفى 
الصحة والاعتماد. وإن شئت قلت : نفى العمل باعتبار حقيقته الشرعية كما قدمنا 
في مبحث «لا صلاة إلا بطهورا 1 وان كان معاملة فهو يصح ويعتل به دون النية 
إجماعاء والنفى فيه ينصب على انتفاء الأجر. 

فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة والمخصوب لا يريد بشىء من 
ذلك وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه» ويصح فعله ويعتد به » ولكن لا أجر له 
وكذلك جميع الكو ولك 

وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال فيها بعض العلماء بالإجمال 
مسدلا ان الصور غير منفية . فالنفي اد غيرهاء ولم يصرح به فإنه محتمل» وإذًا 
فهو مجمل › وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مسجمل» وإليه الإشارة يقول 
صاحب «المراقى) : 

والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدي الصحاح 

وكذلك خر : رفع عر امت الخطاً والشنسان) عل تقدىب شوت هذا اللفظ ل 

ر لس ما يا 2 E‏ كا مل موب e‏ 

بمجمل أيضًا لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة» وهو الحق ولا يلزم من ذلك 
رفع شان ما أتلفه خط أو RE‏ ؟ لان ضمان المتلفات» وأروش الحنايات من 
خطاب الوضع»› ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مر فوع عله؛ ويجب على العاقلة 
في دية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية . 

وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح مستدلة 
بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم فى هذه الأمة مزية لأن الناسى غير مكلف فى 
جميع الشرائع » فيه عندي أمران: 

أحدهما: أن رفع إثم الناسى والمخطء الآمة غير مسلّم؛ لورود أدلة 


ل ا ا وا ده اة بعفو الخطاً و يان اتیک کے ا ts‏ 
خأ يا 9 ت وما سجر هوا خئيسة منها : شی ا 
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الحديث الذي نحن بصدده. فقوله: «عن أمتي» يفهم منه أن غيرها ليس كذلك . 

ونيا ديف طارقا ی ای ی یو ای ا 
أنه مكره بالخوف من القتل لأنهم قتلوا صاحبه لا أبى عن ذلك» ومنها قوله 
تعالى : لإ رینا لا تؤاخدتا إن نسيتا أو أخطأتا ‏ إلبقرة:جملء وقول اللّه : «قد فعلت» 
كما ثبت في «صحيح مسلم»ء يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة 
على من قبلنا؛ إذ لو كانت مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء 
وإظهار الكرامة بالإجابة بقوله: «قد فعلت» فظاهر الامتنان أنه خاص بنا. 


ھ ل أ ia‏ ا 3< a‏ 1 خب ع اه 1 1 اه أن ا ء Gf‏ ا 1١‏ 
الس e‏ او ار ري س الس اي س أن من قبلنا كأنوا يۇاخحدون 


اا ا قال الله تعالى في آدم : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 4 
إطه:٠٠].‏ وقال: ل وعصي آدم رنه إطه ٠٠٠:‏ فأضاف إليه العصيان والنسيان فدل 
على المؤاخذة بهء وأما على القول بأن © نسي بمعنى : ترك» فلا دليل في الآية . 

ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكرا: قوله تعالى عن ا الكهف: 
( إِنَّهمٍ إن يظهروا عليكم يرجموكم أ يعيدوكم في مهم 4 إنعيف:.٠!‏ » فهذا صريح 
في الإكراهء مع أنهم قالوا: طون تقلحوا إذا أبدا 4 إلكهف: ۰ فدل على عدم 
عذرهم به. 


1 


ثانيهما: هو أنا نقول متعلق الرفع في قوله: «رفع عن أمتي» إلخ . 

لا بد أن يكون أحد أمرين. 

أو كليهماء وهما الإثم والضمانء إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الثم 
والضمان. والإثم مرفوع قطمًا لقوله تعالى: 9 وليس عَلَيِكُم ناح فيمًا أخطأتّم 4 
|الأحزاب:10 » وقوله في الحديث القدسي : «قد فعلت» كما تقدم» والضمان غير 
مرفوع إجماعًا لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله: 8 ومن فل مؤمنا خطًا 4 
إلى قوله: إلى أهله» إسه:۲٠]‏ الآيةء فاتضح أن الإثم مرفوع»ء وأن الضمان 


غير مرفوع» فتعين كوت الرفوع متعلق الرفع ف امكيف کھا ھی و اض 
س م ت يي - بك 
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في البيان 


والمبين في مقابلة المجمل» واختلف في البيان فقيل هو: الدليل» وهو: ما يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن؛ وقيل هو: إخراج الشيء من الإشكال إلى 
الوضوح. وقيل: ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المراد وقد 
قيل: هذان الحدان مختصان بالمجمل ... إلخ. ا 
حاصل هذا الخخلاف هو: هل البيان يطلق على كا 


أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاص؟ 
واضحاء والبيان يحصل بكل ما يزيل بالإشكال من: 


أ- كلام: کان 1 تعالى : « إلا ما يتل عليكم 4 إلاتدة:٠1ء‏ بقوله: 9 حرمت 
عليكم الميعة 4 إنائد: الآية . 


- 


ا ادلی ر 


ا PE al 1 E Sa‏ 
ف إلى چا له على التصد تاذ 


: كقوله: «الشسهسر 


هكذا وهكذا» وأشار بأصابعه إلى كونه مرة 


د - أو فعل: كبيانه يم للصلاة والحج بالفعل» وقال فى الأولى: «صلوا 
كما رأيتمونى أصلى» » وفي الثاني : «خذوا عني مناسككم» . 
أو سكوت على فعل: فإنه بيان لجوازه. وعرف فى «المراقى» البيان وما به 
البيان بقوله : 


ھر ب ب أ il ٠ A‏ 4 5 1 


ريد ضهمه وهو با e‏ 
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فتميولهه (ها من الذليل: + إلع) يدل على أن كل افى#بيزيل الاشكال بيان 
واختار الْمحَشنّى أن البيان شامل لكل إيضاح تقدمه خفاء أو لاء وهو قول معروف 
لبعض آهل الأصول» ولا مشاحة في الاصطلاح . 
فال المؤلف رهمه الله تعالى: 

ولا يشترط حصول العلم للمخاطب فإنه يقال: بون له ولم يتبين» ومثاله فيما 
يظهر لي: آنه ع 1 أ عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم 4 
إنساء: ١١ل‏ لا يتناول الأنبياء؛ لآنهم لا يورث عنهم المال؛ فلا يقدح في هذا امعان ان 
فاطمة الزهراء ناشع وصلى وسلم على أبيها لم تعلم: وجاءت إلى أبي بكر تطلب 
ميراثها منه يل » وإلى هذه القاعدة أشار في «المراقي» بقوله: 

ونسبة الجهل لذي وجود با يخصص من الموجود 

ويجوز بيان النص بما هو دونه سنداء قال بعضهم: أو دلالة» فتبين المتواترات 

بالآحادء وهو مذهب الخمهوز.. وإليه الإشارة بقوله في «المراقي»: 
امه السا أو الدلالة عا aac‏ 


وبين القاصر من حيث السند و لدد له حي ها يعمد 


2# 
ا 2 0F‏ 1 : وا و 
وأوجبن علد سصسص علما إذا وجوب ذي السحفاء عما 


ومن قال بهذا أجاز بيان المنطوق بالنهوي 0 : : الي 
الواجد ظلم» يحل عرضه وعقوبته؛» بمفهوم الموافقة في قوله: فلا تقل لها أف 4 
[الإسراء: 0175 لأن فحواه يقتضي منع الأذى بالحبس في الدين» فلا يحبس الوالد في 
دين ولده» وكتخصيص عموم قوله: «في آربعين شاة»» بمفهوم المخالفة بقوله: «في 
الغنم السائبة الزكاة» عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة . 

هكذا ذكر جماعة من أهل الأصول. وذهب قوم إلى أن الأضعف دلالة لا 
يمكن البيان به إذ لا يبين الأظهر بالأخفى . 


وأما اللأضعف سند إذا كان أقوى دلالة فلا مانع من أن يبين به الأقوى سند 
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الذي هو أضعف دلالة. ومثاله قوله تعالى: «وأحل لَكُم ما وراء ذَلكُمِ4 
الساء:4؟4» فإنه أقوى سند من حديث: «لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». 
ولكن الحديث أقوى دلالة على نحريم جمع المرأة مع عمتها من دلالة عموم الآية 
على إباحة ذلك . 

فال الولف رحمه الله تعالى؛ 


و فصل ٠‏ 
لا خلاف فى آنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.. 
وجزم في «المراقي» بأن من أجازه وافق على عدم وقوعه بقوله : 
تأخر البيان عن وقت العمل وفوعه عند المجيز ما حصل 

وذهب قوم إلى أنه واقع» واحتجوا بأن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة 
الإسراء. وأجيب من جهة الجمهور بأن أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة الظهر 
من اليوم الذي بعد ليلة الإسراء. ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجية 
الأداء لبينها جبريل عليه السلام. 


والحق ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن تكليف الإنسان بما لا يعلم تكليف له 


بالمحال» وهو تمنوع الوقوع على التحقيق . 


٠‏ فال املف رحمه الله تعالى: 





کک 4 م3 9و و + ٠‏ ر 2-4 ٤‏ 1 و دجب )۲ 4 7 
واحتلف في تأخير البيان عن وقث الخطاب إل و فت الحاحة فقال ابن حامد: 
يەخوز» وده قال بعض 1 فة وود بع الشاذ فعية. 


الظاهر والمعتزلة ... ! ) 


- 


لخ . 
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خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث ثلاثة أقوال: 

أولا: اختيار المؤلف منها: أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقا . 

ابا ال حومطلا 

الا لا يجوز إن كان له ظاهر لأنه يوقع في المحظور» فقوله: © فاقوا 
المشركين ) إنرة:٠)»‏ مثلاً ظاهره العموم» فلو أخر البيان لأدى إلى قتل الذمي 
والمعاهد والمستأمن لشمول ظاهر العموم لهم» واستدل المؤلف لحواز تأخير البيان 
إلى وقت الحاجة بقوله تعالى: © فاتبع فراته > ثم إن علينا بیانە 4 (القيامة:218, 
5 واثم» للتراخي» فدلت على تراخي ألبيان عن وقت الخطاب» وكذلك عنده 
قوله تعالی : وتم فصت من لٌدن حكيم خبير» إهرد:٠!ء‏ وبأنه مه علم بأن المراد 
بقوله: «في خمس الغنيمة ولذي القربة» بنو هاشم والمطلب دون إخوانهم من بني 
نوقل وعبد شمس» مع آن الكل أولاد عبد مناف. 

فأخر بيانهم حتى فقال : «إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام»ء 


اناه تعالى قال : # احمل فيها مر ٠‏ كل زوجين اثنين | وأهلك ااا سے عله 
_. سي اما 0 م 


6 من كل زورجين ائنين واهلك 


.علم؛] ع فر 7 
62 5 


0 
e 
59 
: 


ن قا 
من أهله بقوله: «إيا نوح إِنَّهُ ليس من أهلك © إمرد:+4!» وبآن آيات الصلاة والزكاة 
والحج بينتها السنة بالتراخحي والتدريج في أوقات الحاجة» وبأن النسخ بيان لانقضاء 
زمن الحكم الأول» ولا خلاف في تأخير بيانه إلى وقته. إلى غير ذلك من الأدلة» 
وأشار في «المراقي» إلى هذا الخلاف في هذه المسألة مع زيادة قول رابع بقوله: 
تأخيره للاحتياج واقسع وبعضناهو لذاك مانع 
وقيل بالمنع لما كالمظلق ثم بعكسه لدى البعض أنطق 
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© يابالأمر هو 
قال الولف رحمه الله تعالى: 
الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء؛ وقيل: هو القول المقتضي 
طاعة المأمور بفعل المأمور به... إلخ؛ وهو فاسد ... إلخ. 
و فساد الحد الأخير أن فيه لفظة «المأمور» مرتين» وهى مشتقة من الأمر 
فيحصل الدور فيمتنع الفهم» ومفهوم قوله على الاح أنه إن كان على 


کب ذلك 4 دعاء و 4 ¢ 
اا 


فى سلمه: 


1 اأ أ أ !ا سج | 1 


# ٠ ٠ 
وإن كان على التسأاوى فهو التماس ء كما قال أل‎ 


د حصری 


أمر مع أ ستعلا وعکسه دعأ وفي التساوي فالتماس وقعسا 
واشتراط الاستعلاء الذي مشى عليه المؤلف هو قول الفخر الرازي» وأبى 
اخسن 4 الاج 


2و 


ي٠‏ واين الحاجب » والباجى . 


وقا,: دش ليست طط شه العله فنقطل و ھه قهدل | لع لةء ۾ | اة = ~~ 
ل كك ا ر و وات ر ري ان 1 مس ف 0 
وای“ الصا والسمعاد 4 ف E‏ ص كه العل Na‏ و a‏ ا e‏ | 
ل : م ىف * رچ امسر 7 ا ال ا po Gy a‏ 


المساوي وإلا دون على غير وجه الاستعلاء) وهو مذهب المتكلمين . واختاره غير 
واحد من متأحري الأصوليين . ۰ 


و في «المراقى" إلى هذه الأقوال بقوله: 


وخالف الباجي بشرط التالى وشرط ذاك رأى ذى اعستزال 


۰ 
اثسترطامعاعلى توهين لدى القثسيم التلقين 


٠ 
غا‎ E24 ىم‎ 
ري ي ب‎ 


4 


والاستعلاء: كون الأمر على و حه الغلظة والترفع والقهرء والعلو: شرف الآمر 
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وعلو منزلته في نفس الأمر. 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 


وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن وهي: 
افعل للحاضرء وليفعل للغائب» هذا قول الجمهور... إلخ. 
اعلم أن الصيغ الدالة على الأمر أربع وكلها فى القرآن» وهى: 
١‏ فعل الآمرء نحو : ل أقم الصلاة © إهرد: 1114 . 
١‏ - المضارع المجزوم بلام الأمر نحو: «فَلَيَحَدَرٍ الّدين يخالفون عن أَمْره 4 
|النور: 157 . 
۳ - اسم قعل الأمرء تحو: ل عليكم أنفسكم ‏ إللاسة:٠٠٠.‏ 
5 المصدر النائب عن فعلهء نحو: 8 فضرب الرقاب 4 إمحمد:؛!. 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 
وز عه عمت فرقة من المبتدعة أنه لا ١‏ صيغة للآمر بناء عل خيالهم أن الكلام معلى 
قائم بالنفي؛ فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والصرف... إلخ. 
الممعجرد عن الصبغة. ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين : نفسى » 
فالآمين التفسي عندهم هو ما ذكرناء والآمر اللفظى هو: اللفظ الدال عليه 
كصيغة أفعل . وأشار ا مرادهم هذا صاحب مراقى السعود بقوله قش تعريف 
النفسى عندهم واللفظى : 
هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لابنحو كفي 
هذأ ألذى حد به النفسى وماعليه دل قل لفظى 
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إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا المذهب باطل» وأن الحق أن كلام الله هو هذا 
الذي نقرؤه بألفاظه ومعانيه: فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري» وقد 
صرح تعالى بذلك في قوله: ظ فَأَجِره حتّى يسمع کلام الله 4 إلرة:٠!»‏ فصرح بان 
) ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه كلامه تعالى. وأقام المؤلف الحجج 
' ا الس E‏ 
تاك ألا تكلم اناس 4 إل عمراد:٠؟] ٠‏ مع أنه أشار إليهم» كما قال: فأوحئ 

0 4 إمريم:١11ء»‏ فلم يكن ذلك المعنى م ا 
كلام . 

ذلك ف فضا مر « ني نذذرت للرَحمَنٍ صوما 4 إبر. م:1؟! الآية مع قوله: 
فأشارت إليه 4 إمريم:1۲۹» وقي الحديث : إن الله عفى ا 
مالم تتكلم أو تعمل به؛. 

واتفق أهل اللسان على أن الكلام: اسمء وفعل» وحرف. 

وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم» لا يحنث بحديث النفس وإنما 
يحنث بالكلام. 


فال مفيده عما الله عنةه: 

وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس فلا بد أن يقيد بما يدل 
على ذلك» كقوله تعالى: ‏ ويقولون في أنفسهم لولا يعدا الله إإلجاطة:م! الآية 
فلو لم يقيد بقوله: في أنفسهم 4 لانصرف إلى الكلام باللسان» كما قرره المؤلف 


$ add ب‎ $2 $4 ٠ 
: ھا ل اطق نخسا رز حعهناة 1 800 ناذا ني‎ . 


وه 
له قال رجا لعبدة: (لأسقئع مأع) د ESN‏ انا الث سمأ أ 
i ٣‏ 2 ار ةه | ir "xar‏ ا کے اسسا يي + 


جه 


ا 
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وهذا واضح» ومن الواضح أيضا أن لا يقدح في كون افعل صيغة أمرء كونها 
قد ترد لغير ذلك كالندب في قوله: «( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ‏ الدور:+17ء 
على القول بهء والإباحة في قوله: ١‏ وإِذا حدَلَم فَاصطادوا 4 إنائدة:؟1. والإكرام في 
قوله : « ادخلوها بسلام آمنين » الحجر: +14 . 

والإهانة في قوله: « ذق إِنَّكَ أنت العزيز الكرم ‏ إلدحان:١؛].‏ 

والتهديد في قوله : لإ اعملوا ما شئتم 4 إنصات 

والتعجيز في قوله: ظ فَادرءوا عن أنفسكم اموت 4 إل عران:17!» إلى غير ذلك 
من المعاني؛ لآن صيغة «افعل» حقيقة متبادرة في استدعاء الفعل وطلبه» مع أنهأ 
ل ی و ر لتر ارد لك ادامر وهذا لا 
إشكال فيه كما أوضحه المؤلف . 


فال المؤلف رحمه الله تعالى: 


ولا يشترط في كون نالا مر آمرا إرادة الأمر...إلخ. 

اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان: 

إرادة شرعية دينية» وإرادة كونية قدزية»ء والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة 
الشرعية الدينية» ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية» فاللّه أمر آبا جهل 
مثلاً بالإيمان» وآراده منه شرعًا وديئّاء ولم يرده منه كوا وقدرً. إذ لو أراده كونًا 


م 


لوقع 
ولو شاء اللّه ما أشركوا 4 الانسام:١‏ ٠ل‏ ولو شنا لآنينا كل نفس ن هداهًا 4 
2 د 2 ر 
السجد dek ci‏ شا الله أجمده ia‏ المدى الا 


ع 
ا 
دلا 
1 
ب 
ما 
و 


فإن قيل: ما الحكمة فى أمره 0 وقدر؟ 
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فالجواب: آن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع» وقد 
صرح تعالى بهذه الحكمة» فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده» مع أنه لم يرد وقوع 
ذبحه بالفعل كونًا وقدراً. وقد صرح بأن الحكمة في ذلك: ابتلاء إبراهيم حيث 
قال: ط إن هذا لهو البلاء المبين» إلصافات:+١٠1»‏ فظهر بطلان قول المعتزلة: أن لا 
يكون أمراً إلا بإرادة وقوعهء وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قولهم: إن معصية 
الخاضي ليست مشنيتة اللده للانه آمنبيتركها ولم يرد ل التزاغ الذي آمريه؟ لان 
الأمر لذ كرفا إلا بالإزادة»: فسا إل مل ال معدن الاد با 
دونه» سبحانه وتعالی عن ذلك علواً كبيراً. 

وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختباراً لطاعته» ونيته إن أظهر الطاعة أعفاه من 
فعل المأمور به» فهو أمر دون إرادة وقوع المأمور به لا لبس فيه؛ كما ذكره المؤلف 


APE %4 Ha‏ 144 ين 
کال ل أو لف رحهه الله نعالى: 


إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء ... إلخ. 
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال: 
١‏ - أن الصيغة المذكورة للوجوب . 
- أنها للإباحة» وحجته: أنا رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله: 8 فَاصْطَادُوا 4 
[الائدة: ؟4» فلحمله على أدنى درجات الإباحة . 


ب أنها لادء و ححته أن صيغة «أفعل» تقتضى طلب الفعل» وأدنى درجات 
إلطلے الل د ا عا 


A 
, تيه تيه‎ ٠ ست سه‎ 
هو‎ 4 
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يخالفون عن مره إلى قوله: عدَاب أليم 6 السرر: عل فالتحذير من الفتنة 
والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب . 
دل ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لَهُم الخيرة 
من أمرهم 4 ! لالاحزاب:101 فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعًا من الاختيار وذلك دليل 
الوجوب. وقوله: «وإِذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 [للرسلات:148» فهو ذم على 
ES SUP OANA ES‏ 
أمرتك ) :۲ فقرعه على مخالفة الأمر» وهو دليل الوجوب» وقوله: 
> فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصيةء وذلك دليل 
رر و ولأ يتوه اله ا رش اسه إل عبن كم وة 
الكتاب والسنة . 
ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعيده: افعل» فلم يته 
ذازه كانه شنا اله (للكو امع لتر قكة »وو من نان OC‏ 
وأشار في «المراقي» إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله: 
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أوالمطلوب 
وقيل للوجوب أمر السرب وأمرمن أرسلهللندب 
والحق أن دليل اقتضاء «افعل» للوجوب: الشرع e‏ ول 
العقل كما أشار إليه في «المراقي» بقوله : 
ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجى أو المفيد الوضع 


HA‏ 5-4 4 4ة 


قال أو لف رحمة أ 4 لهأ لى: 


ة خا a‏ 
é‏ سسس س 5 


إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحةء وهو ظاهر قول الشافعى. 


ن صيغة «أفعل» إذا وردت في أمر 


خلاصة ما ذك م الوأ ف هذا |1 هه . أ 
ل پات ج ر ا ا اضبغع سمدم م 1 
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كان ممنوعاء ففيما تفيده ثلاثة أقوال: 
الآول: الإباحة» وعزاه لظاهر قول الشافعى. 


الشرائن. 
الشسالث: إن ورد الأمر بصيخة «افعل» فهي للجواز» وإن ورد بمثل «أنتم 
مأمورون؟ فكالتي لم يتقدمها حظر . 


وحجة القول بالوجوب هو ما قامنا من أدلة كون «افعل» للوجوب» وحجة 
القول بالإياحة ‏ وهو اختيار المؤلف ‏ أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر 
بالإباحة بدليل أن أكثر أواصر الشرع سد تفط بالإباحةء ال 0 
حاتم فاصطادوا 4 (المائدة : ؟ أ فإذا قُضِيَت الصّلاة فانتش وا في الأرض 2 [الجمعة: . 
« فإذا تطهرن فَأتوهن 4% لالبقرة: 41577 إلى غير ذلك من الأدلة . 

وحجة القول الثالث: أن الجملة الاسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا 


القول. 


تفيده صيغة «افعل4» ولا يخفى ضعف هذا 
وحاصل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة هو: أن الحظر الآول قرينة صارفة 

للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة . 

فال مفيده عما اللك عنه: 

ا ل ل ل 
الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان قبله جائئ) 
رجع إلى الجوازء وإن كان قبله واجبًا رجع إلى الوجوب. 

فالصيد مثلاً كان مباحًا ثم منع للإحرام» ثم أمر به عند الإحلال فيرجع لما كان 
عليه قبل التحريم» وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرمء 


ثم أمر به عند انسلاخها قوله تعالى 0 وإذا حللتم فاصطادوا ا 6 


في التسوبة : 
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الآية» فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم» وهكذا. وهذا الذي اخترنا قال به 
بعض الأصوليين» واخمتاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وإذا حللتم 
فاصطادوا 4 |المائدة : ”ل 
وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في «المراقي» بقوله: 
والأفبر للوجوب بعد الحظر وبعمدسؤل قد أتى للأصل 
أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق يمثل الس يبب 
إلافذي المذهب والكثير لهإلى إيجابه مصير 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 
ه فصل ه 
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختيار 
أبي الخطاب؛ وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار» إلى آخره. 
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الملبحث أن الأمر المطلق أي غير المقيد بمرة ولا 
تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة أقوال 
الأول: لا يقتضي التكرارء وهو الحق. 
الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرارء وإلا فلا. 
الرابع: إن كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرارء وإلا فلا. 
الم ولا أن ذكر القول بات إن غلق على شرط مكرر سهو مق الولف 2 رمه الله 
لأن الكلام في الأمر الطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق. . ٠‏ 
والحق أن الأمر الطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة» فلو قال 
لوكيله طلق زوجتي» فليس له إلا تطليسقه واحدة» ولو قال لعبده اشتر متاعا لم يلزمه 


ذلك إلا مرة وأاحدة» وهذا للا شك فيه سواء قَلنا بأوتض , قتضائه لمر 5 أو “ll‏ مطلق الماعية لن 
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معناهما آيل إلى شىء واحد» فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له ألبتة» وكذلك تكرير 
الصيغة» فكونه للتأكيد أظهر . 

© تتبيهان: 

الأول: إذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك 
ارط ةقان كان نشي التكران كرو وال فك 

مثال الأول: كلما جاءك زيد فأعطه درهماً. 

ومثال الثاني: إن جاءك زيد فأعطه درهما. 

الثاني: قول المؤلف وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط . 

قلنا : قاد ی ا کرت رار ر و کے . إلخ» ا 
أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته وكذلك كلام محشيه. 

والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق لأن تكرر العلة قد يتكرر عه الأمرء 
وقد لا يتكرر إما إجماعاء وإما على قول» فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر 
علته قولاً واحدا من بال مرات متعددة أو جامع كذلك فعليه وجوب الوضوء 
والغسل متكررة» والأمر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد: 


رر بل ي 

وكذلك من زنا مرات قبل أن يحد آقيم عليه حد واحد» ومثال ما يتكرر فيه 
إجماعا أن يضرب امرأة حاملاً فتسقط جنينين» فعليه غرتان» ومن ولد له توأمان 
فعليه عقيقتان. ومثال ما اختلف فيه تعدد صاع المصراة بتعدد الشياه» وتعدد كفارة 
الظهار إن ظاهر من زوجات» وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلمن أن كلاب » 
وتعدد الحمد بتعدد العطاس» وحكاية أذان المؤذنين إلى غير ذلك . 


) لان لز قارع ايفاك 


الآمر يقتضىي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب» وهو قول الخنفية. وقال 
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أكثر الشافعية: هو على التراخي... إلخ. 

خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين وكونه للفور هو الحق 
امون 

الأول: أن ظواهر النصوص تدل عليهء كقوله تعالى : ظ وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم 4 إآل عمران :٠۳۳ا‏ ل سابقوا ا مغفرة ) |الحديد:١8!‏ الآية» وقوله: فاستبقوا 
الْخيرَات # إلبقرة:14! الآية» وقد مدح اللّه تعالى المسارعين بقوله : «9 أُولعك يسارعون 
: في الخيرات 4 | إالمؤمنون : IIE)‏ 

الا : أن السيد لو آمر عبده فلم متثل شعاقبه لم يكن له عذر بان الأمر على 
التراخي وذلك مفهوم من وضع اللغة. 


الال أنه لوه قا ص عل إلت اش له . , ك5 تت sl‏ إأس | عا + 
0 اس 1 س JS‏ ق ی ير اخي و عام تب اليا _ يك ایا العو ی سیا یه اقل 
لا »+ فإن قبل : له ه غاية 4 قلنا جهو لة > والتكليف بالمجهول له بح 


وإن قيل: إلى غير غاية» قلنا: أدى ذلك إلى سقوطه والفرض أنه مأمور به. وإن 


به هم 
2 
1 


لأنه لا يدري أيخترمه الموت الآن. 
وقد حذر تعالى من التراخي لثلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله: 8 أَوَلم 
ينظروا في ملكوت السّموَات والأرْض وما حَلَقَ الله من شيء وان عُسَئ أن يَكُونَ قد اقرب 
أجلهم 4 (الأعراف: 1١80‏ ولا سيما والإنسان طويل الأمل» يهرم ويشيب أمله» وأشار 
في «المراقي» إلى أن كونه للفور مذهب مالك أيضً بقوله : ) 
وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبى 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


4 
e‏ قصل ه 


الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته. ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد. وهو 
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قول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد, واختاره أبو 
حاصل هذا المبحث: أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب 
قضاؤها بالأمر الأول» وهو اختيار المؤلف. أو لا يجب إلا بأمر جديدء وهو قول 
الأكترية : ْ 
ححة الأول: أن الآمر قد شمل أمرين أحدهما: فعل العبادة والثاني: اقترانها 
بالوقت المعين لهاء فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقى الآخر' فى الإمكان فيجب 
الإثيان بالممكن : لآن المركتب من الجزاء ييحن > 000 


ا الس ضيف 


وحجة الثانى: أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة بهء إذ لو 
کانت فی غيره لما حصصت به» فيحتاج القضاء إلى أمر جل رد ۽ وإلى هذه المسألة 
أشار فى «المراقى» بقوله: 


والآمسر لا يسستلزم الققضاء بل هو بالأمر الحديد جناء 
له ر 2 ۰ 0 1 ٠.‏ 41 -_4): ا 
2 نة كي رشن علتشعين ی ا ت عبن بسع بحي 
ق لقف الرازي إذ ال مركب لكل جر ء حکمسه ب بسحب 

فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر 
الأول على الآول» وعلى الثاني » فبعضهم يقول: لا قضاء عليه لأنه بأمر جديدك 
وهو لم يرد فيه أمرء وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناسى»› 
لورود الأمر بوجوب القضاء عليهماء والأظهر أن يجب عليه القضاء نص جديد 
هو عموم قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «فدين الله أحق أن يقضى» . 
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بكمال وصفه وشروطه... إلخ. 

حاصل هذا المبحث: أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف 
فيه» هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أو لا؟ والحق الذي لا شك فيه أنه 
يقتضيه» ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحجء ولا بمن صلى يظن 
الطهارة ثم تبين حدثه» لأنه في الأول أفسد حجه» وفي الثاني صلى محدئًاء فلم 
يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب . 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 

ه مسألة: 


الأمر بالأمر بالشي ول أمرا به ما لم يدل عليه دليل. 


1 1 «al 1 . الم‎ 2 E ٠. ils 
| ed . 5 : 2 ك‎ 3 
م ا او ل علو ته مر مروهم بالصلاة اسح لبق بخطاب من الشارع للب‎ 


لذ" ! | 1 


وة بإيجاب عليه مع أن الا مر مر واجب على ألولي. لكن إذا كان المأمور النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم كان واجبًا بأمر النبي ا يخم لقيام الدليل على وجوب 
طاعته وتحريم مخالفته . 


وقال بعض أهل العلم: الآمر بالأمر: أمر. فالأول: مأمور بالمباشرة» والثاني : 
بالواسطة» وله وجه من النظر . 

أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف كقوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لعمر - في شان طلاق ابنه عبد الله امنرأته في الحيض - 
امره فليراجعها»: لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وآله وسلم متوجهة 
: إلى ابن عمرء فهو مأمور منه بلا خحلاف» وإلى هذه المسألة آشار في #المراقي» 
. بقوله : 


H1 


وليس من أمر بالأمر أمسر لثالث إلا كما في أبن عمر 


والأمر للصبيآن ندبه نمسى أا رووه من حديث خثعم 
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الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم... إلخ. 

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث: أن الأمر لجماعة يقتضى وجوبه 
كل فرد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية كقوله تعالى : ر 2 ا 
يدعون إِلَى الْخيْرٍ © إآل عمران:؛ ٠ .1٠١‏ 

والتحقيق فى فرض الكفاية أنه واجب على كلهم يسقط بفعا 0 


ب Ie el ay e a‏ 
أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم وإن تركوه كلهم أثموا كلهم . 
aE SSS CES E‏ وشار إليه في 


«(المر إ5 37 
0 


بقوله : 


3 


ET 


وهو على +١‏ 1 عند الأكثر لاڈ بال ك وال 
يعني تعذر تكليف المجهول. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


و قصل هو 
إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص... إلخ. 
قدمنا هذا الفسصل مستوفى في مسألة شرع من قبلناء وذكر المؤلف هنا أن ما 
خوطب به صحابي واحد يعم غيره؛ وأشار ذ في «المراقي) إلى أن غير الحنابلة 
خالفهم في عموم خطاب الواخد 27 | 
خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس والجلي 
وذكر فيه أيضًا: أن المخنطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم إلا بدليل على عدم دخوله. وآشار إليه في «المرأقي» بقولڵه : 


مذكرة بے أصول المقه 











ومايعم يشمل الرسولا وقيل لا ولنذكر التفصيلا“ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





الأمر يتعلق بالمعدوم... إلخ. 

اعلم أولة أن الخلاف في هذا المبحث لفظي؛ لأن جميع العلماء مطبقون على 
أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي» والذين 
يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب. يقولون تكليف المعدوم.وقت الخطاب بأدلة 
منفصلة كقوله تعالى: ل[ وأوحي إلَيَ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ © [الأنعام :115 الآية. 

واحتجوا بأن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون المخاطب. 


2 


وأجاب الآخرون بأن الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم متصهين بصفات 
التكليف وهذا لا إشكال فيه. 


ھاپ ص اس الى a a!‏ ان ! Neri‏ ھ I‏ 1 1 
وبيج صاحب ااخرافي! في أن المعدوم لا يدخل في الخطاب لأن المعدوم ليس 


0 
ث4 ۾ 


شىء وال تكليفهم بعد وجودهم علم بالضرورة من الدين لا من الخطاب 
اللغوي» لاأنه ليس في اللغة خحطاب المعدوم» فقال: 
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدی ذوى النظر 
فال مقيده عما الله عنه: 
قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعًا 
للموجودين منها كقوله عل : «تقاتلون اليهود..؟ الحديث» وقوله: «تقاتلون قوم 
نعالهم الشعر..» الحديث» وقوله في قصة عيسى: «وإمامكم منكم»؛ فالمقصود 





0 قيل : التفصيل في البيت هو أن الرسول داخل أو غير داخل» ويكون غير داخل إن كان صدر 


(نها ) و کون داعا إن کان مد 
> کی تھ ق م س ت 


ia): 
داخخلاً إن كان مصدرا بغير (قل).‎ 





مذكرة: 2 أصول انشحه 





خطابهم تبعًا لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





ويجوز الأمر من الله سبحانه نا في معلومه أن ا مكلف لا يتمكن من فعلهء 
وعند المعتزلة لا يحوز.. إلى آخره. 
والتحقيق فيه الجوازء والحكمة: الابتلاء. ويوضحه أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح 
ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل» وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء 
ل إن هذا لهو البلاء المبين ‏ الصافات:105! الآية» كما قدمتاء وهذه المسألة مبنية 
على السخ قبل التمكن من الفعل» والحق: ا ا ا 
صلاة ليلة الإسراء. 





أي: فكما أن الأمر: استدعاء الفعل بالقول اه جه الاستعلاء فالنه 
E‏ 

وصيغة الأمر: 0 وصيغة النهي : ۷۲0 تفعل)» ولا يشترط فيه إرادة 
الناهي» والنهي يقتضي التكرار والفورء خلاقًا للأمر في الأولى على الصحيح . 

والأمر يقتضي الإجزا والنهي يقتضي الفساد» واقتضاؤه الفساد هو احق 


خلاقًا لأبي حنيفة القائل: يقتضي الصحة. والدليل على اقتضا ار 
ي الحا آله وسلم: «من أحدث في اترفا انا نهد 


رما مئة فعه + 3( 
f‏ چم ر 


مذكرة 4 أصول الطقه 











والمنهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. 
وأشار في «المراقي» إلى اقتضائه الفساد على الصحيح بشولة: 
وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجي الدليل للسداد 
وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضائه الصحة بقوله : 
وبث للصحة بالمدارس معللاً بالنهمي حبر فارس 
وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه إذ لو كان 
متنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه النهي كما لا يسوجه النهي عن الإبصار إلى 
اى را و 
فال مقيدهعها الله عنه: 


4 1چ 5 ع a1‏ 4 
ی ےا کی شتا 


إقتضي ا الفساد أقوال كش ة عند أها الأّص! )ا u kft sile‏ 
- و ج ن صول: ومدار نلك الإا قوال 
مج 
عل آل النهو إن كانت أه حية واحدة کا )3 والزنا |“ ا أد رك إلاف» 


جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه فهم متفقون 


1 أن 1ل 


على أن جهة الامر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتض الفسادء وإن لم تنفك 
عنها اقتضاه» ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة ومن ثم يقع بينهم الخلاف» 
فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمرور بها من جهة كونها صلاة منهي عن لبس 
الحرير فيهاء والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة لأن نفس شغل 
ارش الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعى والحنفى : 
لا فرق بين المسألتين فهو أيضًا مأجور على صلاته آثم بغصبه. e‏ ۰ 





مذكرة ة أصول اثمفقه 








قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


© ياب في العموم ه 


اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» وقد يطلق في غيرها... إلخ. 

معنى كلامه أن العموم من صفات الألفاظ» وقيل :توصف به المعاني أيضا 
واختاره العضد » وابن الحاجبء وغيرهما » وإليه الإشارة في «المراقي» بقوله: 

وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ ولمعاني 

ومراده بالمباني: الآلفاظ . وعرف المؤلف «العام» تعريفين: 

الأول: العام هو: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقاء وهذا 
التعريف لا يصح تعريف العام في الاصطلاح بد؛ لأنه ليس بمانع» فلفظة زوج 
وشفع مثلاً تدل على اثنين ولم يقل أحد أنها صيغة عموم. 


قلت: وهذا التعريف جيدء إلا أنه ينبغى أن يزاد عليه ثلاث كلمات: 

الأولى : بحسب وصح وأحد» والثانية : دفعة. والثالثة : بلا حصر »› من اللفظ 
فيكون تعريمًا تاما جامعا مانعا. 

فخرج بقوله: مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو: بعض الحيوان 
إنسان» وخرج بقوله دفعة» والنكرة في سياق الإثبات كرجل» فإنها مستغرقة» 
ولكن استغراقها بدلى لا دفعة وأحدة» وجج بقوله : بلا حصر لفظ عشرة. 

مغل أنه مجو زر باللفظط ثلا يكون من صيغ العموم ؛ على رأي الأكتويو:ة 
وخرج بقوله: بحسب الوضع واحد المشترك «كالعين» فلا يسمى عام بالنسبة إلى 


شموله أجا, ية وإلبأ صر ۸ی أنه ليو ضبه هيا Ds‏ حدا بل کا متمما ۾ ضع 
2 صر ا کک کک ر 1 لل 5 2 


2 


مستقل» وعرف العام في «المراقي ا بقوله: 


مذكرة ةك أصون اثمقه 











ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلاً 

فال المؤلف رحمه الله تعالى: 

ثم العام ينة ينقسم إلى عام لا أعم منه. .. إلى آخره. 

حاصله: أن للعموم والخصوص واسطة وطرفين: طرف لا شيء أعم منه؛ 
كالمعلوم» والمذكور فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات . 

وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيدء وهذا الرجل. 

وواسطة هي | أعم ما تحتها وأخخص , مما فوقهاء كالحيوان فإنه أعم مر اسان 
وأخص من النامي» وكالنامي فإنه أعم من الحيوان وأخص من الجسم» لشمول 
الجسم غير النامي كالحجر» وهكذا. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





وألفاظ العموم خمسة أقسام: 
الآول: اسم عرف بالآلف واللام لغير المعهود. وهو ثلاثة أنواع: 
- ألفاظ الجموع, كالمسلمين والمشركين والذين. 
"ب اسماء الاجتامن وهو ودر اس بتكن اللاو وال 
والتراب. 
۳ - لفظ الواحد كالسارق والسارقة؛ والزاني والزانية» و( إن الإنسات لفي 
خسر #. 
قلت: معنى كلامه ظاهر إلا أن إدخال: الذين» والسارق والسارقة» والزاني» 
والمشركين » مثلاً من المعرف ب(أل» فيه نظر لأن «أل» في (الذين) زائدة لزوما 


ا اا د 1 »عا قا %4 axl‏ #4“ 
ی ا وهو اسم موصول معرف )2 ھا ان کو اسا 





مذكرة 4 أصون الثقه 








وقد تزاد لازمًا كاللاتي والآن والذين ثم اللات 
ولآن «ال» في السارق» والزاني» والمشركين» اسم موصول أيضا كما قال: 
وصفة صريحة صلة أل وكونهابمعرب الأفعال قل 

واعلم أن المثنى كذلك نحو: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار). فإنه يعم كل مسلمين وهذا بناء على تناسي الوصفية في المسلم» وإن لم 
نتناس ف (أل») فيه موصولة. 

القسم الثاني : أدوات الشرط: كامن»» فيمن يعقلء و «ما» فيما لا يعقل. 
و«أي2 في في الجخميع؛ و و«أين», و«أيان» في المكان, و«متى» قي الزمان... إلى آخره. 

قلت: جعله «أيان» للمكان سهو ف 00 - بل هو للزمان كلامتى». 


5-5 و‎ 4 E1 x کچ ةة‎ qt م1‎ +7 . fei i 

الفسم الال م*ة اله ھا ظط اأحجه د“ ا 2ے عے* أ ^ EE‏ 1 علد al i‏ 

3 ي س TET e‏ 243 إلى تعر ته 
گعف ١‏ يلع TIT‏ 
= رو بي عاضا رر 


قلت: ومن أمثلته في القرآن: [وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 اابراهیم ۳٤:‏ 
ألاآيةء ظ فليحذر الذين يحالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عاب ألم 4. 

واعلم أن «ما» و «من» و «أي)ء تعم مطلقًا سواء كانت شروطا ‏ كما ذكره 
0 موصولات» أو 0 0 ا نحو : 0 يتوكّل على 
e‏ وقوله م : 00 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل». الحديث . 

القسم الرابع: كل» وجميع: كقوله تعالى: « كل نفس ذائقة اموت 4 إل 


عمسران: 11/66 ولكل أ جر فإذا جاء جَلهِم لا يَستََخْرُونَ 58 ولا يستقدموت 4 


1 
الزعر : 


ا الخامس : لنكرة فى سياق النفي» بحو : فل ولّم تكن لَه صاحبة 4 


مدذكرة بے أصول الفقه 











[الأنعام 61٠١ ١:‏ ولا يحيطون بشيء من علْمه ‏ إلبقر::١٠].‏ 

قلت: النكرة في سياق النفي تكون نص صريحا في العموم في ثلاث مسائل : 

الأولى: المركبة مع «لا) التي لنفس الجدس» نحو: لا ريب فيه. 

الثانية : التي زيدت قبله «من» وتطرد زيادتها في : 

١‏ الفاعل , نحو: ف ما أتاهم من دير 4 القصص:140. 

؟ - والمفعول» نحو: فإ وما أرسلتا من قبلك من رسول # الانبياء:0؟! الآية . 

۳ والمبتدأء نحو: لإ وما من إِله إل إل واحد / إإلائدة:+/1. 

الثالثة: الملازمة للنفي» كالعريب والصافر والدابر والديار وفيما سوى هذه 

ٿه فهي ظاهرة فى في العموم كالعاملة فيها «لا» عمل ليس . 

© تتببك: 

من صيغ العموم: النكرة في سياق الشرط» نحو: وإ أَحد مَنَ المتركين» 
اتتوبة:؟! الآية» والنكرة في سياق الامتنان» : يخا رارك بن السام ماء طَهورا 4 
الفرقان:48] الآية» والنكرة في سياق النهي» نحو #ولا تطع من منهم آئما أو كفورا 4 


|الإنسان: 4؟1 أ ل 


ربما أفادت النكرة في سياق 0 العموم بمجرد دلالة السياق؛ 0 تال : 
الآيق بدليل قوله تعالى: TENET‏ لون ال 
لنحوه صاحب «اللسان»: 

يوم تربي مرضعة خلوجا وكل أنثى حملت خدوجا 
وكل صاح ثملا مروجا 

واعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التى هي 





مذكرة 2 أصول المقه 





المعرف ب «أل» غير العهدية . 

ا 

* - وأدوات الشرط . 

؛ - كل وجميع. 

0 - والنكرة في سياق النفي» تفيد العموم وخلاف من خالف في كلها أو بعضها 
كله ضعيف لا يعول عليه. 

والدليل على إفادتها العموم: إجماع الصحابة على ذلك لأنهم كانوا يأخذون 
بعمومات الكتاب والسنة ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوصء وبأن السيد لو 
قال لعبده إحدى الصيغ المأكورة نحو: «من دخل فأعطه درهماء أو كل داخل فأعطه 
درهما» فعليه التعميم» وليس له منع أحد ممن شملهم العموم . 


٠‏ فا إن الف د أل ف ى (أل) لا د عله له تعا! 1 ظي ذا 
ومن إن احفر اجر بعم “يرد اعنية بمو لی رار ی 
ن ١ ET‏ : عي انه ا 97 4 1 نعل إذ ل !| سے 1 i‏ 
إن ال نسان لقي خسر < إلا الدين أمنوا ب إالعصر:١17»‏ إد لو لم يعم كل إلسات 
e‏ 1 ا <“ 
9 مه 08 الذين آمنوا 4 الآية 
© ننبيك: 


قال محققو الأصوليين: لا فرق في الجموع المعرفة ب«أل») بين جمع القلة 
والكثرة؛ لأن الاستغراق فيها مفهوم من الآلف واللام. ولذا عم معهما المفرد كما 
ذكرنا آنقّاء فكيف بالجمع» وقد أشار المؤلف إلى هذا في هذا المبحث وهو ظاهر. 
وذكر في «المراقى» صيغ العموم بقوله: 
صي فغة كا ل أو الجسمسيع وقد تلا الذي التي الفروع 
أين وحسيسشسما ومن أي وما شرطاً ووصلاً وسؤالاً افهما 
متى قيل لا وبعض قيدا ومامعرفاب«أل» قدوجدا 
اوا فة ال ق اق الهس قد 
وق سیا ا اکر ا یتیاور ی م 
اس ٠‏ وغير ذا لدى القرافي لا يعم 


t+ tt 


مذكرة 4 أصول النقنه 











قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
ه فصل ٠‏ 
أقل الجمع ثلاثة. وحكى عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين 
وبعض الشافعية أقله اثنان... إلخ. 
خلاصة هذا المبحث: أن في أقل المع قولين: أحدهما: أنه ثلاثة» وهو 
بلس يكور واا ادان و لرن ر وخر رى فلك 


ر 


رحمه إلله ‏ قال و «المراقي» : 


يي 
معنى الجمع في المشتهر الائنان في رأي الإمام الحم ي 


iit ¬ 0‏ 1 ل قات ا 
يعنى: مالكاء وحجة هذا القول قوله تعالى: « فإن کان ر ا i1:‏ 


قلت: وينبني علي الخلاف ما لو أقر بدراهم أو دنانير ولم يبين وقلنا: يلزم أقل 
الجمع لأنه محقق» فعلى القول بأنه ثلاثة تلزمه ثلاثة وهو الحق» واتفق على لزوم 
الثلاثة المذكورة المالكية وحجة الجمهور واضحة» وهي : أن أهل اللسان العربي 
فرقوا بين المفرد والمثنى. والجمع» وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضميراً مختصا به 
فالفرق في اللسان بين التثنية والجسمع ضروري ولا حجة لمن يقول أقله اثنان في 
حديث : «الاثنان فما فوقهما جماعة» لأن المراد حصول فضل الجماعة بالاثين وهو 
أمر شرعي والكلام في أمر لغوي . 


فال الولف ر رحمة الله تعالى 3 


و قصل و 


إذا ورد لفظ العموم على , سيب خاص لم يسقط عمومه تال أن قال: ب وقال 


7 - 











مالك وبعض الشافعية: يسقط عمومه... إلخ. 

حاصله: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسبابء فالنصوص العامة 
الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة» وهذا هو الحق. 

قلت: تحرير المقام فى هذه المسآلة: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث 
حالاات: ّْ 

الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعّاء كقوله تعالى: « وَالسارق ' 
وَالسَارقَة فَافطَعوا أيديهما 4 إنائد:10» لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي 


2 
ltt 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدهاء والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على 

التعميم» وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في 

المسجد فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا . ٠‏ 
الشانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص» فيخص إجماعًا كقوله تعالى : 

ظ © خالصة أ ا 8 


إلغالنة' iî‏ يقثر ۹ ليا 1« “tefl tf 5 TT‏ 
7 نا 7 كه | 


الفدية النازلة في كعب بن عجرةء وآية: ا تصيب مما ترك الْوالدان 
والأغربوت # إلسد:۷إ» النازلة في ابنتي سعد بن الربيعة» وهكذا. 
© تتبيك: 
فإن قيل: ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ 
فالجواب: أن ذلك دل عليه الوحي واللغة» أما الوحي: فإن هذه المسألة سئل 


ادت ٠ FF»‏ ۴ _. 0 7 
عنها رسول الله تت فأفتى نذلاف ۽ ۾ ذلك إن إل اہ > الذے, قا الاح 
1 3 صا ري پ ال 2 ٠6‏ کے 


ا 


ونزلت فيه: إن الحستات ت يذه ¿ السیقات ‏ إهود:114! الآية» قال للنبن :: ألى .هذا 





مذكرة 2 أصول الثقه 





دى تا سول ال ومن لك عل كم هت الوقن بى لا سيب 
نزولها؟ فأفتاه النبي يشم بان العبرة بعموم لفظ : إن الحستات يذهين السَيئات 4 
إمود:٤٠١]»‏ لا بخصوص السبب حيث قال له: «بل لأمتي كلهما» وهو نص نبوي 
في محل التزاع . 
ومن الأحاديث الدالة على ذلك أنه ميسكم ها أيقظ عليًا وأمره وفاطمة بالصلاة 
من الليل» وقال له علي له : إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعشنا ولى بك 
يضرب فخذه ويقول: وكا الإنسان أكر شيء جدلاً ‏ إلكهف:٤)»‏ فجعل علي 
داخلاً فيهاء مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن» وخطابه يم . 
لواحد كخطابه للجميع كما تقدم ما لم يقم دليل على الخصوص. 
e as AEDS N NS‏ 
يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب . ۰ 0 
والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلاقًا لما ذكره عنه المؤلف› 
وأشار في «المراقي» إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله: 
والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسباب 
وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام فلا 
يجوز إخراجها منه بمخصص وهو التحقيق». وروي عن مالك أنها ظنية الدخول 
كغيرها من أفراد العام» وأشار له في «المراقي» بقوله : 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنًا تصب 
يعني بالإمام: مالكًا ‏ رحمه اللّه. 


قال الولف رحمه الله تعالى: 











مذكرة 4 أصول الطقه 





لايقتضي العموم) وقال قوم: لا عموم له... إلخ. 

هذه المسآلة يترجم لها عن الأصوليين (ييحكاية الصحابي فعلاً) ظاهره العموم 
نحو: نهى رسول الله اي عن بيع اعون وحكم بالشاهد واليمين ونحو 
5 

وأكشرهم يقولون: لا يعم كل غرر وكل شاهد مثلاً زاعمين أن الحجة في 
المحكى لا فى المحكاية» والمحكى غير عام» والمؤلئف يجرم باقتضسائه العموم وهو 
۰ الذي أختاره ابن الحاجب» والفهري» والقرافى. وغير وأحد. 

قلت: واقتضاوه العموم هو الحق؛ لن الصحابى عدل عارف» فلا يروي ما 
يدل على العموم م وهر جازم بالعموم» والحق جواز نقل الحسديث بالمغني » 
وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكى كما هو ظاهر. 

وقد حققه القرافى بإيضاح وتبع فى «المراقى» الأكثر القائلين بعدم العموم فى 
هذه المسألة فقال عاطمًا على ما لا يعم على الصحيح عنده: 

وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهر؟ قد علما 
ه قصا: a‏ 
3 #صصتص مر 2 

وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد... إلخ. 

حاصله: أن العبيد داخلون في الخطابات العامة» نحو: يا أيها الناس انقو 
ربكم 4 إإلساء:! الآية» وقوله: 8 وتوبوا إلى اله جميعا أيها الموّمنوت 4 إالترر:١٠»‏ وقوله 
تعالى: ل كنتم حير أَمّ أُخْرجَت للنّاس »© إل عمران: 61١١٠١‏ ولأنهم من جملة الناس 
والمؤمنين والأمةع ومن جملة المكلفين . 


g1 ٠. 1! al ؟!‎ ii 
. کک والميرات »6 وو جوب إ-خمعه > و نحو دلت‎ 


مذكرة 2 أصول الضقه 





وأجيب عنه بأنهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهمء وهذا هو الظاهر. 

'واعتمد في «لمراقي» دخولهم بقوله: 
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 

وقول المؤلف في هذا الفمصل: ويدخل النساء فى الجمع المضاف إلى الناس» 
وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث. . . إلخ. 

خلاصته: أن له طرفين وواسطة : 

(أ) طرف يدخل فيه النساء مع الرجال اتفاقًا نحو الخطاب ب يا أيها الئاس 4 
لإلناء:١4»‏ وكأدوات الشرط نحو «من». 

(ب) وطرف لا يدخلن فيه معهم إجماعا نحو: الرجال والذكور كما لا يدخل 
الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك. 


رج ووا سقطة . ا اختلف فيها وهى ٠‏ ا جرع ا لمذكرة السالمة : كا للج وؤضمائر 


جماعة الذكور نحو # كلوا واشربوا 4 . 

والمؤلف يميل إلى دخولهم في الجموع المذكرة ونحوها وذكر أنه اختيار القاضي› 
وقول بعض الحنفية وابن 5 دأود» وعرا عدم دخولهن ارين وهو اختيار أبي 
الخطاب. 


قلت: واحتج كل من الفريقين بالقرآن الكريم» كالآتي: 

() احتج من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله تعالى: 
9! وصدقت بكلمات ربها رکتبه ك يم:۲» وقوله: واستغفري 
لديك إك كنت من الخاطين ) إيوسف ٠۲۹:‏ وقوله تعا لى: 8 وصدها ما كانت تُعبد من 
دون الله انها كانت من قوم كافري: € االتسل:٠٤].‏ 


ا 


وفي ضمائر المذكر بقوله تعالى : قُلنا اهبطوا منها جميعا © |البقر: :مم الآية» فإن 
الضمير يتناول حواء إجماعا . 





مذكرة 3 أصون انه 








(ب) واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى: إن المسلمينَ والْمَسْلمَّات 4 
إلى قوله تعالى: ‏ وأجرا عظيما 4 الاحزاب: 170 وقوله تعالى: « قل للْمؤمنين يغضرا 
بن سايم انسر الج ثم قاد: لوش مات يفن من تساي 

إلتور ]۳١:‏ الاَيةء والعطف يقتضي عدم الدخول» وقوله تعالى: « عدب اله المنافقين 
والمنافقات والمشر كين والمشركات ويتو ب الله على المؤميين والمؤمتات & إالأعزاب :۷۲| . 

واحستج المؤلف وغيره لدخحولهن بأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث» 
واکان المخالفون بآن الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور وإنغا هو في الظهور 
والتبادر من اللفظ . 

© تتبيك: 

ظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله نت أن آدوات: القترط نحو (من) مجمع على شمولها 
للنساء» مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية . وقال إمام الحرمين: 


يتناول الأنثى باتفاق كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول. 


أمظ ٠‏ لامن» 


وقالت شرذمة من الحنفية لا يتناولهن» فقالوا في قوله مايه : «من بدل دينه 
فاقتلوه) 3 لا يتناول المرأة» فلا تقتل عندهم المرتدة بناء على ذلك . 
قلت: ومن الأدلة القرآئية على دخول النساء في لفظ «من» قوله تعالى: 9 ومن 
يعمل من الصالحات من ذكر أو أو قى إنساء: ٤‏ الآيةع وقوله تعالى : 9 ا 
من يات منكن 4 إالاحزاب: ٠‏ الآيةء لط ومن يقدت منکن 4 إ إالأحراب ۳١:‏ الآية» و شار إلى 
مسألة «من» والجمع المذكر السالم ونحوه في «المراقي» بقوله: 
وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبه المسلمين اختلفوا 


قال المؤلف رحمه اثله تعاثى: 


ا 1 
هم بت وء ل م 
E‏ 


ري 5 
۹ 


العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهورء وقال أبو 


مذكرة ب أصول النقه 











ثور وعیسی بن آبان لا يببقى حجة؛ لأنه يصير مجازا فقد خرج الوضع من أيديناء 
ولا قرينة تفصل و تحصر فيبقى مجملاً. 

ولنا سك الصحابة بيك بالعسمومات. وما من عموم إلا وقد تطرق إليه 

ومعنى كلامه ظاهرء وهو مذهب الجمهور وهو الحق» ولا يخفى أن قوله 
تعالى : © وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 إنساء:؛؟!ء مثلاً إذا بين النبي يدم أنه يخرج 
منه : جمع المرأة مع عمتها أو خالتها يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك» فالخ 
هذه المسألة أشار في «المراقي» بقوله : 

وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معيئًا يبن 

والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يازمه بطلان جل عمومات 
الكتاب والسنة » لأن الغالب عليها التخصيص والتخصيص لا يقدح في دلالة 
اللفظ على الباقي. كما أن قوله تعالى: «قَلبث فيهم ألف سنة إل خمسين عاما ‏ 
المكبوت: 114 لا يقدح فيه إخراج الخمسين بالاستثناء في صحة لبثه فيهم تسعمائة 
ولخمسين كلما هو ظاهرء وقولهم لا قرينة تفضل»: مسردود بآن اللفظ شامل للكل 
بحسب الوضع فلا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل . 


فال المؤلف رحمه الله تعالى: 





واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص» وهو قول أصحاب الشافعى» وقال 
قوم: يصير مجاز) على كل حال... إلخ. 

حاصل ما يقوله الأصوليون في هذا البحث أن تخصيص العام ينقسم إلى عام 
مخصوص › وعام أريد به الخصوص . 


(( فالعام المرادتنه القصوض:: فدهي مهاه ىهن لكف و 
| لر وص | مجاز من. غير بينهم 





مذكرة 2 أصول المقه 





(ب) والعام مخصوص فيه عندهم طرق : 

الأولى: أنه يصير مجازا أيضًا» وعزاه غير واحد للأكثر واختاره ابن الحاجب 
والبيضاوي وغيرهماء وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب آبي حنيفة› 
وأصحاب الشافعي . 

الشانية: أنه حقيقة في الباقي وذكر المؤلف أنه امتيار القاضي» واختاره أ 0 
صاحب «جمع الجوامع» وعزاه لوالده والفقهاء وهو أظهرهاء وقال الغزالي: | 
م ا وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب لشاف 


ع 
رأصحاب ابي سحئيشة . 


ويجحة هدا ر00 او 0 اظ كر الا بعت التخصين کار ا 
واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناو له مع غيره و دونه والشىء مع غسيره» 
وغيره لا مع غيره. ولا يخفى أن الأول أظهر. 


لأهاا a‏ إا ° | لا 


ا » جا ê‏ . 
| يها احا" . 


إن خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة 
حقيقة وإن خص بستقل من سمع أو عقل فهو مجازء وعزاه الآمدي والة 
للقاضي أبى بكر وهذه الطرق هي التى أشار إليها المؤلف». وفيه أربعة أقوال 
غيرها: 


لصفة والغاية» فهو 
1 
بياري 


الآول: أنه حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم» وبه قال ابن 
فورك . 

الثاني: أنه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليهء وبه قال إمام 
الحرمين» وضعفه الأبياري . 





16 5 .+ أله ٠.‏ 2 هھ ٣‏ 
الغ ات إن حص با استثناع كان مجازا وإن سدھے یمر ۶ ا 


مذكرة ‏ أصول النقه 








الرابع: إن خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز» وإن حص بدليل لفظي مطاقً 
فهو حقيقةء وأشار في «المراقي» إلى بعض الأقوال في هذه المسألة مع تعريف 
العام المخصوص والعام المراد به الخصوص بقوله: 
وذو الحصوص منه ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل 
ومابه الخصوص قديراد جعله في بتعضها النقساد 
والثاني اعز للمجاز جزمًا وذاك للأصل وفرع ينمى 
وهذا التقسيم للمتأخرين» وهما شيء واحد عند القدماء» قال في «المراقي» : 


وأحل التسماة عل الق 


ر کے ا ےہ چیا ل سسا القدما 





ويحوز تخصيص العموم ا أن يبقى واحد؛ وقال القاضي» والرازي» والقفال» 
والغزالي: لا يجوز النقصان عن أقل الجمع... إلخ. 


حاصله : هل يجوز إخراج أفراد العام بالمخصص حتى لا يبقى إلا م اي 


ےا ء عا سبي 

أو لا بد من بقاء أقل الجمع : 

جزم المؤلف بالآولء وعزا الثانى لمن ذكرناء وذكر هذه المسألة فى «المراقى» 

بقوله : ش 
جوازه لواحسد في الجمسع أنت به أدلة في الشسرع 


چ کک الى اير 


فاخشوهم # إل عمران:17! الآية» لأن المراد بالناس نعيم بن مسعودء أو أعرابى من 
خزاعة. ويدل لذلك إفراد الإشارة فى قوله: 9 إنما َلكُم الشيطان يحرف أولياءة 4 | 


ره ار 


سم امور مم 
عمران :۱۷۰ الاية» كما نه عليه غ واحدء وقوله: ف فبادته الملائكة كه آل عم إن:وم! 
٠. -‏ 44 ار ۰١‏ فى فى 2 3 18 2 1 


کے ای ی 
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الآية» المراد به: النبى مم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





والمعشخاطب يدخل نحت الخنطاب بالعام» وقال قوم , لا يدخل... إلح. 


حاصله : أن المخاطب باسم الفاعل لل 00 هل يدخل 
هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟ 


l4 +4 


اختار المؤلف أنه يدخلء واحتج المخالف بأنه لو قال لعبيده: من دخخل فأعطه 
درهماء فدخل هو لم يدخل في عموم خطابه» فليس عليه أن يعطيه» وأجاب 
لمؤلف عن هذا بأن اللفظ عام» والقرينة هي التي أخرجت المخاطب» وقد قدمنا 
طرقًا من هذا في «الأمر». 

قلت : سأل أصحاب رسول الله يي عن مضمون هذه المسألة فأجابهم با 
يقتضي د حول المخاطب في الخطاب. وذلك أنه لما قال لهم : «لن يدخل أخدكم 
عمله الحنة». فسألوه: هل هو داخل في هذا الخطاب بقولهم: ولا أنت؟ فقال 
: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من فضله» . 

وذكر المؤلف في هذا المبحث أن آبا الخطاب اختار أن الآمر لا يدخل في الأمرء 
وقد قدمنا هذا في قول صاحب المراقي : 
ومايعم يشمل الرسولا وقيل لا «ولنذكر التفصيلا» 


1 ام 


ل انُؤنْف رحمة الله تعالى: 





اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضى. وقال أبو 


الخطاب: لاا يحب حتى يبحث فلا يحل ما يخصصه. 


مذكرة ة أصول الفقه 











قال» وقد أوما إليه في رواية صالح وأبي الحارث... إلخ. 

حاصله : أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم » والعمل به من 
بمقتضاه » الإ طلم على ا وقيل : a‏ 
العمل به حتى يبحث عن المخصص بحنًا يغلب به على الظن عدم وجوده لأنه 
قبل البحث محتمل التخصيص . 
شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى . 


فا! ل المؤلف رحهه الله تعالى: 


8 فصل ل 
في الأدلة التي يخص بها العموم, ولا نعلم اختلانًا في جواز تخصيص 


اعام اول آله ب رة الل ل لک ت 5 


إلى متصل ومنفصل» ونحن نوضح ذلك ان شاء الله . 
فالتخصيص في الاصطلاح: فصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على 
ذلك. وعرفه فى «المراقى» بقوله: 
قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد 
والمخصص ينقسم عند أهل الأصول إلى متصل ومنفصل : 
() المتضا : 
الا سياه تححو : ولا تقيلوا لهم شهادة أبدا 4 إالنور: 2 إلئ قوله : ورو 


الْذين ن تابوا 4 #النور:0!» وقوله: لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
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بفاحشة مبينة % [الطلاق ١:‏ . 

؟ - الشرطء نحو: لكل واحد مَنْهِمًا السّدس مما تَرّكَ إن كان لَه ولد إلساء:11!ء 
وقوله: والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4 
[النور: 197 . 

- الصفةء نحو: من قَتيَاتكم المؤمتات # إنساء:0؟! الآية . 

«(وفي الغنم السائبة الزكاة) . 

: - الغاية. 7 : ولا تقربوهن حت بطهرن) البقرة: ۲۲۲ ٠‏ فإ ولا تعزموا عقدة 
التكاح حت يبلغ الكتاب أجله 4 ل 

- الخنامسن: يدل العضن من الكل نحو: وللّه عَلَى النّاس حج البيت من 
استطاع إِلَيه سبيلاً 4 إل عمران:7؟! الآية» وأشار في «المراقي» للتتخصيص بالاستثناء 
بقوله في المخصص المتصل : ٠‏ 
حروف الاستثناء وا لمضارع من فعل الاستثنا وما يضارع 


ءاشا ف لل اة »© للخ مأ رث أله * 
he |‏ بي لزي ا و 


ومنه ما كان من الشرط أعسد للكل عند الجل أو وفنقاتفد 
اخرج به وإن على النصف سما كالقوم أكبرم أن يكونوا كرما 
ون جرف سا ا اتیل ن 
وماعلى البدل قد تعلقا فبحصول واحد محققا 
وأشار للوصف بقوله: 


ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف إن قبل جرى 


ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لآ يتحصل 
وی ا حار .وک راتا اي ب 
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وأشار لبدل البعض من الكل بقوله: 
وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى أناس فاعرف 

(ب) وأما المخصص المنفصل : 

فهو ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو غيره» وهو ثمانية أقسام عند أهل 
الأصول: 

١‏ الحمس: وهم يمثلون له بقوله تعالى في ريح عاد: تدمر كل شيء»# 
الأحقاف:0!! الآية» فيقولون: أثبت الحس أمورً لم تدمرها تلك الرياح» كالسموات 
وا شال 


رض والخبال . 

قلت : وفيه عندي نظر؛ لأن التخصيص قد يفهم من قوله تعالی : بأمر ربّها 4 
الأحقاف ٠۲١:‏ وقوله: ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرًميم ‏ إلذاريات:۲٤)»‏ نعم 
قد يصلح مثاله بقوله: 8 وأوتيت من كل شيء إلسل:۳ الآية . لإ يجبئ إِلَيه ثَمرات 
كل شيء 4 القصص:/اه! الآيةء لأن من تتبع أقطار الدنيا قد يشاهد بالحس بعض 
الأشياء التي لم تؤتها بلقيس ولم تجب إلى الحرم. ظ 

؟ ‏ العقل : ويمثلون له بقوله تعالى: لإ خالق كل شيء # |الأئعام: 7 kl ]٠١‏ 

يقولون: دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك وإن كان لفظ الشيء يتناوله 
كقوله: 8 كل شيء هالك إلا وَجهَهُ 4 إلقصص :م1 وقوله: قل أي شيء أَكْبَرٌ شهَادة قل 
الله شهيد أ لالأنعام: 115 . 

ومثل له المؤلف بقوله: © وللّه على الئاس حج الْبَيت 4 إآل عمران :4۷]» فإن العقل دل. 
على أن قاقد العقل بالكلية لا يدخل في هذا الخطاب. 

"' - الإجماع: ومثل له بعضهم بإجماع المسلمين على أن الأخت من الرضاع ا 
تحل بملك اليمين» فيلزم تخصيص: أو ما ملكت أيمائهم # المزسون:!1! الآية» 
بالإجماع . 
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٠‏ والإجماع في الحقيقة «هنا» إنما يدل على مستند للتخصيص» فمستئد هذا 
الإجماع الذي ذكرنا هو قوله تعالى: لإ وأخواتكم من الرضاعة © إلسهء:٣٠.‏ 

4 الرابع : القياس» كقوله تعالى: 8 الزانية والزّاني فاجلدوا كل واحد مهما‎ - ٤ 
إندور:؟! الآية. فإن عموم الزانية خصص بالنصء» وهو قوله في الإماء: 5( فعايهن‎ 
نصف ما على المحصتات » إناء:0!! الآية» فقيس عليها العبدء فخص عموم‎ 
«الزاني» بهذا القياس» أعني قياس العبد على الأمة في تشطير الحد عنها المنصوص‎ 
. عليه بقولة: فعليهن نصف ما عَلَى المحصتات من الْعَدَاب  [النساء: 170 بجامع الرق»‎ 
فيلزم جلد العبد خمسين لقياسه على الأمة» ويخرج بذلك من عموم «الزاني»‎ 
الذي يجلد مائة» وهذا التخصيص في الحقيقة إنما هو با دل عليه قوله: ظ فعليهن‎ 
نصف ما على المحصتات من الْعَذَاب # إنداء:ه؟!» من أن الرق مناط تشطير الحد.‎ 

ه ‏ الخامس : المفهوم» وهو: 

(أ) مفهوم موافقة . 

(ب) ومفهوم مشالفة. 

فمثال التخصيص بْفهوم الموافقة: تخصيص قوله بم : «لي الواجد ظلم يحل 


عرضه وعقوبته) الحديث» بفهوم الموافقة في قوله تعالى: فلا تقل لَهما أف 4 


الإاسراء: 1898 الآيةء فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدين» فلا يحبس في دين 
ل 

ومثال التخصيص بفهوم المخالفة تخصيص حديث: «في آربعين شساة شاة) 
بمفهوم المخالفة في قوله: «في الغنم السائمة» الزكاة فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في 
المعلوفة فتخرج من عموم «في أربعين شأة شأة». 

 ِهّللا السادس: العرف المقارن للخطاب» ولم يذكره المؤلف - رحمه‎ - ٦ 
ومشاله: ما رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث معمر بن عبد الله افيه قال:‎ 
كنت أسمع النبي ا يقول: «الطعام بالطعام مثلاً مثل»ء وكان طعامنا يومئذ‎ 
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الشعيرء فمن يقول: بأن علة الربا غير الطعم خحصص عموم الطعام في هذا 
الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب . 

” - السابع: نص آخر يخصص العمومء وهذا النوع أربعة أقسام لآن كلا من 
المخصص والمخصص باسم الفاعل والمفعول تارة يكون كتايًا وتارة يكون سنة» 
فالمجموع أربعة من ضرب اثنتين في اثنتين 

١‏ - الأولى: تخصيص کتاب بکتاب 000 عموم 9 والمطلّقات يتريصن 
بأنفسهن 4 البقرة: ۲۲۸ الآية» بقوله : «وأولات ال حمال أَجِلَهِنَ 4 [الطلاق: 14 الآية» 
وقوله: يا أيها الّذين آمنوا 


اا تک الم مات € 19 ا و کک د 
ا ه , ک يز 
ولا تتكحوا المش ر كات % إالبقر: :۱ بقوله: بط والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب 4 


ات الكائية + خض كاب ية خضب وال لکم ما وراء ذلکم 4 
إإلنساء: 4؟! الآية . بحديث: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» الحديث. 
(إنا معشر الأنبياء لا نورث..» الحديث . 

* د الثالثة : تخصييضن سدة بستة كتخضيض اقيما سقت السماء العشر» بقولة: 
اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ور يدخل في هذا النوع اا ا ل 
أو تقريره لأن التقرير فعل ضمني وفعله من سنته يم . 

ومن أمثلة تخصيص القرآن بالفعل تخصيص: ولا تقربوهن حى يطهرن ) 
االبقرۃ:۲۲۲] یما ثبت عنه ایم آنه کان یأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها ثم يباشرها 
وهي حائض . 

الرابعة: تخصيص السنة الات مثاله . حديث: «ما ابن من حي فهو 
ميت». فإن عمومه مخصص بقوله تعالى: ذإ ومن أصوافها وأوبارها 4 إالتحل:٠١إ‏ 
الآية» وكتخصيص حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه) 
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بقولة ال : ل حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ‏ (التوية:11. 
. وأشار في «المراقي» إلى تعريف المخصص المنفصل وأقسامه بقوله: 
وسم مسستقله متفسصسلا للحس والعقل ناه النففضلا 
وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقًا فلتشبه 
والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والآسبايا 
واعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحادء لأن التخصيص 


ل" عند يي 1( f‏ إأس «A‏ إل 1 i “f‏ 
نيال وقد فام ا 


ن المتواتر يبين بالأحاد قرآنًا أو سنة كما أن التحقيق أيضًا جواز 
تخصيص السنة بالكتاب كما ذكرنا خلاقًا لمن منعه محتجًا بقوله : لين لاس م 
نل إليهم 4 [الشحل:154)» ومن الحجة عليه: وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء #4 
+التحل :184 الآية . 

واعلم أيضا أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه أو تأخر 
خلاقا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ» محتجًا بقول ابن عباس أو 
الزهري كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وبأآن العام قطعي الشمول للأفراد 
عنده» وعليه إن جهل التاريخ کک حتى يدل 0 آخر على أحدهماء 


الآول: أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه كما قاله المؤلف وغيره ومن تتبع 

الثاني : أن دلالة الخاص أقوى من تناول العام له »فلا شك أن دلالة (إنا معشر 
الأنبياء لا نورث» على عدم إرث فاطمة له ايم أقوى من دلالة عموم ل يوصيكم 
الله في اوا دكم Ç‏ |النساء: ١١‏ الآية على إرثها له وم . ورضى عنها . 


وزاد المؤلف من المخصصات المنفصلة » قول الصحابي عند من يرأه حيحة » وقڈ 
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قدمنا أن قول الصحابي لا يمكن أن يخص به العام إلا إذا كان له حكم الرفع 
بكونه لا مسجال للرأي فيه» والمؤلف جعل فعله وتقريره يم مخصصين 
مستقلين» ونحن أدرجناهما في التخصيص بالسنة» لأن السنة قول وفعل وتقرير . 

وقد مثلنا للفعل» ومشل بعضهم للتقرير بتقريره ايم على عدم إخراج الزكاة 
من الخيل» فإنه يخصص وجوب الزكاة مع أن الخيل جاء بها نص وهو حديث: 
اليس على مسلم في عبذه ولا في فرسه صدقة» متفق عليه. والمخالف يقول: إن 
كثرت وكانت سائمة ففيها الزكاة. 


ء. ر 4 4 0 
| اوک + لخي د 4ا ع 1 
+ 


as 
فال مفيده عما اتلك عنه:‎ 

حاصل كلام أهل الأصول في التعارض 5 له ثلاث حالاات: 

الأو لى: تعارض عام وخحاص» وهي التي قدمنا أن العام فيها يحمل على 
الخاص خحلاقًا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر ناسخ» وهو رواية عن أحمد. 

الثانية: تعارض خاصين» فيجب الترجيح كتعارض حديث أين عباس أن النبي 
عاد ست تزوج ميمونة وهو محرم؛ مع حديثٌ ميمونة وأبي 0 بيخللاف ذلك. ٠‏ في رجح 
حديث ميمونة بأنها صاحية القصة» ٠‏ فهي أدرى بهاء وحديث أبي رافع بأنه هو السفير 
بينهماء والمياث شر أعلم بالقصة من غيره. 


الثالثة: تعارض عامين تفلا أو من وجه فإن أمكن المع جمع ) وإلا وجب 


الترجيحء مثال ؛ ما أمكء ن فيه الجمع: أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد مع 


؟ 1 » 


دسا مد ؛ فيجمع بحمل ذمه على أن يكون عانًا بأن صاحب الحق عالم بأنه 
يعرف حقه» N‏ 
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ومثال ما يجب فيه الترجيح: حديث وجوب الوضوء من مس الذكرء وحديث 
عدم وجوبه فيرجح حديث الوجوب بأنه أحوط في الخروج من العهدة. ومثال 
الترجيح في الأعمين من وجه ترجيح عموم ل ران تجمعوا بين الأختين » (انساء: 117 
على عموم أو ما ملكت أيمانهم 4. بأنه أحوط أيضًا. ويأنه نص مقصود لتحريم 
النساء وتحليلهن بخلاف أو ما ملكت أيمانهم 4 المؤمنرن:0!6 فإنه في معرض مدح 
٠‏ المتقين . 

وحاصل تحريره: أن المتعارضين يجب الجممع بينهما إن أمكن» فإن لم يمكن 
رجح أحدهماء فإن لم يرجح فالأخير ناسخ» فإن لم يعلم الآخير طلب الدليل 
من غيرهما. 


م23 
3% 
38 
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© فصل في الاستثناء a‏ 
صيغ الاستثناء هي المعروفة في النحوء وأم اليا «إله) . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

و حده: أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غيره مراد بالقول 
الأول ) 
الاول. 


وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين 

الآأول: أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص. 

الثاني : آنه يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا نحو عشرة إلا 
ثلاثة» بخلاف التخصيص »› فهو من العمومات وهي ظواهر. 

فت وفك فا اة غر از و الا ي اتات اة 

قال المؤلف: ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء: 


أحدها: فى اتصاله. 
والشاني: أن النسخ رافع لما دخل نحست اللفظ» والاستشناء يمنع أن يدخل تحت 
اللفظ ما لولاه لدخل. 


الثالث: أن النسخ يرفع جميع حكم النصء والاستثناء إما يجوز في البعض. 

قلت: وقد يجوز النسخ في البعض كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ عشر 
ورضعات بخمس معلومات» واشترط المؤلف ثلاثة شروط 

الأول: أن e‏ منه . 

الثاني : أن يكون من جنس المستثنى منه . 

الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف . 

وقال: في استثناء النصف وجهان. 

وحكى المؤلف جواز تأخير الاستثناء ء عن ابن عياسء ار ا 


t4 1 1 


جوازه في المجلس » قال: : وأومأ إليه أحمد ‏ رحمه الله - في الاستئناء في اليمين» 
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والأولى ما ذكرناه. 


: التحقيق أن الاستيناء لا بد أن يكون متصلا بالمستغنى منه» ويدل له قوله 
تعالى في قصة أيوب: ف وخذ بيدك ضغنا فاضرب ب ولا تحدث 4 | فَن :454 إد كد 
تدارك الاستثناء مكنا لقال: قل إن شاء اللّه . 

والظاهر فيما روي عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عهدة النهي في قوله 
تعالى : ولا : تقون لشيءٍ ‏ إلكيف :1 الآية» وليس مراده أن تحل به الآيمان وغيرها 


م تأخيره عنها . 
وما اشن اط كو ن المسعه. إل سد تأاسعدل له بأن الاسعتنام أخم 
ت تسر ! اخستنی س جنس ی تله قا سند اا سا ليا | کے تسسا ا 


بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسه لم يدخل حتى يخرج . 

واكشر الأصوليين على جواز الاستعناء المنقطعء واس دلوا له بكثرة وروده في 
القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى: «لا يسمعون فيها غا إلا سّلاما » إمريم: 7 
وقوله: ١‏ لا يسمعوث فيها لَغوا ولا تأثيما 27 إِلذّ قيلا سّلامًا سلاما © (الواقعة:ه3 15 
وقوله تعالى: وما لأحد عنده من لَعمَة تجزئ ٩©‏ إل ابتغاء وجه ربّه الأعلى 4 
إالليل :۹٠ء ۲١‏ وقول <لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكن تجارة ع ؛ ن تراض 
منكم 1 النساء: 114 


وال الات الذبان : 


o 


وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيت جوابًا وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأيًا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة 
وقال الراجز: 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 
وينبني على الخلاف في هذه المسالة ما لو قال: له علي ألف درهم إلا ثويّاء 
فعلى القول بصحة الاستثناء المتقطع تسقط قيمة الثوب» بتقدير مضاف أو على 


المجاز عندهم من إطلاق الغثوب وإرادة قيمته . 
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وفرق بعضهم بين الإقرار فأسقط فيه قيمة الثوب» وبين العقد فجعل (إلا» فيه 
بمعلى الواو. وهو مقتضى كلام مالك في «المدونة»» وأشار فى «المراقى») إلى هذه 
المسألة مع تعريف الاستشناء المتصل والمنقطع بقوله: ۰ 
والحكم بالتقيض للحكم حصل الماعليه الحكم قبل مستصل 
وغسيسره منقطع ورجحا جوزه فهو مجززا وضحا 
فلتنم ثوب بعد آلف درهم للحذف والمجاز أو للستدم 
وقيل: بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جار 


قل من النصف؛ فقد استدل له بأن استثناء الأكثر ليس 
من لغة العرب. ) 

قال: وقال أبو إسحاق الزجاج : لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. 

وقال | ن جني : : لو قال قائل له علي مائثة إلا تسعة وتسعين. ما كان متكلمًا 
اليم ركان كلامه عي من الكلام ولكئة . 

قلت: وهذا القول عزاه غير واحد لالك» وهو قول الباقلانى والبصريين» وعليه 
أكثر النحاه. ۰ 

وقال أكثر الأصوليين: يجوز استثناء الأكثرء واستدلوا بأن اللّه تعالى قال فى آية: 
™ فبعرتك لأغريئهم أجمعين 4 إلا عبادك منهم المخلصين 4 إص:؟+. +040 وقال في 
أخرى : © إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان # الحجر: 14 الآية: قالوا: فلا بد أن يكون 
الغاوون أكثر من المخلصين» أو العكس وعلى كل فقد استثنى اللّهِ الأكثر . 

قلت: وهذا الدليل في المسألة قوي . ) 

وجواب المؤلف - رحمه الله - عنه بدخول الملائكة في آية اسستفناء الغخاوين 
وحتررسهم ا ی لبن ونج ا ر ی بل الظاهر 
إخراجهم من الآيتين يتين أو إدخالهم فيهما. أما إخراجهم من واحدة وإدخالهم في 
الأخرى بلا دليل فهو نحكم لآ دليل عليهء أما البيت الذي استدل به بعضهم وهو 
قوله : 0 





1 ظ مذكرة ف أصول الطقه 
ساس و ووم ak‏ صت 


أدوا التي نقصت تسعين عن مائة ثم ابعثوا حكما بالحق قواما 





فقد أجاب عنه المؤلف بجوايين: 
أحدهما: أنه ليس فيه استثناء أصلا . 
والثاني : أنه مصنوع وعزاه لابن فضال النحوي .. 
وأشار ذ في «المراقي» إلى جميع الأقوال في هذه المسألة بقوله: 
وجوز الأكثر عند الجل ومالك أوجب للأقل 
ومع الأكثر من نص العدد والعقد منه عند بعض انفقد 


لم يتكلم المصنف رحمه الله على حكم تعدد الاستثناء وحكمه: إن تعدد 
ا يي له علي 


فإن تكررت بلا عطف فلها أربع حالات: 

الآولن + أن دلا يتعكر واد ها وفي هذه ال حالة فكل استثناء راجع لا قبله 
على التحقيق» نحو: له علي عشرة ة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فتلزمه ستة؛ لأن 
الثلاثة تخر تخرج من الأربعة فيبقى واحدء يخرج من الخمسة تبقى أربعة تخرج من 
العشرة تبقى ستة . 

الثانية : أن یل 6 و 

الثالثة: أن يستغرق غير الأول فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلاف » 
نحو: : له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلائة فتلزم خمسة . 

الرابعة: أن يستغرق الأول وحده نحو عشرة إلا عة تر ا فقيل يبطل ما 
بعد المستغرق تبعا له فيلزم العشرة» وقيل يعتبر ما بعده واخمتلف في مأ 


حتلم فى ريق 


اعتبارة . 


فقيل: يستثتى من الاستثناء الأول فتلزم أربعة . 
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وقيل:.يعتباو الثاني دون الأول فتلزم ستةء وهذه الأقوال على قول من يجيز 
استثناء الأكثر والمثال لا رن لان المقصود منه فهم القاعدة . 
واعلم أن التحقيق هو ما ذكرنا من جواز الاستثناء من الاستثناء وذكره السيرافى 
فى شرح (كتاب سيبويه) . ٠‏ 
قلت: ودليله من القرآن قوله تعالى: ظ قَانُوا نا أرسلنا إلى فوم مجرمين ©4 إل آل 
لوط إن لمنجوهم أجمعين تت إلا امرأته ‏ مجر :۸ه - ٠١‏ الآية . 
وأشار في «المراقي» إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله: 
وإذا تعسدد بعطف حصل بالاتفاق مسجاسلاً للأول 
إالافكل للذي بهاتصل وكلها مع التساؤي قد بطل 
إن كان غير الأول الستغرقا فالكل للمسخرج منه حققسا 
وحيثما استفرق الأول فقط فالغ واعتبر بخلف في النمط 
وبهذا نعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة: «وحكمها في القصد حكم الأول» 
ليس على إطلاقه . 
وقول المؤلف في هذا المبحث: ولا نعلم خلاقًا في أنه لا يجوز استثناء الكل » 
فيه أنه خالف فيه ابن طلحة الأندلسي في كتابه المسمى ب «المدخل» . 
وأشار له في «المراقي» بقوله : ٠‏ 
والمثل عند الأكثرين مبطل ولحوازه يدل المدخل 
وعليه فلو قال: له علي عشرة إلا عشرة لم يلزمه شيء؛ وعامة العلماء على 
حللافه . 


قال اللؤلف رحمه الله تعالى: 





إذا د تعقب الاستثناء - ا 
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خلاصة ما ذكره في هذا المبحث: أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع 
لجميعها خلاقًا لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخير فقطء وبنى على هذا الأصل 
عدم قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلحء لأن الاستثناء في قوله تعالى: إلا 
لّذين تابوا 4 إلنرر:ه» لا يرجع عنده إلا للأخيرة وهي: « وأولتك هم الفاسقون 4 
|النور: 44 الآية» واستدل المؤلف لرجوع الاستثناء للكل بثلاثة أمور: 
الأول: قياسه على الشرط. وقد قدمنا أن الشرط يرجع لكل المتعاطفات قبله. 
الثاني: اتفاق أهل اف تكرار الاستثناء عقب كل جملة عي ولكنة» 
فيمأ يرأد فيه الاستثناء من الجميع . 
الال ان العطف لزان بوجي ر غا من الاتجاد ين الحطز فم واللتطرق لن 
وأشار في «المراقي» إلى هذه المسألة بقوله : ) 
وكلما يكون فيه العطف دون دليل العقل أو ذي السمع 
من قبل الاستشناء فكلا يقفوا والحق الافتراق دون الجمع 
وظاهر المؤلف الفرق بين الواو وغيرهاء وذكر غير واحد أن الفاء وثم كذلك», 
كن الكل ال ی لاان في الحكم. وإنما اتنفاوت في الترتيب والتراخي 
ومطلق التشريك» وهو الظاهرء وأما نحو: بل» ولكن» ولاء فظاهر أنها ليست 


كذلك لأنها لأحد الشيئين بعينة»؛ وهل يمكن رجوعه فيها للكل» ا 
للأصوليين. ) ) 

وأما: أو وأمء فإنها لأحدهما لا بعينه فلا يتأتى دخول التصاطفين بها في 
مجل النزاع.: 
قال مفيده عم اثلة عنه: 
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وقد قدمنا الكلام على الشرط مستوفى في المخصصات المتصلة وهو ينقسم 
إلى: عقلي وشرعي ولغوي. 

فالعقلي : كالحياة للعلم» والشرعي :. كالطهارة للصلاةء واللغوي نحو: إن 
دخلت الدار فأنت طالق . : 
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المطلق هو: المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة حنسه» وهي النكرة في 
سياق الأمر» كقوله تعالى: 8 فتحرير رَقَبَةَك إلساء:؟؟! الآية ا 
نحو: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين»... إلخ. ظ 

مشى المؤلف إلى اتاد التكرة والمطلق الذي هو اسم الجتس»ء وكشير من 
الأصوليين يفرقون بينهما. 


و المؤلف المة ميك بأنه : المتناول لمعين أو لغير معن موص د ف بأمر زاثل على 
الحقيقة الشاملة لحنسه كقوله تعالى: اه yT‏ 


متتابعين 4 الساء: 197 قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع . 
وقد يكون اللفظ مقيداً من جهة ومطلقًا من جهة أخرىء كقوله: «رقبَةٍ 
مؤمنة 4 فهي مقيدة بالإيمان» مطلقة بالنسبة إلى السلامة » وسائر الأوصافء. 
وحدهما في «المراقي» تحت ترجمة المقيد والمطلق بقوله : 
فماعلى معناه زيد مسحلا معنى لفيرهاعتقسده الأولا 
وماعلى الذات بلا قيديدل فمطلق وباسم جنس قد عقل 
وماعلى الواحد شاع: النكرة والاتحاد بعضهم قد نصره 
علي هطالقإذا كان ذكر فولنت الاثنين عند ذي نظر 


فال المؤلف رحمه الله تعالى: 
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اعلم أن الأصل في القسمة كونها رباعية» لأن المطلق والمقيد لهما أربع 
حالات : 

او ان فجل شكيهها وسببهنا. 

الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم. 

الرابعة: أن يختلفا معا . 

فإن اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد خلاقًا لأبى حنيفة 
ومتأله  :‏ حرمت عليكم الميتة والدم # [المائدة : 61 مع قوله: ظ او دما مسفو حا ي الأنعام: 
4 وحجة ا حنيمة : أن الزيادة على النص نسح . 

وإن اتحد الحكم واختلف السبب كقوله في كفارة القتل: 9 رقبَة مُؤْمئة 4 مع قوله 
في اليمين والظهار: < رقبة # فقط . 

فقيل: يحمل المطلق على المقيد فيشترط الإيمان فى رقبة الظهار واليمين» وعزاه 
المؤلف للمالكية وبعض الشافعية واختيار القاضى. وقيل: لا يحمل عليه. وعزاه 


+ كد 


م ت 


س 


المؤلف حل الحنفية وبعض الشافعيةء وأبى إسحاق بن شاقلا. ونقل عن أحمد ما 
يدل عليه . ۰ 

وأما إن اختلف الحكم فقال المؤلف: لا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف 
الت او اتفق كخصال الكفارة. إذ قيد الصوم بالتتابع وأطلق الإطعام لأن القياس 
من شرطه: اتحاد الحكمء والحكم هنا مختلف. هكذا قال المؤلف ‏ رحمه الله 

تعالى. ظ 

قلت: أما إن اختلف الحكم والسيب معًا فهو كما قال المؤلف: لا خلاف فى 
ع AE e E O‏ 
هذه الصورة: يحمل المطلق على المقيد كما قبلهاء ومثلوا له: بصوم الظهار 
وعتقه؛ فإنهما مقيدان بقوله: من قبل أن يتماسًا # المجادلة: !ع وإطعامه مطلق عن 
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اللداوويات تراه ير اص عمط المقلان a N E‏ ومثل له 
اللخمي: بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد في قوله: م من أوسط ما تطعمون 
أهليكم 4 إنائدة:5» وأطلقت الكسوة عن القيد بذلك في قوله: أو كسوتهم 3 
إلمائدة:186» فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما 
تكسون أهليكم. 0 
وحمل المطلق على المقيد» قيل: من أساليب اللغة لأن العرب يثبتون ويحذفون 
اتكالاً على المثبت» كقول قيس بن الحخطيم: | 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي ميختلف 
فحذف راضون لدلالة راض عليه وقول عمرو بن أحمد الباهلي : 
رماني بأمر کنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطوى رماني 
وقيل بالقياس» وقيل بالعقل» وهو أضعفها ولم يذكره المؤلف. 


جو ىو د 
© ف44 


ى هم 





هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيد واحداء أما إذا كان هناك مقيدان بقيدين 
مختلفين » فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل عليه عند جماعة من العلماء؛ 
وبه يقول المؤلف» وإن لم يكن أحدهما أقرب لم يحمل على واحد منها اتفاقًا. 
ثال الأول: إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد مع قيد التتابع في صوم الظهارء 
وقيد التفريق في صوم التمتع . ) 


فالظهار أقرب لليمين من التمتع لآن كلاً منهما كفارة؛ فيقيد بالتتابع دون 
التفريق وقراءة ابن مسعود (متتابعات» لم تثبت َِ تثبت قرآنًا لإجماع الصحابة على عدم 
كتبها في المصاحف العثما ية . 


# ا 


ومثال الثاني : صؤوع EY‏ رمضان» فإنه تعالى أطلقه في قوله:  .:‏ فعدة من أيام 
خر [اليقرة: |۱۸٤‏ مع قيد صوم الظهار بالتتابع » وصوم الع بالتفريق» وقضاء 


رمضان ليس أقرب لواحد منهما فييسقى على إطلاقه» من شاء تابعة ومن شاء 
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فرقه. 
وأشار فى «المراقى» إلى هذه المسألة بقوله: 
وحمل المطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 
وحي_ت_ما اعد واحد قلا يحماسه عليه جل العقلا 











قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


© باب في المحوى والإشارة ه 


اعلم أن مراده بالفحصوى والإشارة: المفهوم؛ وعرف المفهوم بأنه: ما يقتبس من 
الآلفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها. 
قلت : وتعريفها المشهور عند أهل الأصول: هو أن المنطوق: ما دل عليه اللفظ 
في محل النطق. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 
وعرف في «المراقي» المنطؤق بقوله : 
معنى له في القصد قل تأصل وهو الذي اللفظ به نستعمل 
وعرف المفهوم بقوله: 
وغير منطوق هو الفهوم منه الموافقة قل: معلوم 
وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة: أن لها واسطة وطرفين: 
(أ) طرف منطوق بلا خلاف. 
(ب) وطرف مفهوم بلا خلاف. 
(ج) وواسطة مختلف فيها: هل هي من المنطوق غير الصريح» أو من المفهوم؟ 
١‏ فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها . 
؟ - والطرف المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة الآتي ذكره. 
۳ - الواسطة المختلف فيها: هل هي من المنطوق غير الصريح» أو من المفهوم 
هي دلالة الاقتضاءء والإشارة» والإيماء» والتنبيه. وجزم المؤلف بأنها من المفهوم. 
وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرنا وإليه الإشارة في «المراقي» بقوله : 


وفي كلام الوحي والمنطوق هل ماليس بالصريح فيه قد دخل 


وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على مأدونه لا يستقا 
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دلالة اللزوم ب ثلذات إشارة ك ذلك الإيا آتي 
فاأولإشارة اللفظ لما لم يكن القصدله قد علما 
دلالة الإماء والتن_بيه في الفن تقصدلدى ذويه 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن 
وسنوضح لك الفرق بينهما : ) 
(أ) اعلم أن دلالة القتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه؛ 
وتقديره لا بد منه» لآن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه. 
فمثال توقف الصدق عليه: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» لو قدر ثبوته لأنه إن 
٠‏ لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذبًا لعدم رفع ذات الخطأ (لأنه 
كثيرا ما يقع الخطأ من الناس) . 
: وكقوله ای لذي اليدين : . كا ل ذلك لم يكن»؛ أ في ظني لأنه دون ذلك 
0 يكون كذبّاء لأنه قد وقع بالفعل واحد منهماء ومثال توقف الصحة شرع 
قوله تعالى : © فمن کان منكم مريضا أو على سقر 4 الو أي : فأفطر ل قعدة 
أيام أ فر 4 إالبقرة:٤۱۸»‏ ومثله قوله تعالى :أو به و به ع م اتفه دية ‏ إالبتر: CAT‏ 


1 أيام‎ ٠ 
و‎ 2 


ت م 


آي : فحلق شعره. 
فاتضح أن دلالة الاقتضاء إنما هي على مقصود محذوف لا بد من تقديره 
لتوقف الصدق أو الصحة عليه. 

(ب) وإيضاح دلالة الإشارة: أنها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ 
في الأصل» ولكنه لازم للمسقصود فكآنه مقصود بالتبع لا بالأصل» كدلالة: 
أحل كم يله الصيام الرَّقَثْ لی نسائكم 4 |البقرة: 11407 الآية» على صحة صوم من 
أصبح جنا ؛ لآن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي. ليس بعده ما يتسع 
للاعتسال من الليل يلزم إصباحه جنبا . 


وكدلالة قوله تعالى: < وحمله وفصاله ثلاثون شهرا# إلاحقاف:١٠إ»‏ مع قوله: 
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وفصاله في عامَيْن » إلتمان:114ء على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر. 

رابا علا الإهام والتنبيةة كمي “ون إلا هلق غلنة الحكي غار 
وضابطها: أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو 
لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبًاء ومشاله قوله بوم 
ارا الذي قال له: هلكت» واقعت 3 2 ل رمضان: «أعتق رقبة» فلو لم 


ل هذه الثلاثة من دلالة الالترام» والحق أنها من المفهوم . 
وأما المفهوم فهو قسمان: 


هوم 
- مفهوم موافقة . 
؟ - مفهوم مخالفة. 
أما مفهوم الموافقة فهو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقًا لحكم المنطوق مع كون 
ذلك مفهومًا من لفظ المنطوق» وعرفه في «المراقي» بقوله : 
إعطاء ما للفظة المسكوتا من باب أولى نفيًا أو ثبوثًا 
وهو أربعة أقسام : لآن المسكوت عده: 


١‏ - تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق» كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ 
خیرا يره © الزلزلة:“1» فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرةء 
وقوله : وأشهدوا ذوي عدل سكم 4 | إالطلاق ٠:‏ فأربعة عدول المسكوث عنهم أولى . 
؟ - وتارة يكون مساويًاء كإحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم منعه من قوله: 
إن الذين يأكلون أموال اليكامئ ظُلْما 4 (الساء:١٠!»‏ وكلا هذين القسمين يكون ظنيّاء 
وو 5 ُ : 5 1 
فالأقسام أربعة» وستآتي هذه المسألة بإيضاح ‏ إن شاء الله تعالى - في القياس . 
واعلم أن مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المفهوم» وذهب جماعة منهم 


e a 1 Al‏ أل 
الشافعي إلى أنه تیاس ۰ وهو المسمى عندهم بالقياس في می الاصل . 
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وذهب قوم إلي أنه مجاز من إطلاق البعض وإرادة الكل. وذهب قوم إلى أن 
ب الحرك اللخري كل اللمظ هن وضبعه بوت E‏ باضه إلىي بوه بي 
المذكور والمسكوت عنه معا. 

وأشار إلى هذه الأقوال في «المراقي» بقوله : 

دلالة الوفاق للقياس وفوا وی ی اش 
وقيل للفظ مع الجاز وعزوهاللنقل ذو جسواز 

8 مفهوم المخالفة فهو أن يكون المسكوت عنه مخالمًا لحكم المنطوق» كقوله 
تت #في الغنم السائمة الزكاة», فالمنطوق السائكمة: والمسكوت عنه: المعلوفة» 
والتقييد بالسوم يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة» ويسمى: دليل الخطاب » وتنبيه 
الخطاب» وهو ثمانية أقسام : 

- مفهوم الحصرء وأقوى صيغ الحصر: النفي والإثبات» نحو: (لا إله إلا 

اللّه): فالأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلاء ومفهومها 
إثباتها له وحده جل وعلاء والبيانيون يعكسون. 

قلت: الحق الذي لا شك فيه: أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح› 
فلفظة «لأ» صريحة في النفي» ولفظة «إلأ» صريحة في الإثبات . 

فعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي» وقد نبه عليه صاحب انشر 
البنود؛ء وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخحر نحو: إنماء وتقديم 
المعمول؛ وتعريف الحزأين ونحو ذلك . 

ومفهوم الغاية نحو: « فلا تحل له من بعد حتئ تدكح زوجا غيره © [لبقرة: ٠.‏ 107. 

مفهومه أنها إن نكحت زوج غيره حلت له. 

ومفهوم الشرط» نحو: فإ وإن كن أؤلات حَمَل © الطلاق:1! الآية . 

يفهم منه أن غير الحوامل لا نفقة لهن. 


ومفهوم الوصفا» تحو: 'في الغنم السائمة زكاأة) . 
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ومفهوم العددء نحو: ل فاجلدوهم تمان جلْدَة4 إتور:؛!» يفهم منه أنه لا يجلد 
أكثر من ذلك . ومفهوم الظرف: زمائًا كان أو مكانًا. 3 الزماني: 8 الحج أشهر 
معلومات ‏ [البقرة: 1199 . يفهم منه أنه لا حج في غيره. 

ومثال المكاني : وأنتم عاكفون في المَساجد 4 إلبةر: :۷ يفهم منه آنه لا 
ااا فى غير المنتجد عن من يقل ذلك : 
ومفهوم العلة» نحو: أعط السائل لحاجتهء يفهم منه أنه لا يعطي غير المحتاج . 
ومفهوم اللقب» وهو أضعفهاء وضابط اللقب عند الأصوليين هو كل اسم 
مد سواء كان اسم جنس» أو اسم جمعء أو اسم عين لقب كان أو كنية أو 
اس فلو قلت: جاء زيد. لم يفهم منه عدم مجيء عمرو بل ربما كان اعتباره 


كفرا كما لو قيل : خد رول الله يفهم منه من مفهوم لقبه أو غيره لم يكن 
و لهب الله 


6 


وأشار فو ي «المراقي» إلى أقسامه ومراتبه بقوله: 
TT‏ ومنه شرط غاية يعتمد 
والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم 
فالشرط فالو صف الذي يناسب د لد الوصف الذي يقارب 
فنعلدثمت تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي 
واعلم أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله ا 
© تتبيف: 
أن تخصيص الغنم بالسوم مثلاً لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها فى 
الحكم لكان تطويلاً بلا فائدة بخلاف: جاء زيد» فإن تخصيصه بالذكر ليمكن 
0 ی 


ء 2 r 14٠ 1 NET‏ 
H‏ ہی په ل a ST‏ نہ ق ن مسف إلمهة . 


عو 
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إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف ‏ رحمه الله - لم يذكر «دلالة الإشارة» التي 
بينا أصلاًء وإنما أطلق الإشارة على الإيماء الذي بيتاء وأطلق ١‏ التنبيه على مفهوم 
الموافقة ولا مشاحة في الاصطلاح. 

وذكر لمفهوم المخالفة ست درجات: 

الأولى: مفهوم الحصرء وصيغ الحصر كثيرة كالنفي والإثباث» وإنماء والتحقيق 
أنها أداة حصر كما يدل عليه جعلها في القران كيا في موضع النفي والإثبات› 
ا أَنّما إلهكم إِلّهِ واحد ) إلكيف: 011٠١‏ ف إِنمَا تجزون ما كنتم تَعَمَلُونَ © |الطور: 415. 


۳3 | ا 5 1 إا أ ع و وجي ذلك . 
ا رم ٠.‏ د مله ا 2 


الثانية: الشرط: قال: وأنكر مفهوم الشرط قوم. قلت: وممن أنكره الباقلانى . 
الثالئثة: الوصف» وجعله المصنف درجتين: 
إحداهما: أن يذكر الوصف قيدا للاسم العام. 


والثانية: أن يذكر قيدً لغير العام لا للفظ الشامل لجميعها الأولى أقوى من 


العاف 
مغلظ! إلك |[ ١‏ لاو إل الا ٠‏ 0ا , ...هاا الا ی“ لاش ے سے“ .م ما 
و مما 27 وى ٠١‏ أي e‏ ساس“ ز سات م زرا المانما" . “سوه رجن سیا س 


وليها» 

والفرق بين المسالتين : أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السائمة» 
وا معلوفة فلا يكن أن يكون غافلاً عن المعلوفة لدخولها في لفظة الغنم فيعلم أنه 
ما خص السائمة إلا لمخالفة حكمها لحكم المعلوفة بخلاف لفظ الثيب فى الثانية؛ 
فلا يتناول البكرء ففيمكن أن يكون غافلاً عن البكر وقت التلفظ باسم الثيب في 
الثانية . 

وکر فن الا ولي لر ن اسان 

الدرجة الخامسة: مفهوم العدد كحديث : ا يفهم منه 


آل الغلكئة 5 3 کرحم هو لى١‏ اء م الت ههلا ام ېز م و لاسي a. u‏ أ 
سك لسر ]ل یں اا ال 0 2 تمس رضعات 
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بحرمن»» وقصة من عشر رضعات يحرمن» فنسخن بخمس . . إلخ معروفة في 
اسن 

السادسة: مفهوم اللقب» وهو مراد المؤلف بقوله: السادسة أن يخص اسم 
بحكم فيدل على (أن) ما عداه بخلافه إلى آخره. 

وقد علمث. أن الحق عدم اعتبار مسفهوم اللقب» وأن فائدة ذكره إمكان الإسناد 


إليه . 


م 


وقال المؤلف فيه : وأنكره الأكثرون وهو الصحيح . 


چچ 
A ®‏ 4ه 
سرون = ¢ 


چ سے 


لم يذكر المؤلف - رحمه الله - موانع اعتبار مفهوم المخالفة» وله موانع تمنم 
اعتباره ذكرها الأصوليون منها: 

١‏ - أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى: ظ تَأَكُُونَ لحم 
) طَرِيا © إقاطر: ۲۰ فلا يفهم منه منع قديد الحوت. 


؟ خدومتها: : تخصيصه بالذكر لوافقة الواقع كقوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون 


ا كاج 


1 


الجاثر ين أولياء ‏ آل عمسران 4 الآية فإنها تلت في قوم آلوأ الجهود من دوك 
المؤمنين ففجاءت الآية نأهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها. 

* - ومنها: تخصيصه بالذكر جريًا على الغالب كقوله: ل وربائبكم اللاتي في 
حجر ركم # [النساء:157) لان الغالب في الربيبة كونها فى حجر زوج أمها. 

؛ - ومنها: تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه 
واليوم الآخرا. . إلخ. 

4 - ومنها: ورود الجواب على سؤال فلو فرض أن سائلاً سأله يدم 
العم السا زا2 السانة ز كا 


دكاة؟ فأحايه : فی الغ السائة : كاأة) . 
4 ا يا 


لم يكن له مفهوم صفة السوم في الجواب للطابقة السؤال: 
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5 - ومنها: أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم فإذا كان المتكلم يعلم حكم 
السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال في السائمة: زكاة» يكون قوله لا مفهوم له. 
لآ ترك ه [لمتهو ك فل ) 

۷ - ومنها: الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين: 
تصدق بهذا على المسلمين فلا يعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفًا من أن 
يتهم بالنفاق . 0 

- ومنها: أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق فلا يكون 
للمنطوق مفهوم لا تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إيأه. 

وأشار في «المراقي» إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقعه بقوله: 

. وفيرما مرهوالمخالفة ثمت تنبيه الخطاب خالفه 

كذا دليل للخطاب انضافا ودع إذا الساكت عنه خافا 
أو جهل المكم أو النطق انجلب للسؤال أو جرى على الذي غلب 
أو اتان أو وفسساق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 
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باب القياس 








القياس: في اللغة: التقدير» ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به» أو قست 
الجراحة إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها. 

وهو في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. 

والمراد بالحمل هنا: الإلحاق». فالفرع كالآرزء والأصل كالبرء والحكم كتحريم 
الرباء والجامع كالكيل.و لا بد لكل قياس من أصل» وفرع» وعلة» وحكمء كما 
سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أركان القياس. 

واعلم أن العلة هي مناط الحكم» لأنها مكان نوطه أي: تعليقه» وسميت علة 
لآنها أثرت في لمحل كعلة المريض» ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول 
حسان وه 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
وقول أبي تمام : 
أحب بلاد الله ما بين منعج إلى وسلمي أن يصوب سحابها 
بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 

ومن هذا المعنى ذات أنواط . 

والاجتهاد في العلة على ثلاثة اصرف سيق المناط» وتنقيحه» وتخريجه. 
وقد علمت أن المناط هو العلة»؛ فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع وهو 
نوعان : 

الأول: مجمع عليه في كل الشرائع: وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو 
E‏ فرعء كوجوب المثل من النعم في جزاء 
الصيد» وكوجوب نفقة الزوجة»ء فيسجتهد في البقرة مثلاً بأنها مثل الحمار 
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الوحشي› ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة . 


فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص» وكون البقرة مشلاً» وكون القدر 
العين كافيا في النفقة» علم بنوع من الاجتهادء وهو هذا القسم من تحقيق المناط» 
والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي لأنه ليس المراد به العلة» وإنما المراد به النص 
0 وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط. ولا يخفى أن في 

من تحقيق المناط مسامحةء ولا مشاحة ذ في الاصطلاح . 

ca‏ أو إجماع» فيحقق المجتهد 
وجود تلك العلة في الفرع› كالعلم بأن السرقة هى مناط القطعء فيحقق المجتهد 
وجودها في النباش؛ لأخذه الكفن من حرز مثله . 

الضرب الثاني: تنقيح المناط» والتنقيح في اللغة: التهبيب. والتصفية» فمعنى 
تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. 

ومثاله: قصة الأعرابي المجامع في نهاز رمضان» ففي بعض رواياتها أنه جاء 
يضرب صدره وينتف شعره» ويقول: هلكت» واقعت أهلي في نهار رمضان. 
فقال النبي EA EES‏ و ا 
شعره» وكون الموطوءة زوجته مثلاً» كلها أوصاف لا ج للعلية) فتلغى تنقيحا 
للعلة أي: تصفية لها عند الاختلاط با ليس بصالح. 

e A EN SEE EE 
بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل» وقد اجتمع مثالهما في قصة‎ 
الأعرابي المذكورة. فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة» وهي تنقيحه‎ 
بحذف بعض الأوصاف كما قلناء ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين: الأولى هي‎ 
هذه التي ذكرناء والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف. وهي : أن مالك واا‎ 
حنيفة ألغيا خخصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان فأوجبا الكفارة في‎ 
الأكل والشرب عمد فزادا الأكل والشرب على الوقاع؛ تنقيحا للمناط بزيادة بعض‎ 


إل 


لأوصاف . 
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© تتبيك: 


خو القوي انی برا ارف کے 2 وهي تنقيحه النقص هي السبر 
والتقسيم بعينه وتنقيحه الزيادة هي مفهوم الموافقة بعينه وهو الغروف عند الشافعي 
- رحمه الله - بالقياس في معنى الأصل . 

الضرب الثالث: تخريج الناط» وهو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة 
بعينه وسسيأتي د ]إن شتا الله - في أستنباط العلة بالمناسبة» هذا هو المعروف في 
الاصطلاح. وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط هو: استخراج العلة 


اه 


تال اط مطلقا فيدذخل فيه السبر والتقسيم وألدورأن الوجودي والعدمي مع 


اة وا 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
هِ فصل ه 
وا 
قال بعض أصحا بنا: يجوز التعبد بالقياس شرعاء وعقلاً لقول أحمد - رحمه 


eT‏ اف اا ور اة او و ا 
الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ولا شرعاء وأومأ إليه أحمد ‏ رحمه 
الله فقال: (يحتنب أ التكلم في الفقه الجمل والقياس)» وحمله القاضي على 
قياس يخالف نصا. .. إلخ. 

اعلم أولاً أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به 
الرأي الفاسدء كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل لإجماعهم على 
العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه» وإلى هذا أشار فى «المراقى» بقوله: 

وما روى من ذمة فقد عنى الات 


کا و ٠‏ العمل, بالقيا 
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-١‏ أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة 
النصوص وكون الصور لا نهاية لها. ) 

؟ - ومنها أن العقل يدرك حكم العلل الشرعية إذ مناسبتها للحكم عقلية 
مصلحية يدرك العقل طلب تحصيلها وورود الشرع بها. 

۳ - ومنها أننا نستفيد بالقياس ظتا غالبًاء والعمل بالظن الراجح متعين. 

٤‏ - ومنها إجماع الصحابة ظيغ على الحكم بالرآي في الوقائع الخالية من 
النتص» كقياسهم العهد على العقد في الإمامة العظمى» وكاجتهادهم في مسألة 
الجد والآأحوة. وتٌثيلهم في ذلك بالغصنين والخليجين» وكقولهم في الا 
وكقول أبي بكر فلقه في الكلالة: أقول فيها برأبي. 

وكقول عمر فته لأبي موسى الأشعري: «اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور 
برأيك». وكقولهم في السكران: إذا سكر هذيء وإذا هذي افترى: فحدوه حد 
الفرية. وكقول معاذ للنبي ميتم أنه يجتهد حيث لا ككتاب ولا سنة» فصوبه النبي 
ايم . وأمثال هذا كثير جداء إن لم تتواتر آحادها حصل بمجموعها العلم الضروري 
أنهم كانوا يجتهدون فيما لا نص فيه . 

ه - وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى: إفاعتبروا يا أولي الأبصار 4 
إالحشر:؟)» وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كقوله: اعتبر الدينار بالصنجة» 
وهذا الاعتبار هو القياس. ) ظ 

. وقوله ام : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا برضي رسول اللّه»‎ - ٦ 

. ٠..رجأ وقوله ڭم : إذا اجتهد الحاكم فأخطا فله‎ - ٠ 

۸ - وقوله یسم : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضیته» أکان ينفعه؟» قالت : 
نعم» قال: افذين الله احق أن شه فهر اة على قياس دين اللّه علي دين 
المخلوق . ) 

٩‏ - قوله ي لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو قضمضت» فهو 
قياس للقبلة على المضمضة بجامع : أن الكل مقدمة الفطرء وأمثال هذا كثيرة جد . 
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هذه الأدلة التي ذكر المؤلف منها ماهو أعم من محل النزاع لآن مطلق 
الاجتهاد أعم من القياس» ومنها ما يدل على محل النزاع كقصة معاذ» فإنه صرح 
فيها بأن اجتهاده فى ما لا نص فيهء وذلك إنما يكون بالإلحاق بالمشصوص› 
وكحديث الدين والمضمضة. 


1 RT 


ومن أصرح الاذله على إثبات القياس ما چ في (الصحيحين) من قصة الذي 
ولد له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه فقاسه ا على أولاد الإبل المحمر 


۰ َا دنه ٠‏ م 
يكون فيها الأورق» وقال فيه : : «(فلعله نزعه عرق» والققصة صحيحة 
“ 000 
مسهو رةه . 


قال الولف رحمه الله تعالى: 
ھ2 أوجه تطرق ! الشخطأ الى القياس تِِ 

اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه: 

١‏ ألا يكون الحكم معللاً؛ کان يعلل نه تاقفن لمشيو لنت انزو ناه لحان 
فيلحق به لحم الظبي فيجعله ناقضًا. وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس 
تعبدياء وهو قادح اعدم التائير ف في الوصف». 

؟ ‏ ألا يصيب علته في نفس الأمر كأن لا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى 
من يعلل بالطعم؛ وهو: راجع إلى عدم التأثر. وإذا كان هناك مجتهد آخر يعلل نفس 
الحكم بعلة أخرى» فهو راجع إلى قادح «مركب الأصل». 

أن يقصر في بعض أوصاف العلة» كآن يقول: علة القصاص «القتل العمد» 
ويحذف العدوان. فيلزم على علته ١ا ٠‏ 'ص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل لأن 


() وسيأتى ‏ إن شاء اللا ار اة ی کا م و رمضان فى المسجد النبوي 


الشريف لفضيلة المؤلف فى إثبات القياس وأقسامه ومناقشة ابن حزم» مما يتحتم في هذا المبحث. 
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قصاصه منه قتل العمد؛ وهو قادح «الكسر». 
- أن يجمع إلى العلة ما ليس منهاء كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع 
في نهار رمضان كوه أعرابيًا مجاممًا فيلزم عليه أن جماع الحضري ليس علة الكفارة» 
وهو باطل» وهو راجع إلى قادح «عدم التأثير في الوصف!. ِ 
- أن يخطئ في وجود العلة في الفرع» كما لو ظن التفاح مكيلاً فيلحقه بالبر في 

الربا بجامع الكيل» وهو قادح «المنع». 

© تتبيك: 

اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآنية في آخر الكتاب . 

أما الآول: وهو ألا يكون الحكم معللاً... إلخ» فهو راجع إلى نوع من أنواع 
القادح المعروف بعد التأثير وهو المعبر عنه بعدم التأثير وو سيأتي 
إيضاحه ‏ إن شاء اللّه. ا 

وأما الثاني: وهو ألا يصيبه علته في نفس الأمر... إلخ فهو راجع إلى القادح 
المذكور آنفًا أيضًا. وإن كان هناك مجتهد آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى فهو 
راجع إلى القادح المعروف بمركب الأصل . 

وأما الشالث: وهو أن يقصر في بعض أوصاف العلة. . . إلخ» فهو راجع إلى 
القأدح المسمى بالكسرء لأنه إخلال بجزئي العلة والإخلال بجزتها كسر لها. وهذا 
القادح لم يذكره المؤلف . ۰ 

وأما الرابع : وهو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها. .. 3 فهو راجع أيضا 
إلى عدم التأثير في الوصف لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها 

وأما الخامس: وهو أن يخطئ في وجود العلة في افرع فهو راجع إلى نوع 

من أنواع القادح المسمى ب«المنع» وهو منع وجود العلة في الفرع . 

% % كد 
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الحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
ينقسم إلى مقطوع ومظنون 
فالمقطوع ضربان: أحدهما: أن يكون المس لمسكوت عنه أولى بالحكم : من المنطوق 
ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذ لذي في المنطوق وزيادة... إلخ. 
اعلم أولاً: أن الإلحاق من حيث هوء. ضربان: 
الآول: الإلحاق بنفي الفارق . 
الثاني : الإلحاق بالجامع» وضايط الأول: أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة 
الجامعة» بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في 
الماء الراكدء وبين البول في إناء وصبه فيه . 
إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق آربعة أقسام» لأن نفيه إما أن 
يكون قطعيًا أو مظنوناء وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم 
من المنطوق» أو مساويا له. 
فالمجموع أربعة: 
الأول: : هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي 
اا كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى: 9 وَأَشْهِدوا 
ذوي عدل سكم 4 #لطلاق 2 وإلى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة في قوله 


تعالى : dB‏ نهنا قا ا 3% FL ehl AILIC.‏ 
ر ن پعدل تان 2 غيرايره الزلزلة ١‏ اة نة و تاحاقل القير نا بالا صا 


»+ 1 
قوله 
الثاني: هو ما كان المسكوت عنه نه ار رن افد الفارق أيضا 
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كالحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله تعالى: إن الذين يأكُلُونَ 
أموال اليتامئ ظلْما 4 | /النساء: !١ ٠‏ الآيةق وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه. المذكور 
ْ في حديث: الا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» الحديث. 

الثالث: هر ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب كإلحاق 
شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى: « ولا تقبلُوا لهم 
شهادة أبدا وأولك هم الفاسقوت & إلترر:؛!4» لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب 
لدينه في زعمه؛ والفاسق متهم في دينه» وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية 
منصوص في الحديث . فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء» ولكن نفى الفارق 
مظنون ظنًا غالبا مزاحمًا لليقين» و ا أن 
الغالب على الظن yT‏ ) كون العو تنيت 
وق ولا ا ا ةك اه 
العلة هي : أن العور مظنة الهزال» ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها 
* المبضرة وتقصن .بضرها المدكور مظية للقن رعيهاء: وتقضن رعريسا مظة لهرالهاء وهده 
العلة الحتملة ليست موجودة في العمياء n‏ جرد العاف 
وذلك مظنة السمن. 

وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت: عنه أولى بالحكم عن المنطوق أن يكون 
قطعيًا خلاقًا لما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - وأنه لا يلزم أيضًا من كونه مساويًا أن يكون 
نفي الفارق ظنيًا خلاقًا لظاهر كلامه. 


الرابع: هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويًا للمنطوق به مع كون نفى الفارق 
مظنونًا لا مقطوعاء كإلحاق الأمة بالعبد فى سراية العتق المنصوص علية فى العبد 
في الحديث الصحيح» فالغالب على الظن أنه لا فرق فى سراية العتق بين الأمة 
والعبد لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يعلق بواحد 

وهناك اجست قال ل آخر هو الذي منع کون ن نفي الفارق قطعيًاء وهو احتمال أن 
يكون الشارع إنثما نص على العبد فى 
ل سء ب كك 0 يي 


E. 


. “أله مذ ها!؛) أله ؛., هش 
اک E‏ 
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لخصوصية في العبد لا توجد في الاأمة» وهي أن العبد إذا أعتق يزاول من مناصب 
الرجال ما لا تزاوله الا ولو حرة. 


© ا : 


الأول: أن دلالة مفهوم الموافقة إنما هي من ققبيل القياس: وهو المعروف عند 


الشاقع راشای وف يبه نما I A‏ 
فعي بالقياس في معنى الأصل› ر نا ل“ سکس ای 


الثاني: أن دلالة الموافقة لفظية لكن لا في محل النطق» لآن ما دل عليه اللفظ ' 


في محل النطق هو المنطوق» وما دل عليه لا في محل النطق هو المفهوم؛ 
وكلاهما من دلالة اللفظ . 


الثالث: أنها دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز» وهو عندهم من المجاز 
المرسلء ومن علاقات المجاز المرسل «الحزئية» » و«الكلية» قالوا: ففي مفهوم 


الموافقة يطلق الجزء ويراد الكل وبعبارة أخرى يطلق | الأخص . وب أد الأعم» فقل 


أطلق و وأريد به عموم الأذى مجاز مرسلاً» كما زعموا. قالوا: 


وكذلك آطلق النهي عن آكل مال اليتيم» وأريد الإتلاف». فيدخل الإحراق 


والإغراق وغيرهما من أنواع لالات مارا را كما وكهوا ايف : 

الرابع: أنها لفظية» أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص إلى 
ثبوته فيه» وفي المسكوت عنه أيضاء قالوا: فعرف اللغة نقل التأفيف من معناه 
الخاص إلى عموم الأذى» ونقل أكل مال اليتيم من معناه الخاص إلى عموم 
الإتلافء وعلى هذا تكون دلالته لفظية من قبيل الحقيقة العرفية» وأكثر الأصوليين 
على أن اللفظ دل عليه لا في محل النطق . 

الضرب الثاني : هو الإلحاق بالعلة الجامعة» كإلحاق الذرة بالبر بجامع الكيل. 


مذكرة بے أصول الفقه 








© طرق إثبات العلكه © 
اعلم أن إثبات العلة له طريقان: النقل . والاشنتقاط» فالنقل ثلا ثة أضرب » 
ا 


ر 


e‏ إالاندة:۳۲» وقوله و : yT‏ اا 


والمؤلف جعا سل اللام - لام التعليل واا 5-39 ونحو ذلك من Cas‏ 
1 


إلا لنعلم من يتبع الرسول 4 البقرة:145[ء ونحو: ظ ذلك بِأَنَّهم شَافُوا اله ورسوله 4 
الأنغال :1۳ ونحو ذلك» وغيره هذا من | الظاهر ا من ¿ الصريح . 


لحرب كات ادر اقيم لكر لكر رما عن رك ارام ير 
علة لكان الكلام م عند إالعقادءء وأنواع الإيماء والتثبيه عن الو لصا لف ستة: 


الأول: أن يذهر ل بالفاء» فيدل على أن ذلك الوصف علة 
لذلك 0 نحو : فل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض 4 البقرة:؟11] 
و والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما / إلنائدة CTA:‏ ويلحق بهذا م رتبه الراوي بألفاء 
كقوله: سها النبي ا فسجد» ورض يهودي رأس جارية فأمر عليه الصلاة والسلام 

وبعض علماء الأصول يقول: أن ما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها 
الراوي غير الفقيه . 

الشاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل» كقوله 
تعالى : ومن يات سكن بقاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 4 | |الأحزاب : i.‏ ومن 


يثق الله يجعل له مخرجا ‏ إنطلاق 1 


الثالث: أن يذكر للنبي ميم أمرا حادتًا فيجيب بحكم فيدل على أن ذلك الأمر 
المذكور له ميم علة لذلك الحكم الذي أجاب بهء كقول الأعرابى: «واقعت أهلى فى 
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نهار رمضان»» فقال له ميم :«أعتق رقبة» فدل على أن الوقاع هو علة العتق . 


الرابع: أن يذكر مع الحكم شيئًا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد» 
وهو قسمان: 

الأول: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه» 
كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمرء أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم» قال: 
«فل إا فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه 
لغواً . 

الشاني: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كما روى أنه لما سألته 
الخشعمية عن الحج عن الوالدين» فقال اي : «أرأيت لو كان على أمك دين 
نقضيته أكان ينفعها؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق بالقىضاء». فضهم منه 
التعليل يكونه ديئًا . 

الخامس: أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم 
كقوله تعالى: يا أيها الّذين آسوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَاسَعَوا إِلَى ذكر الله 
وذروا البيع 4 (الجمعة :214 فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البيع کا مانعًا من السعي 
إلى الشبعة: 

السادس: ذكر الحكم مقرونًا بوصف مناسب كقوله تعالى: إن الأبرار لفي تعيم 
127 وإ الفجار في جحيم ) إالاننطار ٤ ٠٠:‏ آي : لبرهم وفجورهم. 

الضرب الثالث: ثبوت العلة بالإجماع» كالإجماع على تأثير الصغر فى الولاية 
فل الال: 

واعلم أن بعض الأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النص» لأن النص 
يحتمل النسخ .والإجماع لا يحتمله؛ وسيآتي بيان ذلك وبيان موجب تقديم 
الإجماع على النص في الكلام على ر الادلة: ومسرادهم بالإجماع الذي يقدم 
على النص خصوص الإجماع القطعي دون الإجماع الطني ‏ وضابط الإجماع 
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القطعي هو الإجماع القولي» لا السكوتي» بشرط أن يكون مشاهدً أو منقولة 
بعدد التواتر في جميع طبقات السند. 

أضرب إثبات العلة بالاستنباط ثلاثة: 

الضرب الأول: إثبات العلة بمسلك المناسبة» والمناسبة لغة الملائمة. 

وفي الاصطلاح: كون. الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحةء كال سكار. 
فإن ترتب المنع عليه فيه مصلحة حفظ العقل من الاختلال (ويسمى المناسبة» 
والمناسبة والإخالة). 

وضائط مہ لات اا . الاعالة عع الك 

ا ا , : 
بحكم في نص من نصوص الشرع» ويكون ذلك الوصف سالا من القوادح» 
ويقوم دليل على استقلاله. بالمناسبة دون غيره» فيعلم' أنه عله ذلك الحكم ومثاله : 
اقتران حكم التحريم بوصف الإسكار في قوله م : : «كل مسكر حرام» فالإسكار 
ل تا ا » مستقل بالمناسبة» واعلم 
أن الوصف من حيث هو قسمان: 

١‏ - طردي کالطول والقضن: 


ha | ا‎ 
- 


و مۇتر»› وملائم» وعریب› و عل ت غيره أربعة : 


الثلاثة الأول السابقة» والرابع المرسل» وهو المعروف بالمضلحة المرسلة . 

واعلم أولاً أن المراد بالجنس في هذا المبحث : ادرا ن او ا 
حقائقهاء والمراد بالنوع: القدر المشترك بين أفراد متفقة حقائقها. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن المؤثر عند المؤلف قسمان: 


î 9 
1 4 


أ“ 
فا ا 


أامع ا 


و إجماع على تأثير عين الوصف في عين الحكم: > ومثل له 


الشاني: ما دل نص أف إجماع على تاتس عين الصف و جنس الحكم. ومثل 
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له المؤلف بالأخوة من الأب والأم. فإنه مؤثر بالنص في التنقديم في الميراث. 
فيقاس عليه ولاية النكاح . 

والملائم عند المؤلف: هو ما دل نص أو إجماع على تأثير جنس الوصف في 
عين الحكم فيهء ومثل له بتأثير جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض"" , 
لأنه ظهر تأثير جنس ال حرج في عين إسقاط الصلاة» ارم ترش ادا 
ركعتين من الرباعية . 

والغريب عند المؤلف: هو ما دل الدليل المذكور على تأثير جنس الوصف في 
جنس الحكم فيه» ومثل له بتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام» وقال 
محشيه: وذلك كاإلحاق الصحابة شارب الخمر بالقاذف ۲ جلده ثمانين» لآنه إذا 
سكر هذي» وإذا هذي افترى. ا 

وذكر جماعة من أهل الأصول: أن الا دل س ا تاع علي ار حن 
في عين الحكمء والملائم هو ما دل فيه الدليل المذكور على اعتبار عينه فى جنس 
الحكم» أو جنسه في عين الحكم» أو جنسه في جنس الحكم وأن الغريب هو ما 
دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار بها مناسيًاء ومثاله جماع الملك في نهار 
رمضان؛ فالمصلحة تتمحض في تكفيره بخصوص الصوم.ء لأنه هو الذي يردعه 
لخفة العتق والإطعام عليه» ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة. 

واعلم أن الشرع لا يلغي مصلحة إلا لأجل مصلحة أخرى أرجح منهاء فإلغاؤه 
مصلحة زجر الملك المجامع في نهار رمضان بخصوص الصوم إنما هو من أجل أن 
مصلحة إعتاق الرقبة وإطعام المساكين أرجح في نظر الشرع من التضييق على الملك 
بخصوص الصوم لينزجر . 

والمرسل: هو ما لم يقم دليل حاص على اعتبار مناسبته» ولا على إهدارهاء 
ومثلوا لتأثير العين في العين بتأثير الصغر في عين الولاية على المال» وبتأثير مس 
الذكر في نقض الوضوءء ولتأثير العين فى جنس بتأثير عين الصغر في ولاية 


ا . لک عم" الصف اعنم ! | 


6 
ا دن عن التصخر اعتبر إجماعا في جنس t4‏ ل 


ه انصادةق بو يه المال 6 قاف 
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الجنس يوجد في كل فرد من أفراده من حيث هو قدر مشترك بينهاء ومثلوا لتأثير 
الجنس في العين بأنه لو لم يرد دليل على الجمع في الحضر لمشقة المطر ونحوه بآن 
الدليل دل على اعتبار جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع كتأثير مشقة 
السفر في الجمع» ومثلوا لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص 
للإجماع على اعتبار جنس الحناية فى جنس القصاص . 

واعلم أن للجنس مراتب بعضها أعم من بعض في الأوصاف والأحكام» فأعم 
أجناس الحكم كونه کا وأخص من ذلك كونه واجبا أو محرم مثلاٌ» وأخص 


٠‏ إل اس 5 ادو اک ی لمان ا تفع ]| كتقاء 
ر ج ا ا چت ےت برك 2 قق ا او ا يمر الع با ب تحب يا 


الدين» ورد المخصوب والأمانة» والتعبدي كالصلاة. 

ويظهر الفرق بينهما بآن فاعلهما لا يقصد الامتثال يصح له الأول دون الثانى» 
وإن كان لا يؤجر إلا بالنية» وأخص من العبادة كونها صلاة أو غيرها. 

وأعم أنواع الوصف كونه وصمًا تناط به الأحكام» وأخص منه كونه مناسباء 
وأخص من المناسب كونه مصلحة أو درء ا كالحاجيات والضروریات 
امات 


إذا علمت مراتب الأحكام والأوصاف فاعلم أن ما هو أخص مقدم على ما هو 
أعمء فجنس القرابة مثلاً مؤثر في نوع الميراث فيقدم الأحص» فلذا تقدم البنوة 
على الأخحوة» والأخرة على العمومة مشلا ومن هنا قال بعض العلماء: يقدم 
الحرير على النجس إذا لم يجد المصلى غيرهما لأن النجس أخص بالصلاة من 
لآن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة»؛ فكأن تحريم النجسن أقوى منه لأنه 
يختص بها . 
وإنه إن لم يجد المحرم المضطر إلا ميتة وصيدا أكل الميتة دون الصيدء لأن تحريم 
الصيد بخاص بالإحرام» والقاعدة تقديم الأخص. وخالف بعض العلمناء في 


5 


الفرعين واللة أعلم . 
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فال المؤلف رحمه الله تعالى: 

النوع الثاني في إثبات العلة (السبر..)... إلخ. 

اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة» يسمى بالسبر فقط» وبالتقسيم 
فقط. وبهما معاء وهو الأكثر. 

وا ا ا و ار ا ر ا 
سبارا ومسبارا» وأصل هذا الدليل من حيث هوء مبني على أمرين : 

أحدهما: حصر أوصاف اللحل» وهو المعبر عنه بالتقسيم . 


ثانيهما: إبطال ما ليس صالحًا للتعليل بطريق من طرق الإبطال الآتية. . فيتعين 
الوصف الاي , وهو المعبر عنه بالسبر. 


تفا ا في هلا اللاك ك إجماع ! اج 6 أن 9 ا 8 معلل 
أي : غير تعبدي مع الاختلاف في تعيين العلة» فيبطل المستدل بالسبر جميع ما 


قالوه إلا واحلة فيعلم صحتهاء >" يه لے اس إل“ حم. أقاء.ا Nl‏ + ع !ا 
عي پور ہی خن اثاويل 27 ضصة) ققشو ل 
الحكم معلا ولا علة ألا كذا ه كذا وقد lt,‏ | اسلج ا ف“ ٠‏ الي 
| ف 3 وو ل ما فيبعين أ حر . 


كأن يقول الحنبلي مثلاً : علة تحريم الربا إما الكيل وإما الطعم وإما الاقتيات 
والادخارء فيبطل ما سوى الكيل فيتعين الكيل» فهذا المسلك متأسس على ثلاثة 
أمور على ما درج عليه المؤلف: 
الآول: الإجماع على كون حكم الأصل معللاً. 
الغاني: كون التقسيم حاصراً لجصميع ما يعلل به وذلك إما بموافقة الخصم أو 
عدم إبدائه وصفًا زائدا سواء أقر بالعجز عن ذلك» أو ادعاه وامتنع عن ذكره. 
الثالث: إبطال ما سوى ذلك الوصف» وين الإبطال طريقان: 
الأولى: وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله المستدل بالسبرء فيظهر أنه غير 


1 > ft 


العلة لوجود الحكم دونهء ومثاله قول الشافعى العلل تحريم الريأ ۳ البو بالطعم أن 


مذكرة ے2 أصول الققه 








وصف الكيل والاقتيات» والادخار لغو بدليل وجود الحكم الذي هو منع الربا في 
ملء الكف من البر مع أنه لا يكال وليس فيه قوت لقلته» فيتعين وصف الطعم. 

ومثل لهذا المحشي بقول الحنبلي والشافعي مثلاً: يصح أمان العبد لأنه صادر 
عن عاقل مسلم غير متهم فيصلح قياسًا على الحر. فيقول الحنفي مثلاً: بقي 
وصف آخر هو الحرية لم يوجد في الفرع فيبطل القياس» فيقول المستدل: وصف 
الحرية لغو هنا بدليل الاتفاق على صحة أمان العبد المأذون له. 

الشانية: أن يكون الوصف روك ل اا الالتفات ای ات 
الأحكام» أما بالنسبة إلى جميع الآحكام كالطول والقصر» آو إلى بعضها 
كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق لأنهما يعتبران في غير العتق كالشهادة 
والميراث» ولا يكفي المستدل بالسبر في الإبطال المذكور النقض الذي هو وجود 
الوصف دون الحكم» وسيآتي إيضاحه في القوادح إن شاء اللّه. 

راغت أن الولف كر آنه لا يكفى فن تيضر" الاؤضصاف انا ينول المتتادل: 
«بحثت فلم أجد إلا هذا»» وأنه لا 5 في الإبطال أن برل دنم فى الوصف 

ثم قال المؤلف: فإن بين صلاحية ما يدعيه علة أ ا فإنه 
يكفيه ابتداء بدون السبر» فالسبر إِذا تطويل طريق غير مفيدء فلنصطلح على رده 
فال مفيده عما اللك عنكه: 
أكثر المالكية والشافعية على الاكتفاء بقوله بحثت فلم أجد غير هذاء أو عدم ما 
سوى هذا الأصل» وعليه فسالسبر ليس تطويل طريق» وما يوضح ذلك إطباق 
النظار على أن من أعظم طرق الحصر العقل والاستقراءء فالاستقراء من طرق 
الحصر قطمًا. وقوله بحثت فلم أجد غير هذا استقراء منه لأوصاف المحل حتى لم 
يجد غير تلك الأوصاف التى حصرها بالاستقراء فرد هذا الحصر لا وجه له. 


5 فيه هم‎ 4” t1 iol “ 1 axi 


والا كثر ملهم يثبت به سجحة لا والمناظر معا ولا يشتسرطون الإجماع على 





مذكرة بے أصول المقه 
تعليل حكم الأصل لأن الغالب فى الأحكام التعليل خلاقًا لأبى الخطاب. 

٠ تنبيهان:‎ © 

الآول: اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم منقسم عند الأصوليين إلى 


قطعي وظني› فالقطعي هو ما كان فيه حصر الأوصاف» وإيطال الباطل منها قطعيين . 
وال هر يهنا اوا اا ین ار ادها ا 





الناني: اعلم أن المعترض إذا أبدى وصمًا زائدًا على الأوصاف التى حصرها 
المستدل فإن السبر يبطل لبطلان أحد ركنيه وهو الحصرء ومحل هذا ما لم يبين 
المستدل أن الوصف الزائد الذي أبداه المعترض طردي لا دخل له في التعليل» فإنه 
يكون وجوده وعدمه سواء فيستقيم حصر المستدل بالسبر ولا يبطل دليله» وقد 
أوضحنا البحث في هذا الدليل وأكرنا من أمثلته في القرآن وغيره وذكرنا بعض 


آل 


اث ا ا 
إ 


ثاره العقائدية والتاريخية. وبينا المراد به عند الأأصوليين والصدليين» والمنطقيين» 
وما تسميه به كل طائفة منهم» في كتابنا (أضواء البيان؛ فى سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالى : « أَطُلعَ الغيب أم الح عند الرَحَمَن عهدا 4 إمريم: +/1. 
فال الولف رحمه الله تعالى: 

النوع الثالث في إثبات العلة: أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها كوجود 
التحريم بوجود الشدة في الخمر؛ وعدمه بعدمها... إلخ. ) 

اعلم أولاً أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالدوران الوجودي والعدمي. 
وبالدوران فقطء وبالطرد والعكس» واعلم أن الطرد في الاصطلاح: اللازمة في 
الثبوت» والعكس في الاصطلاح: الملازمة في الانتفاء. 

وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المسلك أن اقتران الحكم بالوصف وجوداً 
وعدم دليل على أنه علته ولا يقدح في ذلك أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد 
العلية على الصحيح الذي هو الحق. كما يأتى في مبحث الطرد قريبا إن شاء 
اللّه. . وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية إجماعًا لأن عدم تأثير كا 


نا 
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واحد 0 اا 

ولا يقدح فى هذا المسلك بأن رائحة ا وجودا وعدماء 
وليست بعلة . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

والنقض برائحة الخحمر ليس بلازم؛ لأن صلاحصية الشيء للتعليل لا يلزمها أن 
يعلل به إذ قد يمتنع ذلك لمعارضته ما هو أولى منه. 
فال مقيده عما اللك عدكه: 

النفض برائحة الخمر يذفعه القيذ الذي ذكره جماهير من أهل الكأصول» وهو 
انهم جعدر الوصف المذكور فى مسلك الدوران يشترط: قنة. 84 امنا سنية. أو اجتمالهاء 

ديا محضًا علم قطمًا أنه غير العلة ولو دار معه الحكم وجودا وعدم 


3 


كرائخة الكمر المكورة: وإليه الإشارة بول صاحب الثراقي' 2 للدوران: 


أن يوجد ااك ور ۰ دده وينشفي لدى الفقود 
والوصف ذو تناسب أو احتمل2 له وإلافعن القصد اعتزل 
وهو عند الأكلثترين سند في صورة أو صورتين يوجد 
والحق أن في هذا المسلك ثلاثة أقوال: ) 
الآول: أنه يفيد العلية ظنَاء وهو مذهب الجمهورء وعليه درج المؤلف. 
الثاني: أنه يفيد العلية قطعا وبه قال المعتزلة. 
الثالث: أنه لا يفيد التعليل أصلاً؛ لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم 


tL ]7‏ ب اء يت |1 ك 


03 
ملازما چیه ترات تچ حمر أو جزع ملها مئثها . 


© اا : 


الدوران يكون فى صورة واحذة كما مثلنا به في . شدة الخمرء فإن المنع يد 
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وقد يكون في صورتين» وهو أضعف من الأول» ولذا أبطله بعض من اعتبر 
الأول» ومثاله مالو قلت: الحلي المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقداء والنقب أحد 
المحجرين" والنقدية يدور معها الوجوب وجودا في المصكوك والمسبوك مثلاًء 
وعدم في العبيد» والثياب» والدواب. ٠‏ 


وهذا المسلك الذي هو الدوران كما أن له دخلا في الأمور الشرعية فنفعه كثير 
جلا في الأمور الدنيوية» وهو الذي توصل به الأطباء إلى ها علمسوه ه من فوائد 
الأدوية والأغذية حيث ٠‏ دارت معها آثارها وجودا وعنلماء كما ار إليه في 


«المراقى» بقوله : 


¢ م 


$ 
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اعلى ارلا أن هذا المسلك من مسالك العلة هو ۰ 
م او ل ۰ حمست من هو المعروف بالطرد» ويسمى بالذوران 
الوجودي وهو ممختلف في صحة دلالته على العلة فجمهور العلماء على أنه مردود» 
وغليه در- ج المؤلف. 


وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة إن سلم من ا وجرى 





(1) أي الذهب والفضة. والنقدية يدور معها الوجوب» أي وجوب 5 2-2 


دراهم فضة أو دنانير ذهب» والمسبوك: خواتم أو أساور» ففيها النقدية التي ي هي آحد 
الحجر من الذهب والمضة. 


ويدور معها في العدم فإذا انعدمت النقدية أتعدمت وجوب لزكاة أع ع قن الأعان ان مغل 


العبيد والثياب والدواب فلا زكأة فے ) أعيانها لانعدام النقدية تی ن أعيانها فحصل الدور أن 


م 


: في صورتين : صورة وجود في المصكوك والمسبوك من الذهب والفضة. وضو عدم في 
العبيد والثياب والدواب. 
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على الاطراد» ومثاله: المائع الذي تبنى عليه القناطر ويصاد فيه السمك تقع به 
الطهارة فنقول ليس بعلة لأن الطهارة تقع بغير المذكور كالتراب ونحوه» وذهب 
كثير من الشافعية إلى السجد قور وار العم بر الرضيق بي ا 
غير صورة النزاع إلحاقًا للنادر بالأغلب . 

وقول ر اقا ف عور واحدة ولا يخفى بعده» وذهب الكرخى من 
الحنفية إلى أنه مقبول جدلة لا فتيا وعملء وهو بعيد أيضا. ۰ 

فإذا عرفت بذلك فاعلم أن معنى الطرد هو ما قدمنا من أنه الملازمة في 
الثبوتء أي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكمء والمراد بالطرد هنا الملازمة في 
الثبوت فقطء أي : وعدم الملازمة في الانتفاء . 

ففول المؤلف: فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد. 

يعني به دوران الحكم معها وجودا فقط لا عدمًا وخلاصة ما ذكر فيه المؤلف 
«أنه لا يدل على العلية إذ لا معنى له إلا سلامتها من مفسد واحد هو النقض»› 
والنقض هو وجود الحكم دون الوصف كما سنوض حه إن شاء الله تعالى في 
مبحث القوادح › وانتفاء المفاسد ليس بدليل على الصحة بل لو سلم من كل مفسد 
لم يكن دليلاً على الصحة كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة 
ما لم تقم بينة معدلة مزكية» فكذلك لا يكفي في الصحة انتفاء 0 
من دليل على الصحبة؛ فلو قيل دليل صحتها اتتقاء المفسدء لقال الخصم دليل 
فسادها انتفاء المصحح . 
فال المؤلف رحمه ائله تعالى: 

ثم للمعترض في إفساده المسارضة بوصف مطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى 
التخلص عنه طريقًا كقولهم في الخل: مائع» لا يصاد من جنسه السمكء ولا تبنى 

عليه القناطر فلا تحصل الطهارة به كالمرق. انتهى. 


أث > 4+ ۶ 


. ل 1 0007 لس 
إى: ومعلوم أن حونك مانا يصاد من جنسه السمك. . إلخ دائر معه الحكم 





مذكرة 4 أصول الطقه 








الذي هو عدم الطهارة مع أنها أوصاف طردية لا تناط بمثلها الأحكام. فظهر أن 
الحكم يدور مع الوصف في الوجود وليس علة له. 
© فسا : 
ذكر جماعة من الأصوليين أنه يشترط في عدم الاحتجاج باطراد الوصف أن لا 
يكون مناسيا بالذات أو بالتبع فإن كان مسايًا بالذات فهو قياس عليه لا طردء وإن 
كان بالتبع فهو قياس شبه لا طرد» وإلى هذا أشار صاحب «المراقي» بقوله معرقًا 
للطرد : 
حصول حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في انتفا الوصف انحظل 
ولم يكن تناسسب بالذات ازم في لى الات 
ثم يبين صاحب «المراقي» إبطال الرد بأن المنقول عن الصحابة هو التعليل 
بالمناسب دون الطرد» حيث قال: 
ور القت ج اشا ومن رأى بالأصل قد أجابه 
ومعنى قوله: ومن رأى بالأصل قد أجابه: أن من رأى كون الطرد يفيد العلية 
أجاب المانع لذلك بأن الأصل في الملازمة في الوجود أن تكون لموجب يقتضى 
ذلك» وهو كون الوصف الدائر معه الحكم في الوجود علة له. ا 


e‏ چ 
ه د رما كمه 
5-2 چ 





لا يلتبس عليك الطرد بالوصف الطردي فإن الطرد هو ما عرفتاه الآن فى هذا 
المسلك. والوصف الطردي هو الذي ليس فى إناطة الحكم به مصلحة كالطول 
والقصر. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

نى لز من الوصف التضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجح 
ل .. إلخ. 


مذكرة بے أصول الفقه 











اماز مت اة ماو أو .اده فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولة 
واحدا لآن الشرع لا يأمر باستجلاب مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية 
لهاء ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل هي منخرمة زائلة من أصلها 
أو هي باقية معارضة بغيرها وهو اختيار المؤلف . 

فعلى أن المصلحة باقية» ا الحكم لوجود المانع » وعلى أنها زائلة» فعدم 
الحكم لعدم المقنضي ومن أمثلته فداء أسارى المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى 
قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارى أو أكثر من المسلمين . 





واختلف في تة تفسيره وفي أنه ححة. .. إلخ. 

اعلم أولة: انهلا ميلك فين نيالك العلة و ا ا ا 
به الأصوليون وحدوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس اة 
مرتبة بين الطردي والمناسب فمن حيث أنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي» 
ومن حيث أنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب» ولهذا 
عرفت ذلك فاعلم أن المؤلف ذكر في حده قولين: 

الأول:قول القاضي يعقوب: أن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق 
بأكثرهما شبها كالاختلاف في العبد» هل يملك؟ وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة أو 
الدية؟ فإنه يشبه المال من حيث أنه يباع ويوهب ويورث» ونحو ذلك» ويشبه الحر 
.من حيث أنه يشاب ويعاقب وينكح ويطلق ونحو ذلك» فيلحق بأكثرهما شبهاء 
والأكثر على كه شبهه بالمال اک و فتلزم فيه القيمة إذا 3 
النوع هو المعروف بغلبة الأشباه. 


2 
3 م كاءأ 
€ م شبهاء فإذا 


وقيل بالعكس» وهذا 
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وأجمع جمهور الأصوليين على أن غلبة الأشباه لا يخرج عن الشبه لأنه إما أن 
يكون هو بعيئه وإما أن يكون نوع منه خلافًا لما زعمه العضد من أنه ليس نوعا 
من المسلك المسمى ب (الشبه) وإن حاصله تعارض مناسبين بالذات رجح أحدهما 
فهو من مسلك مناسب بالذات وإن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهماء 
وغلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه. 

وأقوى أنواعه: الشبه 5 الحكم والصفة معاء ثم الشيه في الحكم فقطء ثم 
الشبه في الصفة فقط . 
٠‏ ومثال الشبه في الصفة والحكم معًا شبه العبد بالمال في أن يورث ويباع ويشترى 
ونحو ذلك» وهذا شبه في الحكمء وشبهه بات لمر هو كون العبيد تتفاوت 


والشبه في الصمة فقط كشبه الآقوات بالبر والشعير في الربا. 

والشبه في الحكم فقطء مثاله: تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل 
منهما. 

الشاني: أن الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على 
حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة وذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام : 

الآول: قسم يعلم اشتماله على المناسبة كالإسكار وقياسه هو قياس العلة. 

الثاني: قسم لا تتوهم فيه مناسبة» كالطول والقصرء وهو الطردي والقياس به 
باطل . 

الثالث: قسم بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم» 
eS‏ 

بعض الأحكام» كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بجامع 

كونه مسحاء والجمع بينه وبين الأعضاء المخسولة في التكرار e‏ شر 


.4 0 5 م 
جو و جن 


أعضاء الوضوء كالوجه» وهذا هو قياس الشبه وهو مختلف فيهه واختلفت فيه 


مذكرة بے أصول الطقه 











الرواية بالصحة وعدمها عن الإمام أحمد» وأكثر الأصوليين على قبوله لأنه يثير 
ظنًا بثبوت الحكم . 
فال مقيده عا الله عنه: ٠‏ 

الذي يظهر لي في كلام المؤلف - رحمه الله - في هذا المسلك أنه لا يخلو من 
فى تلن اله تعالى أعلم» وذلك لأن مثاله للقول الثاني من القولين اللذين 
ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الأولء لأن قضية تكرار مسح الرأس في 
الوضوء راجعة إلى غلبة الأششياه» لآن تكرار مسح الرأس في الوضوء دائر بين 
أصلين فيلحق بأكثرهما شبها . 

أحدهما: أنه مسح فلا يتكرر كغيره من المسح كمسح الوجه واليدين في التي 
ومسح الخف في الوضوء. 


0 


انيهما: أنه ركن من أركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية فيكرر كما يكرر 
غسا الوجه واليدين» فمن قال بعدم تکرار مسحه قال : اناك يا بالأول. 


وم قال ينك إءءم قال ١‏ ائه اک خخ را اا لأ 1 إلكه TT‏ 

يني ل لسر زت ب . و والقول الا خير في تفسير الشبه مثل 

له ص اح (المحصم © ,أمغاد متعددة متها قال الغافة ا 1~ 
کیا سے سای نا سياه a‏ ملها قو ب کی ب رححمة النك به عي تسسا لياه 


اشتراط النية في طهارة الحدث: طهارة موجبها''' في غير محل موجبها فتفتقر إلى 
النية قياس على التيمم وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية وإن لم 
يطلع على ذلك المناسب. 

ومنها تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعومين أو قوتينء فإن ذلك 
إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق» إذ يعلم أن الريا ثبت 
لسر ومصلحة والطعم والقوت وصف ينبئ عن معنى به قوام النفس والأغلب على 
الظن أن تلك المصلحة في ضمنهما لا في ضمن ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير 
الأجسام إلى غير ذلك من أمثلته لهذا النوع المذكور. 





إسقاط القضاء؛ لأن قضاء الائتض الصلاة عن أيام حيضها بعد الطهر مشقة عليهاً. 





مذكرة بے أصول الفقه 








وقد أوضح مسلك الشبه جماعة من أهل الأصول ا الوصف 
الخامع فيه ستل ما للوضنقة النتاميب».وإيشاحه ان :1 نفس الوصف الجامع ليس 
مناسبًا بالذات» ولكنه مناسب بالتبع أي مستلزم للوصف المناسب . 

وقد شهد الشرع بتأئير الجنس القريب لذلك الوصف في الجنس القريب لذلك 
الحكم ومثلوا لذلك بأمثلة؛ ومنها قولهم في الخل: مائع لا تبنى القنطرة على 
جنسه فلا تحصل به الطهارة قياسًا على الدهن» فقولهم: لا تبني القنطرة على 
جنسهء ليس مثاسيا في ذاته» لكنه مستلزم للمناسب» لأن العادة أن القنطرة لا 


شا کے 


تبنى على ١‏ ال ا ا 
المتصف بها من المائعات للطهارة العامةء لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبا 


ب 


عامة الوجود. أمأ تكليف جميع الناس مز ا يجذه إلا بعضهم فبعيد عن قوأعد 
الث ع فق أر ٠‏ له لامأ 


رع؛ ففولهم: لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب» وهو مستلزم للمناسب 
وقد شهد الشرع بتآثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن الماء 
إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه تترك الطهارة به وينتقل إلى التيمم . 

ومنها تعليلهم بوجوب النية في التيمم بكونه طهارة» فيقاس عليه الوضوء 
بجامع أنه طهارة» فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لعدم 
امتراطينا ی ان ات ورلن اة من سيت اها عاد ر رة ونما 
مناسبة لاشتراط النية لقوله: 9 وما أُمرُوا إلا ليعبدوا اله مخلصين لَه الدّين ‏ إالبية:ه) 
الآية فإن قيل: إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة لزم اشتراطها في 
الطهارة من. النجاسة لتحقق تلك الجهة فيها إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة 
والواجب والمندوب كلاهما عبادة مع أن عدم اشتراطها فيها مجمع عليه. 

فجواب المخالفين هو أن الطهارة من النجاسة من حيث هي لم توضع لمحض 
التعبد» فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة كإزالتك لها عن أرضك دفعًا للاستقذار, 
بخلاف الوضوء مثلاً فإنه لا يقع إلا عبادة» ولا ينافي ذلك غسل الأعضاء لمجرد 
التنظيف لأن غسلها على , الوجه والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعيد. 


مذكرة بے أصول الفقه 











© تتبيك: 

اعلم أن من الفسوارق لعي ذكرها , بعض أهل ا el‏ أن 
عاي الفا رتب عه من الالجكاء لا -يتركهها العقل لو فكو غنم ررر 
الشرع» قالوا: فاشتراط النية في الوضوء لو لم يرذ الشرع باشتراطها في التيمم لم 
أدرك العقل اعتبارها فيه بخلاف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام 
قد يدركها العقل قبل ورود الشرع. ولذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على 
تيه قبل ورود الشرع بتحريمها لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من 
القبائح» حرمها على نفسه للموجب المذكور: قيس بن عاصم المنقري التميمي كما 
ذكره عنه بعض المؤرخين» وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب4» وفي ذلك يقول: 
) رأيت الحسمر صالحة وفنيها فال ترهس ييا 

اا واللة ا اض ت ا ولا أشفى د واا ةا 

ولا أعطي بها ثمتا حياتي ولاأدصولهااآأبدا ندا 

0 وتجنيهم بها الأمر العظيما 


لكء 


فقوله: لآن الخمر تفضح شاربيها. . . البيت دليل على أنه أدرك بعقله مناسبة 
الإسكار للتحريم كما لا يخفى . 

© تحبيك: 

فإن قيل ذكرتم أن صبارات الأصوليين في تعريف الشبه يدور غالبها على أن 
الوصف الجامع فيه مسرتبة بين الطردي والمناسب. وأن غلبة الأشباه لا تخرج عن 
اة الد فما وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة بين الطردي والمناسب. 

فالجواب: أن ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين: فشبه العبد بالمال 
مناسب للزوم القيمة طردي بالنسبة إلى لزوم الدية وشبهه بالحر مناسب بالنسبة إلى 
لزوم الدية طردي بالنسبة إلى لزوم القيمة. 

وهكذا فصار الوصف في غلبة الأشباه مناسبًا باعتبار طرديًا باعتبار آخرء واللّه 
تعالى أعلم . 


مدكرة بے أصول الفقه 











في قياس الد لالة 


وهو آن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على 
اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم كأن نقول في إجبار البكر البالغة 
جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة قياسًا على الصغيرة فإن إباحة 
تزويجها مع السكوت تدل على عدم أعتبار رضاها ولو أعتبر لاعتبر دليله وهو 
النطق لآن السكوت محتمل متردد» وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها حالة 
السخط. ) 

فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة في جواز الإجبار على 
النكاح عند من يقول بذلك بدليل عدم اعتبار رضاهما أي: وهو السكوت بناء 
على ما قاله من أنه محتمل متردد فعدم اعتبار الرضا هو علة الإجبار» وقد جمع 
في هذا المشال بين الفرع والأصل بدليله الذي هو التزويح حالة السكوت» هذا 
حاصل ما ذكره المؤلف في قياس الدلالة» وقد أوضح قياس الدلالة جماعة من 
الأصوليين بأنه الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها. 

فمثال الجمع بملزومها: إلحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة لأنها 
ملزمة للإسكار الذي هو العلة. | 

ومثال الجمع بآثر العلة: إلحاق القتل. بالمنقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع 
الوثمء لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. 

ومثال الجمع بحكم العلة: الحكم بحياة شعر المرأة قياس على سائر شعر بدنها 
بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق» وكقولهم بجواز رهن المشاع قياسًا على 
جواز بيعه بجامع جواز البيع . 


مذكرة ة أصول المقفه 











© قفتبيك4: 

الثاني: بجع وياخل العله كمازريها أو الريهد أ سكمهنا وعن (زباسن 
الدلالة) کا مر اا 

الشالث: ما جمع فيه بنفي الفارق وهو القياس في معنى الأصل» وهو مفهوم 
الموافقة» وتنقيح المناط» والأكثر على أنه ليس من القياس» وقد قدمنا فى مسلك 
الشبه أنه ينقسم أيضاً باعتبار تحقق المناسسة وعدمه إلى قياس علة» وطردي»ء 


2 


re 
5ذ يچ‎ 
ه٠ ه أركان القياس‎ 

قال الولف رهمه الله تعالى: 

ات أركنان القياس» وهي أربعة: أصل» وفرع» وعلة» وحکم» فالآول له 
شرطان... إلخ. 

ظاهر كلامه أن الشرطين في اللأصل» ولا يخفى أن الشرطين المذكورين» 
شرطان في حكم الأصل لا في نفس الأصل» ويمكن أن يكون كلام المؤلف مبنيًا 
على ما قاله جماعة من أن الأصل هو الحكم لا محل الحكم. فمشى في عبارته 
الأولى على أحد القولين؛ وفي الثانية على الآخر. 

إذا علمت ذلك فالأول من الشرطين: هو أن يكون حكم الأصل ثابنًا بنص أو 


]اك 
اتشاق أ اخصمين . 


الشرط الشاني: هو أن يكون الحكم معقول المعنى كتحريم الخمر لا إن كان 


كا كرات الصلاة وأعداد الركعات» وواحه اشتراط الأول أن الحكم إن کان 
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مختلعا فيه لم يصح التمسك به؛ لأن کونه أصلاً مقيسًا عليه لیس بأولی من كونه 
فرعا مقيسّاء فلو أراد المستدل أن يثبت حكم الأصل بالقياس على محل آخر فقيل 
لم يجز له ذلك» وهو اختيار المؤلف» وقيل يجوز وعزاه المؤلف لبعض الأصحاب 
من الحنابلةء وهو مذهب مالك» وعليه درج في «المراقي» بقوله: . 
وحكم الأصل قد يكون ملحقًا لا من اعتبار الأدنى حققا 

ومثاله قياس الأرز على البر في تحريم الرباء فيكون الأرز أصلة ثابنًا بالقياس» 
فقياس الذرة عليه مثلاً وقد يظهر لك أن هذا تطويل لا فائدة فيه لإمكان قياس 
الكل على الأصل الأول كما احتج به من قال بالمنع» والقائلون به يقولون: قد 
تكون فيه فائدة ككون المقيس الثاني أقرب إلى الأصل الثاني منه إلى الأول واعتبار 
الأدتى مقصد صحيح.ء وإليه الإشارة بقول صاحب «المراقي» المذكور آنا : 

الما من اعتبار الأدنى حققًا) فيجوز مثلاً أن يكون الأرز أقرب إلى الذرة منه إلى 
البرء فيقاس على الذرة لأنها أقرب له من البر بعد قياس الذرة.على البر. 

والحاصل أن المؤلف استدل لمنع إثبات حكم الأصل بالقياس على ٠‏ 


لی مسحل آخر 
بأنه لا يخلو الحال من | أحد أمرين : 


الآول: أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع الثاني . 

الثاني: أن تكون غير موجودة فيه. 

فإن كانت موجودة فيه فاللازم قياس كل من الفرعين على الأصل الآول» 
کان تفن کا من الذرة والأرز على البر الذي هو الأصل الأول بجامع الكيل 
ا قياس الذرة على البر مثلاً ثم قياس الأرز على الذرة تطويل لا فائدة 


شه. 


4+4 


وأما إن كانت غير موجودة فيه فلا يصح القياس فيه لأنه قد تبين ثبوت حكم 


الا الأول بعلة غير موجودة في الفرع. ومن شرط الفسياسن تساوي الفرع 
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قال: ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به فى قسياسه 
الأصل الثاني عليهء لأن إبداء تلك العلة الثانية فيه يقدح فيه كما سيأتي في 
القوادح واستدل الفا لقول بعض أصحايبه بجواز القياس على ما ت تنيت بالفياسن: 
0 ل بالبضن 


وقوله في هذا المبحث: ل يعبر كن الأصمل مق عليه ين الا فإنه إن 
لم يكن مجمعًا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأم 


0 


1 م اسه 


صل جعنی E‏ 
يتعدى إلى الفرع» فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى 
في الفرع» وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس» واستمسوها القيامن 
المركب» ومثاله: قياسنا العبد على المكاتب» فنقول: العبد منقوص بالرق ولا يقتل 
به لحر كالمكاتب . 

فيقول المخالف: العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو 
O ETS‏ 00 
منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل فبطل القياس. . . إلخ» لا يخلو من 
فيما يظهر . واللّه تعالى أعلم . 


لأن قوله: وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس 
المركب. فيه نظر؛ لأنه لا يعرف عند الأصوليين تسمية منع الحكم في الأصل 
«بالقياس المركب» وليس القادح فيه التركيب» وإنما هو أحد أقسام المنع الأربعة 
الآتية» والقدح به يسمى منعا لا تركسًا وليس من قسمي المنع اللذين هما قسما 
القياس المركب كما يأتي إيضاحه. 

واعلم أن إيضاح القياس المركب في اصطلاح أهل الأصول أنه قسمان أحدهما 
يسمى مركب الأصل والثاني يسمى مركب الوصف. 











د د د 
@ الفباس المركب © 


أما مركب الأصل فهو أن يتفق الخنصمان على حكم الأصل وعلى كون 
الوصف المدعي أنه علة موجودا فيه» ولكن كل واحد منهما يدعى له علة غير علة 
الآخرء كالاتفاق على تحريم الربا في البرء وعلى وجود الع والطعم فيه: 
مع أن بعضهم يقول: العلة الكيل» والآخر يقول: العلة الطعم مثلاً... إلخ. 

أما مركب الوصف: فهو أن يتفق الخصمان أيضاً على حكم الأصل» ولكن 
العلة التي يثبت بها المستدل يقول الخصم أنها غير موجودة في الآأصل. ومثاله: 
فان الشافعي والحنبلى : إن تزوجت فلانة فهى طالق على فلانة التي أتزوجها 
طالق في عدم لزوم الطلاق بعد التروج» فإن المالكي يوافقهم في عدم الطلاق في 
الأصلء وهم يقولون: العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله. فيمنع المالكي وجود 
هذه العلة في الأصل» فيقسول: هو تنجيز طلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها 
الطلاق» ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج . 

فالحاصل: أن الاتفاق ثابت بين الحصمين في الحكم في توعي المركب» فإن 
منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الأصل فهو 
مركب الأصل» وإن منع وجود الوصف في الأصل فهو مركب الوصف سواء 
اعترف بآن ذلك الوصف المزعوم نفيه عن الأصل هو العلة و لاء وبما ذكرنا تعلم 
أن قول المؤلف ‏ رحمه الله - (وسموه القياس المركب) لا يخلو من نظر. وال 
أعلم . 


قات aS ET dE a‏ ناث يه ان اخ e A SE‏ مر 
ول اب اي عا الي مسر 3 


حجر سك روحس 


ام 8 
أول الكلام لا يساعد على ذلك . 


ووجه اشتراط الثاني واضح؛ لأن ما ليس بمعقول لا تمكن فيه التعدية إلى محل 
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آخر . 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 
الركن الثاني الحكم: وله شرطان: 
الأول: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل كقياس. الأرز على البر في 
1 تحريم الرباء فلا يصح قياس واجب على مندوب» ولا مندوب على واجب مثلا 
لعدم مساواتهما في الحكم. 
الغاني: كون الحكم اللاي اق الأصيولت اعد 
لرك الثالث: الفه:* 
ا 


ta اكت ف‎ 2 11 hi , $ A tin . 8 ھم‎ 
ما‎ e TT 


٤ aT ie ا‎ 


Ê“ 


ط تعديً 
يذ 


23 


5 


واختار المؤلف اشتراط ذلك في قياس العلة دون قياس الدلالة لأن العلة لا 
يجوز تأخيرها عن المعلول لثلا يلزم وجوده بدون علة» أو بعلة غسير المتأخرة 
بخلاف قياس الدلالة» لجواز تأخير الدليل عن المالول ومنع غير واحد ظهور 
حكم الفرع للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل مطلقًا وعليه درج صاحب «المراقي) 
بقوله: 

منع الدليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع 

الركن الرابع: العلة: 

وهي الجامع بين الفرع والأصل» وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعئة 
على تشريع الحكم. فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر. وقد 


تىع فىه غه» وهو مت عل كه ل المتكلممه". أن الأحكام الشے عة للا تعذا 
» ا ل يب ص چ ب ما أ ا ل 
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٠‏ بالأغراض قائلين: إن الفعل من أجل غاية معسينة يتكمل صاحبه بوجود تلك 
الغاية» واللّه جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق . 

والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة» ولكن 
المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى 
ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح. وهو جل وعلا غني لذاته الغنى 
المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. 

اعلم أولاً: أن العلة قد تكون حكما شرعيًا كما تقدم في قياس الدلالة. 

وتكون وصقً عارضاً كالشدة في الخمر. 

وتكون وصمًا لازم كالأنوثة في ولاية التكاح . 

وقد تكون فعلاً للمكلف كالقتل والسرقة. 

وتكون وصمًا مجرداً كالكيل عند من يعلل به تحريم الربا في البر. 

وقد تكون مركبة من أوصاف كالقتل العمد العدوان» وكالاقتيات والادخار 
وغلبة العيش عند من يعلل بذلك تحريم الربا في البر. 

وقد تكون نفيًا نحو لم ينفذ تصرفه لعدم رشده. 

وتكون وصفا مناسيًا وغير مناسب» فالمناسب كالإسكار لتحريم الخمر. 

والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين: ٠‏ 

الأول: هو ما لم يتحقق فيه المناسبة ولا عدمها كما تقدم في الدوران وقياس 
الشبه من آن الوصف المدار في الدوران والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط 
في واحد منهما تحقق المناسبة فيه بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة ويكفي في 
الشبه أن يشبه المناسب من جهة ولو كان يشبه الطردي من جهة أخرى. وكذلك 
الوصف المومي إليه فى مسلك الإيماء والتنبيه فالأكثرون من الأصوليين لا 


يشترطون فيه المناسبة . 


والثانى: هو ما تخلفت فيه الحكمة ع الا ن اور فة وجودها 
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هو الغالب ومثاله: المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل فإن أكثر أهل العلم على 
أن له أن يترخص بسفره ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان لأن العلة التي هي 
السفر موجودة» ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبًا لتشريع الحكم لتخلف 
الحكمة لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافرء 
وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلاً ووجه بقاء الحكم هنا انتفاء حكمته هي 
أن السفر مظنة المشقة غالبَاء والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته اعتبارا 
بالغالب وإلغاء للنادر. 


وربما كانت العلة وصقً غير موجود في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده 


لك »م م 
كتحرد م نكاح الأآمة لعلة خوف رق الولد. 


قال الو لف رحمه الله تعالى: 

قال بعض أصحابنا من شرط العلة أن تكون متسدية فإن كانت اي 
محلها كتعليل الربا في الآثمان بالثمينة لم يصح وهو قول الحنفية.. 

اعلم أن علة الحكم إذا كانت ل oT‏ 
بها لعدم تعديها إلى الفرع واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بهاء 
فذكر المؤلف عن الأصحاب عدم صحته وعزاه للحنفية» واستدل له بثلاثة أمور: 

الأول: أن علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست كذلك. 

اب أن الأصل عدم العمل بالظن وإنما جور لضرورة العمل بالأدلة الظنية: 
والقاصرة لا عمل بها. ظ 

الثالث: أن القاصرة لا فائدة فيها وأجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية وصححه 
صاحب «جمع الجوامع» واختاره أبو الخطاب وعليه درج في «المراقي» بقوله: 


وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية 
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وذكروا لها فوائد» منها: 
١‏ أنها تقوي الحكم بإظهار حكمته» وذلك أدعى إلى القبول والطمأنيئة. 


- ومنها أنها يعلم بسببها امتناع القياس عليه لكونها قاصرة على محلهاء ومن 
أمثلتها : جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه 
يسيم » ومناقشات الأصوليين فى قبول العلة القاصرة وردها كثيرة جذا . 


والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولاً واحدا. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





في أطراد العلة» وهو: استمرار حكمها في جميع محالها. 

حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطًا لصحتها وجهين: 

أحدهما: أنه شرط. فمستى تخلف الحكم عنها مع وجودها اسةدللنا على أنها 
ليست العلة إن كانت مستنبطة» أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصة:؛ وقد 
نصر هذا الوجه القاضي آبو يعلى» وبه قال بعض الشافعية. 

الوجه الآخر: تبقي حجة فيما عدا امحل المخصوص كالعموم إذا خص؛ 
واختار هذا الوجه أبو النطاب وبه قال مالك وألحنفيةء وبعض الشافعية... إلخ. 

اعلم أن هذا المبحث الذي هو: هل يشترط في العلة الاطراد؟ أي: وجود 
الحكم كلما وجدت العلة هو بعينه مبحث النقض › هل هو قادح في العلة أو 
مخصص لعمومها؟ لأن النقض هو وجود العلة دون الحكم كما تقدم» فعلى 
شتراط اطراد العلة فالنقض قادح فيهاء وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أنه راجع إلى 
آربعة أضرب: 


الأول: ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة مع أن 
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جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه هو دون غيره» وكإيجاب صاع من تر 
في لبن المصراةء مع أن علة إيجاب المثل في الخليات التماثل بينهماء وكبيع العرايا 
مع وجود المزابنة فيهاء أي الرباء وورودها على علة كل معلل فمثل هذا لا 
قفن العلة إجماعا. ) 

الضرب الثاني: تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى. 
واختيار المؤلف في هذا أنه أيضاً ليس نقضً للعلة» ومثاله: تعليل رق الولد برق 
أمه» فولد المغرور بحرية جارية فتزوجها يكون حرا مع وجود العلة التي هي رق 
الأمء لأنها عورضت بعلة أخحرى وهي الغرور الذي صار سببًا لحرية الولد. 
ss‏ 

فهذا لا يكون نقضًا للعلة أ يضما ولا بفسدها لأن الى> لحكم ههنا كالخاصا ل تقديراً 
يعني أن رق الولد كالحاصل 0 لزوم القيمة فيه. ول يخفى أن هذا إنما هو 
القول بلزوم القيمة» وعلى القول بعدم لزومها فالظاهر أنه من قبيل العلة التي منع 
من تأثيرها مانع» فالغرور مانع من تأثير رق الأم في رق الولد. 

اقرب لالت أن محف اح عاد مادا لاي ار ارات 
شرطها كالسرقة من غير حرز»ء وسرقة أقل من نصاب» وكوجود الزنا دون 
الإحصان بالنسبة إلى الرجم» ومن هذا القبيل وجود المانم كتخلف القصاص عن 

القتل لمانع الأبوة . 

الضرب الرابع: هو ما كان تخلف الحكم فيه لغير أحد من هذه الأضرب الثلاثة» 
وهو الذي قدمنا فيه الوجهين عن أبي حفص البرمكي في أول هذا المبحث . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





والمستشنى ۽ من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقا لى معناه. وإ ما بعقًا ... إلخ. 
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فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستفناء العرايا للحاجةء فلا 
يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناهء وكإباحة أكل الميتة 
للمضطر صيانة لحياته يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها . 

والثاني: لا يصح فيه القياس كشهادة خزية وقوله يم لأبي بردة: «اذبحها 
ولن تجزئ عن أحد بععدك». وكتفريقه ميم بين بول الجارية وبول الغلام ونحو 
ذللكب 

هذا حاصل ما ذكره المؤلف مع أن القياس على الأول خالف فيه كثير من 
العلماء كما أشار إليه صاحب «المراقى» بقوله : 


وقس على اخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانح 


فال المؤلف رحمه الله تعالى: 


+400 ع8 ۳ 0 2 ٠‏ 1 + 2 4 
قال أبو الخطاب: يحوز أن تكون العلة نک صورة أو اسم أو حكم على قول 
مثال نفي الصورة قولهم: ليس بمكيل ولا موزون» فلا يمتنع فيه ربا الفضل . 


2 اليه 


ومثال نفي الاسم قولهم : ال 
وخلامة ما ذه ا ا أنه ا بالعدمي 
ومثاله: ترك الصلاة ) فإن عدم فعلها علة للقتل» والقتل وجودي» وعدم مال 
القريب علة لوجوب النفقة عليه وعدم الال في حق المسكين e‏ 
من مصارف الزكاة . 


44%: 4% 


قال مقيده ععا الله عنه: 


حاصل هذا الممبحث راجع إلى أربعة أقسام : 
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أن العلة إما وجودية وإما عذلمية» والمعلل بهاإما وجودى أو عدمی › 
فا مجموع أربعة من ضرب اثنتين باثنتين» ثلاثة منها لا خلاف فى التعليل بها. ٠‏ 
ن تعليل الوجودي بالوجودي › وتعليل العدمي بالعدمى › وتعليل العدمى 


بالوجودي . 

والرابعة : هى محل الخلاف» وهى. : تعليل الوجودي بالعدمي , وقذ غرفت 
الراجح منها آنمًا . 

: مثال تعليل العدمي بالوجودي : كتعليا عدم الزات بالكفر. ‏ 


6 لل 
e‏ تصتطاصاساة 7 


و جه 


اختلف في الصفات الإضافية كال بوة والبنوة هل هى وجودية أو عدمية؟ وعلى 
أنها عدمية يجري فيها الخلاف المذكور. 


اد 





يجوز تعليل الحكم يعلكن 


مہ نج 7ےک Va‏ 


اعلم أن لهذا المبحث صورتين: 

إحداهما: أن يعلل الحكم راسد عاتن د كش بان بیت اکم پک واس 
منفردة عن الأأخرى كالبول والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء وهذا لا 
اختلاف فيه في العلل المنصوصة» واختلف في جوازه في العلل المستنبطة, 
أشار إليه في «المراقي) بقوله: 

علةمنصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد 

الصورة الثانية: وهي التي يعنيها المؤلف: أن يكون الحكم معللاً بمجموع العلتين 
لا إحداهما بعينهاء كمن لمس وبال في وقت واحدء فعلة نقض وضوثه 
بمجموعهما لا أحدهما يعينه. وكذلك إذا اجتمع لبان أختك ولبان زوجة أخيك» 
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ووصل المجموع دفعة واحدة إلى حلق المرآة فإنك تكون عما لها وخالاً في وقت 
واحد» والمجموع هو علة التحريم لعدم تمييز واحد بعينه. 

ولا يمكن أن يقال هما تحريمان؛ لأن التشحريم حقيقة واحدة» وهذه الصورة 
اختلف في التعليل بها واختيار المؤلف جواز ذلك. وشرطه عنده أن تكون 
منصوصة لا مستنبطة بدليل قوله في هذا المبحث» (وإن كانت ثابتة بالاستنباط 
فسدت)... إلخ . 

ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهماء والظاهر بحسب 
النظر هو ما درج عليه المؤلف لآن العلة لا تعدو تلك الأأوصاف المجتمعة» ولا 
تيز لواحد منها بعينه فيتعين اعتبار مجموعهاء واللّه أعلم. 

ولا يرد على ما ذكره المؤلف القدح بعدم العكس أي ملازمة المعلول للعلة في 
الانتفاء كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نقض الوضوء لوجود علة 
أحرى كاألنوم مغلا وكقولك: فد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الآخ ولا ينتفي 
تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة أو إرضاع من غير من ذكر لأن عدم 
العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل 
فلا يقدح فيه قولاً واحدا . 

قال في «المراقي؛»: 

وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتماد 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 
و فصل 5 
قال قوم يجوز إجراء القياس في الأسباب 

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل: انا الأ ميد لون اعت ا فى إجراء 
القياس في الأسباب واخحتيار المؤلف جواز ذلك» وحاصل كلامه فيه: أن يجعل 
إلىة 1 قات انا 


e ا‎ CO E 
E لشارع وصفا سببا لحكم شیاس خلية روصتا أت چ بیو با ا‎ 
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ا جعل الغضب سببا لنع الحكم من القضاء فيقاس على الخضب الجوع 
والحزن مثلاً فتجعل أسبابًا لمنع القضاء أيضا . 

وجعلوا المثال الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح المناط وهو مفهوم الموافقة والأكثرون 
على آنه ليس قياسًا كما تقدم» خلافًا للشافعي وطائفة. 


f ل‎ <2 1 et 


وعللوا | بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي فلا يحسن قياس طلوع 
الشمس على غروبها في كونه سببًا لوجوب الصلاة مثلاً» وعللوا منعه فى 


الأسباب أيضاً بكونه يخرجها عن أن تكون أسبابًا لاستلزام القياس نفي السببية عن 
خصوص الاه المقيس عليه» فيكون الس أحد الأمرين لان ا سان 


بے | کا كل واحد A4‏ 0 5 ہے 7 !! 5 س الہ عليه بالقياس ع مس تقا ن 


وهكذا في المائم والشرط . 
ب ر 


قال امؤلف رحمه الله تعالى: 





م بص م الاي ذد الكمل ارم حال اأذ |1 f o»‏ 
ري ري انواس تي ابح رات والحدود وهو قول الما فحية ني 1١‏ 
خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا المبحث: أن دخول القياس فى الكفارات 

والحدود اختلف فيه واختار هو جوازه واستدل له بأنه يجري فيه قياس التنقيح كما 

تقدم في السبب. ولآنها أحكام شرعية عقلت عللها فجاز فيها القياس. 
اعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع : وهى : 


۱ الحدود» 7 الکفارات: ٤ EE‏ ال خفن 0¢ الشات 5ل 
الشروط» ۷ - الموانع 
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واختيار المؤلف جوازه في الرخحص كما تقدم في جواز قياس العنب على 
الرطب في بيع العرايا ونحو ذلك» ولم يتعرض للباقي» وقد أجازه في الباقي قوم 
ومنعه آخرونء وهم الأكثرء ومنهم المالكية كما هو ممنوع عندهم أيضًا في 
الرخص . ) ) 

ومثال القياس في الأسباب قد تقدم. 

ومثاله في الحدود: قياس اللائط على الزاني قي وجوب الحد بجامع إيلاج فرج 
في فرج مشتهى طبعا محرمًا شرعاء وقياس النباش على السارق في القطع بجامع 
أخحئل مال الغير من حرز مثله . 

ومثاله في الكفارات اه شتراط الإمان في رقبة كفارة الظهار واليسمين قياسًا على 
كفارة القتل خطأ بجامع أن الكل كفارة. 

00 في د جعل ل اقل الصداق e‏ دار ك هن ا ذلك قياس 

ومثاله في ارون قانى اسخقصاء الأوضاف 7 بيع الغائب على الرؤية عند 
من يقول بذلك . 

ومشاله في الانع : قياس نسيان الماء في الرحل على المانع من استعماله حسا 
كالسبع واللص في صحة ا بالتيمم عند من يقول بذلك . 


قال امؤ لف رحمه الله تعائى 





© 1 ۽ 0 

لواف 
“f Mls ~4 1 i2‏ 
ای ل بعتضصن أهل العلم: يتو جه على !/ لقیاس اننا عشر سواد oun‏ 


2 
اعلم أن هذا لمعف هو العروف يبحت القوادح. وأوصلها بعضهم إلى خمسة 
' وعشرين» وبعضهم إلى ثمانية وعشرين. 
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وأصل هذا المبحث من فن الحدل» وإنما يذكره ا لأنه من مكملات 
الدليل كالقياس . 

واعلم أن القوادح منها ما يقدح في العلة فقط: كالنقض والتركيب» ومنها ما 
يقدح في الدليل علة أو غيرها: كالقول بالموجب» وهذه هي الأسئلة التى ذكرها 
المؤلف . 


على آلو ى ريم الرنا e‏ ا القا تال e‏ الأرو. تقول 
المعترض: فسر لنا مرادك بالوصف ليمكننا النظر فيه أصحيح أم لا 

ومثال الغرابة ما لو قال: من قتل بالزخيخ قتل به قياممًا على السيف. فيقال: 
ما الزخيخ؟ (وهو النار). 

وعلى المعترض في هذا السؤال إثبات الإجمال أو الغرابة» ويكفيه في إثبات 
الإجمال بيان احتمالين في اللفظء كما لو قال: يجب أخذ العين بالعين قياس 
على غيره من سائر الانتصافات. فيقول: ما مرادك بالعين؟ فيجيب: ليس في 
قولي إجمال» فيثبت خصمه الإجمال بأن العين تطلق على الباصرة» والجارية. 
والنقد. 

وجوابه: بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهماء ومثال منع تعدد الاحتمال 
كما لو قبل: يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياس على قربتك» فيقول: ما 
مزادك بالعين تخب لبن في كلامي إجمال لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد 
فيقول: أليست العين مشتركة بين الساصرة والجارية مثلاً» فيجيب: لفظ الشرب 
قرينة تعين الجارية دون الباصرة» فلا يحتمل اللفظ غير الجارية. 


ومثال الترجيح أن نقول: إذا حال السك بيلك وبين الماء» والماء قريب منك 
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جار لك التيمم قياسًا على عادم الماء» فيقول: الأسد يطلق على الحيوان الفترس 
وعلى الرجل الشجاع» فأيهما تريد؟ فيجيب: هو في الحيوان المفترس أظهر عند 
التجرد من القرينة» نه الح لير ون لم ل اي الاحتمال 
المرجوح . 

وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل 
ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم . 

السؤال الثانى: فساد الاعتبار: 
ا دليل لنص أو إجماع» فمخالفته للنص كقياس لبن المصراة على 
غيره من المثليات في وجوب المثل› ا 0 
على أن فيه صاعًا من تمر. وكالقول بمنع السلف في الحيوان لغدم انضباطه قياس 
على غيره من الختلطات» فيعترض بأنه مخالف لا ثبت عله ميم من أنه 
استسلف بكرا ورد رباعيًا وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء. 

ومثال مخالفة الإجماع: قول الحنقى: لا يغسل الرجل زوجعة المنة لحرمة النظر 
إليها قياسًا على الأجنبية» فيعترض بأن عليًا غسّل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة. فصار إجماعا سكوتياء وعرفه فى «المراقى» بقوله: 

والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعا 


ےھ کش 
ر 


وجواب المستدل على فساد الاعتبار من وجهين : 

أحدهما: أن يبين أن النص لم يعارض دلیله. 

الثانى: أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض 

فمثال الأول أن يقال: شرط الصوم تبييت النية في رمضان» فلا تصح نيته في 
النهار قباسًا على القضاءء فيقول الحنفى هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى : 
لإ والصائمين والصانمًات ‏ إلى قوله: « أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Ç‏ إلاحراب :٠٠ء‏ 
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المستدل : الآية لا تعارض ولا تدل على الصحة لأن عمومها مخصص بحديث: 
١لا‏ صيام لمن لم يبيت النية من الليل» . 

ومثال الثاني أن يقال: قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسد 
الاعتبار لمخالفة عموم قوله تعالى: 8 الزانيةٌ والراني فَاجَلدُوا» إلترر:؟» لأننا نقول 
هذا القياس مقدم على ذاك العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع . 

© فاخت ة: 

اعلم أن أول من قاس قياس فاسد الاعتبار إبليس» حيث عارض النص الصريح 
' لآدم بأن قاس نفسه على عنصرهء وقاس آدم على عننصره». 
نتج من ذلك أنه خير من آدم» وأن كونه خير من آدم يمنع سجوده له المنصوص 


وقياس إبليس هذا مردود من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو ما ذكر من كونه فاسد الاعتبار لمخالفة النص. 

النجائي: منع كون النار خيرا من الطين» بأن النار طبيعتها الخفة» والطيش 
والإفساد والتفريق» وأن الطين طبيعته الرزانة والإصلاح» تودعه الحبة فيعطيكها 
سنبلة» والنواة فيعطيكها نخلة» وإذا نظرت إلى ما في البساتين الجميلة من أنواع 
الفواكة را لري والزحرر جرفت أن الط خر من الا ) 

الثالث: أنا لو سلمنا جدليًا أن النار خير من الطين» فشرف الأصل لا يستلزم 
شرف الفرعء فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع : 

إذا افتخرت بأباء لهم شرف ا ا لل 
لسؤال الثالث: فساد الوضع: 


i 4 . 1 


وضابطه أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخل الحكم مه » کان يكون 
حا لضد الحكم أو نقيضه» كأخذ التوسع من التضييق» والتخفيف من التغليظ .» 
TT‏ أو الإثبات من النفي . 
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فمثال أخذ التوسيع من التضييق: قول الحنفى: الزكاة واجبة على وجه الإرفاق 
لدفع حاجة المسكين؛ فكانت على التراخي كالدية على العاقلة» فالتراخي الموسع 
ينافي دفع الحاجة المضيق . 

ومثال أخذ التخفيف من التغليظ : قول الحنفى: القتل العمد العدوان جناية 
عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة. . فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه 
يعدم الكفارة . ) : 

ومثال أخذ النفي من الإثبات: قول الشافعى فى معاطاة المحقرات: لم يوجد 
فيها سوى الرضا فلا ينعقد بها البيع كغير المحقرات». فالرضا يناسب الانعقاد لا 
عذدمه , 

ومثال أخذ الإثبات من اللفي: قول من يرى صحة انعقاد البيع : في المحقرات 
وغيرها بالمعاطاة كالمالكية» بيع لم توجد فيه الصيغة» فينعقد ن انتفاء الصيغة 
يناس عام الانقاد لا الامفاد: ٠‏ 


٠ 0‏ 
وأعلم آل تف * سبو فاد اأ ص هه كع ی اأ ا ۽ اام كانم ؛ اعتبنا 8 1 
وو | س عسو ر ا کو ا البقم عتبناره بنض أو 
إجماع ذ rr‏ ا او ای ا 2 e. he fl‏ 1 


إجماع في نقيض الحكم أو ضده» أعني الحكم في قياس المسعدل 6 5 كقول اخنفي : 
الهر سبع ذو ناب» فيكون سؤره نجسًا كالكلب» فيقال: وصف السبعية اعتبره 
الشارع علة للطهارة حيث دعى إلى دار فيها كلب فامتنع» وإلى دار فيها سنور فلم 
يمتنع » فسئل عن ذلك فقال: «الهر سبع». مثل بهذا بعض الأصوليين والظاهر أنه 
على تقدير ثبوت الحديث. قد يكون الامتناع عن دار فيها كلب من أجل أن 
الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب» واللَّه أعلم . 


وعرف في «المراقى» فساد الوضع بقوله: 


من القوادح فسد الوضع أن يجي الدليل حاائدا عن السنن 
كالآخذ للتوسع والتشسهيل والنفى والإثبات من عديل 
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والجواب عن فساد الوضع بأحد أمرين : 

الآول: :أن يدفع قول الخصم أنه يقتضي نقيض الحكم» كقول الحنفي: قولكم 
أن القتل عمذا يقتضي نقيض نفي الكفارة الذي هو وجوبها مدفوعء فإن جناية 
القتل لعظمها تستدعي أمر أغلظ من الكفارة وهو القصاص» فلا يقتضي عظمها 
نقيض نفي الكفارة . 

الثاني: أن يبين أن ما ذكره يقتضيه دليله من جهة أخرى كقول الحنفى فى مسألة 
الزكاة المتقدمة : إنما قلت بالتراخي لمناسبته للرفق بالمالك . فالستدل نظر إلى الرفق 
بالمالك» والمعترض نظر إلى حاجة المسكين. 


© تنبيهان: 
١‏ اعلم أن فساد الاعتبار وفساد الوضع يقدح بهما فى كل دليل قياسًا كان أو 
وه 


؟ ‏ اعلم أن النسبة بينهما اختلف فيها: 

() فقيل فساد الاعتبار أعم مطلقًا› وبه صرح الآمدي في أحكامه وهو ظاهر 
قول السبكي في «جمع الجوامع». 
والخصوص من وجه» يجتمعان فيما هو مخالف للنص ادن رع عير اليد 
الصالحة لأخذ الحكم. وينفرد فساد الوضع بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة 
SS‏ ستيار وارغارنت الجن 
وكان على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه. 

السؤال الرايع : المنع: . 

ومواقعه أربعة: 

| - منع حكم الأصل 


؟" ‏ منئع وجود ما بلعبيه علة ف الصا . 
ا احا م2 ي 3 
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٣‏ منع كونه علة. 

. منع وجوده في الفرع‎ - ٤ 

ومثال منع حكم الأصل : قول الحنبلي: جلد الميتة نجس» فلا يطهر بالدباغ 
كجلد الكلبء. فيقول الحنفى: «لا أسلم حكم الأصل» وهو أن جلد الكلب لا 
يطهر بالدباغ بل هو يطهر به عندي» . 

وأما منع وجود ما يدعيه علة» ومنع كونه علة: فهما مركب الوصف» ومركب 
الأصل» وقد أوضحناهما سابقاء وعدهما في القوادح بناءً على أن المركب بنوعيه 
مردود» وهو المختار كما أشار إليه في «المراقي») بقوله: 


وإن يكن لعلتين اخلتلفا تركب الأصل لدى من سلفاا 
مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتسبع 
ورده اند تقى وذ فسسيل وة يقبل وفى أ ق م 2 لاف رة ْ 


ومحل الشاهد منه قوله: زرده انتقى : أي : اختير . 

ومثال منع وجوده في الفرع: قول الجمهور بقطع يد النباش قياسًا على السارق 
يجامع السرقة . 

فيقول الحنفي: وجود العلة التي هي السرقة ممنوع في الفرع لأن النباش ليس 
بسارق» بل هو أخذ مال عارض للضياع كالملتقط . 

واعلم أنه اختلف في توجيه المنع على حكم الأصل هل ينقطع به المستدل أو 
لا؟ واختيار المؤلف أنه لا ينقطع به بل له إقامة الدليل على الحكمء ووجه منعه 
انتشار الكلام والانتقال إلى مسألة أخرى؛ لآن ذلك قد يتسلسل . 

السؤال الخامس: التة لتقسيم : 

وهمو قادح عند الجمهور فى الدليل ومع قوم القذح به ¢ وضابط الحم 1 أن 
ر يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أى أكثر : بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني» 
والمعترض بمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات كأن يقول مشترط 


مذكرة بے أصول اتفه 








النية في الوضوء: الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب» فيقول 
الحنفي : الطهارة النظافة أو الآفعال المخصوصة التى هي الوضوء شرع . 

والأول ممنوع كونه قربة التي هي علة في ولجوب النية. چ 

ومن أمثلته: أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سبب 
املك وهو البيع» فيقولالمعترض: السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شزط فيه» 
والأول ممنوع» والثاني مسلمء ولكته مفقود'في مخل التزاع. : 

فالجواب .عن التقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم وهو أن يبين أن لفظه لا 
يحتمل إلا ذلك المعنى. أو أنه أظهر فيه . 

وعرفه في «المراقي» وعرف جوابه والخلف فيه بقوله : 


وجودعلةبآمر وأحد وليس عند يعض هم الوارد 
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© شروط صحة التقسيم 0 

فال المؤلف رحمه الله تعالى: 

ويشترط لصحة التقسيم شرطان: 

الأول: أن يكون ما ذكره المستدل منقسسمًا إلى ما يمنع وما يسلم. فلو زاد 
المعترض وصفنا لم يذكره المستدل لم يقبل منه. 

الثاني: أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام فإن لم يحصرها فللمستدل أن 
يبين أن مورده غير ما عينه المعتر ضر بالذكر: ووجه قبو ل القدم بالتقسه: أن اللفظ 
1 تي م گے اا + لي oO‏ ي 
إذا احتمل أمرين أحدهما باطل» فهو محتمل للبطلان فلا تنتهض به ححة» ووجه 
رد القدح به آن احتمال البطلان لا يبطل الدليل. ‏ 

السؤّال السادس: المطالية: 

اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح: هه هي منع كون الوصف علة الحكمء 
وهي بعينها أحد أقسام ا منع الأربعة المتقدمة» وقد قدمنا أن هذا النوع من المنع هو 
مركب الأصل في موضعين إن ادعى الخصم المانع علة أخرى . 

ومثال المطالبة قول الحنبلي للشافعي: أثبت دليلك على أن علة الربا فى البر 
الطعم . ۰ 

ولما دک القدح في «المراقي» بملع وجود الوصف»› وجح كونه علة في قوله: 

من القوادح.كمافي النقل منع وج ود علة في الأصل 

وت فا نيحا بعلل به وق دحه هو المعسول 

قال في ااشرحه»: وهذا الأخير هو المسمى بالمطالبة. 

السؤّال السابع: النقض: 

وقد قدمنا حده مراراء وقلنا بأنه : اي م ا 


وقسمناه في الكلام على اشتراط اطراد العلة إل ) أربعة أقسام , د ف اھا سا 


و و کب جج ےا 


مدكرة أصول ١‏ تمقفك 








ونزيد هنا ذكر أقوال العلماء فيه وأوجه الجواب عن القدح به بناء على أنه قادح . 
اعلم أن ب بيع العرايا ونحوه لا يقدح به في علة الربا بالنقض. إجماعا كما تقدم» 
بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم؛ أما غيره فقال قوم هو قادح مطلقًاء وقال 
قوم:.هو تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها وعليه الأكثر. 
وروي عن مالك أنه تخصيص في المستنبطة وقدح ذ في المنصوصة» وفال قوم 
بالعكس » وعزاه إمام الحرمين في البرهان للأكتر» وهو اوه ا قبله» لأن 
النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها فلا يبطل الأقو 
بالأضعف . واختار أبن الحاجب في مختصره الأصولي : أن النقض 0 
المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية بخلاف الشابتة بظاهر عام» فهو تخصيص لهاء وأنه 
يقدح في المستنبطة إن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد شرط . 
وذكر في «المراقي» هذا الخلاف مع تعريف النقض بق 


منها وجود الوصف دون الحكم 
والاكترون عندهم لا مقسدح 


سما بالتقض وعاة العلم 
بل هو تخسصييص وذا مسصحح 
الل كر ميض 


وعكس هذا قذدراأه البعض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر 
إن جا لفقا الشسرط أو لا منع والوفق في مثل العرايا قد وقع 

© تتبيك: 
والنواب عن النقض بناء على أنه قادح من أوجه خمسة: 

الأول:منع وجود الوصف» أي: العلة في صورة النقض» فيصير تخلف 
الحكم لعدم وجود علته فلا نقض إذَا ومثاله أن يقال فيما لو رمى الوالد ولده 
بحديدة مقلة فقيله قل عممك عدران» :وهذه غلة القضباص في هذه الصورة وقد 
تخلف الحكم عنها مع وجودها فهذا نقض للعلة. ) 


0-4 


ù +. CHM Id 


إ1 َه 4 1 أ 
یحو ب ااا شس نے . 


اید عير موجودة في هله الصورة : فعدم القصاص فيها 
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لعدم وجود العلة ففيها دليل على صحة انعكاس العلة الذي هو عدم الحكم عند 
عدمها بل رمى الوالد لولده بحديدة أو نحوها أن يقصد به التأديب ولا يقصد به 
القتل» فلم يتحقق وجود القتل العمد العدوان في هذه الصورة» وقد قدمنا مرار 
أن المثال يصح على شطر خلاف وأنه يكفي فيه الفرض الاحتمال لآن المراد منه 


فهم القاعدة. 
الثاني من أجوبة النقض : منع تخلف الك عن العلة بأن يقول: الحكم موجود 
لوجود علته . 


ومثاله: ما لو ذبح الوالد ولده أو شق بطنه» أو.قطع رأسه أو نحو ذلك مما لا 
يحتمل التأديب بحال» وإنما هو صريح فى قصد قتله عمد عدوانًا فإن المالكية 

يقولون بوجوب القصاص من الأب في هذه الصورة فلو قال غيرهم في الصورة 
الماكورة: قتل عمد عدوان؛ ل وقد تخلف عنها الحكم الذي 
هو القتصاص وذلك نقض للعلة» فإنهم يجيبون - أ أي المالكية ‏ عن هذا النقض 
بمنع تخلف الحكم» بل يقولون: u‏ ا 
الأب في هذه الصورة. 

وفولكم الوالد سبب في وجود الولد فلا يصح أن يكون الولد سيبًا فني إعدامه 
منتقض بما لو زني الأب بابنته فإنه يرجم اتفاقاء فقد كان سببًا في وجودهاء 
وكانت سببًا في إعدامه وجناية الزنا ليست أعظم من جناية القتل. ٠٠٠‏ 

وشرط صحة الجواب بهذا: أن لا يكون انتفاء الحكم في صورة النقض مذهب 
المستدل. فالذي يرى عدم القصاص من الأب في الصورة المأكتووة لا فكتنه أن 
يجيب عن النقض المذكور بوجود الحكم الذي هو القصاص؛ لأنه یری عدم 
وجوبه. ) ) 

الثالث من أجوبة النقض: بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم ارد 
را اه ف و من النقض . 


ومشال بيان مانع من تأثيرها: أن يقال ۳ فقتل ألوالد تولده قتل عمد عدوان 





مذكرة بے أصول المّقه 











وهذه علة القصاصء والحكم الذي هو القصاص متخلف هنا عن علته إذ لا 
قصاص من الوالد لولده فالعلة منتقضة لوجودها بدون حكمهاء فيجاب عن هذا 
بأن القتل العمد العدوان علة للقصاص ولكن هذه العلة منع من تأثيرها في الحكم 
في هذه الصورة مانع هو الأبوة. ٠‏ ظ ٠‏ 

ومن أمثلته: المغرور بحرية الأمة» فتزوجها يظنها حرة 0 سیدها له بدعواه 
حرة على قول من يقول إن ولده منها حر ولا يلزمه دفع قيمته لسيدها الذي 
غرهء فيقال: رق الأم علة لرق ولدها لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتهاء وقد 
وجدت في هذه الصورة علة رق الولد التى ي هي رق أمه مع تخلف الحكم لآن ولد 
المغرور حر فهذا نقض للعلة.. فيجاب عن هذا بأن رق الأم علة لرق الولد: 


٠ . ±] 3 ٠. ۳ +‏ 
ولكن هذه منع من تأثيرها في حكمها فى هذه i‏ وزة ة مانع هو الغرور. 


آنا 


ومثال فقد شرط تآثير العلة في حكمها: ما لو سرق أقل من نصاب» أو سرق 
نصابًا من غير حرز مثله» فيقال: هذا قد وجدت منه السرقة وهي علة القطع وقد 
تخلف عنها حكمها الذي هو القطع وهذا نقض لهاء فيجاب بأن السرقة هى علة 
القطع . N E SS‏ 
کا 


في حكمها أن يكون المسروق نصابًا وأن يكون السارق أخرجه من حرز مثله. 
الرابع من أجوبة النقض: كون الصورة الوارد فيها النقض مستثناة بالنص من 

القاعدة الكلية بآن يقول في بيع العراياء بيع رطب بتمر وعلة التحريم التي هي 

المزابنة موجودة فيه» وقد تخلف حكمها عنها وهو منع البيع» فهو نقض للعلة. 

فيجاب عن هذا بأن هذه الصورة أخرجها جها دليل خاص مع بقاءء علتها معتبرة ة في 
تحريم الرطب بالتمر في ما سواها. 

) وقد يقول المستدل للمعترض بالنقض في الصورة المذكورة» هذا وارد عليك 

37 ا عدن و 

العلماء ء في آنه تخصيص كم العلة لا نقض لهاء فهو تخصيص العام بقصر 

على بعض الأفراد بدليل خاص. 
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الخامس من أجوبة النقض: مفو a pL N SN‏ 
بمفسدة أرجح منها أو مساوية لهاء كأن يقال في أكل المضطر الميتة : قذارة الميتة علة 
لحرمة أكلهاء والعلة التى هي قذارتها موجودة في هذه الصورة:» مع أن الحكم 
الذي هو منع الأكل متخلف عنهاء فيجاب عن هذا بأن مصلحة تجنب المستقذرات 
معارضة في هذه الصورة بمفسدة أرجح منها هي هلاك المضطر إن لم يأكل الميتة» 
فالقذارة علة لمنع الأكل ولكنها عورضت با هو أقوى منها. 

© تتبيهات: ! 

الأول: قول المؤلف ‏ رحمه اللّه لله - في هذا الملبحث: (وأما الكسر: وهو إبداء 
الحكمة بدون الحكم فغير لازم. . إلخ) فيه نظر من جهتين: 

الأولى: أنه عرف الكسر بأنه إبداء الحكمة بدون الحكمء والكسر يشمل أعم ما 
ذكره. 

الغانية: أنه قأل: لا يلزم به قدح» وبه قال بعض الأصوليين واختاره أبن 
الحاجب في بعض المواضيع من «(مختصره»» مع أن جماعة من أهل الأصول 
صححوا أنه قادح. قال د الحاجب في «مختصره» الأصولي في عده للقوادح : 
الرأبع عشر : الكسر» وهو نقض المعنى. . . والكلام فيه كالنقض . 

وقال صاحب «جمع الجوامع» في مبحث القوادح: ومنها الكسر قادخ على 
الصحيح لأنه نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة. . . إلخ. 

فالظاهر أن الكسر كالنقض» فعلى أن النقض قادح فالكسر كذلك» والجواب 
عنه كالحواب عنه. ۰ 

وقال صاحب «الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع»: واتفق أهل العلم على 
صحته وإفساد العلة به. انتهى محل الغرض منه. 

وا 0 من أنواع الكسر ما ذكره المؤلف وهو إبداء الحكمة بدون الحكمء 


وجزم بأنه أنه غير قادح واخحتاره ابن الحاجب في بعض المواضع من «(مختصره»› 
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ومثل له بقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره: مسافر فيترخص في سفره کغیر . 
العاصي . فإذا قيل له: ولم قلت إن السفر علة للترخيص قال: بالمناسبة لما فيه من 
المشقة المقتضية للترخص لأنه تخفيف وهو نفع للمترخص» فيعترض عليه بصنعة 
شاقة في الحضر كحمل الأثقال يرجا للارلمرونا يوسب اقرب ي 
القيظ في القطر الحار. 

فهنا قد وجدت الحكمة وهي المشقة ؛ ولم يوجد الحكم aT‏ 
وإباحة الفطر مثلاً. ' 

والحواب عن هذا: أن الشرع إنما اعتبر مشقة السفرء فالعلة في الترخص 
السفرء > وحكمتها رفع المشقة»› > فأصل العلة لم يوجد فيّ.الصنعة الشاقة في 

ال حضر, فلم يقع كسر في العلة» وسفر العاصي بسفره علة للترخصء والمانع من 

تأثيرها هنا عند من يقول به أن الترخيص تخفيف والتخفيف على العاصئ'إعانة له 
على معصيتهء والله يقول : : ولا ة تعاونوا اعلى الإنم والعدوات » إإنائدة :1 

ومن أنواع الكسر: تخلف الحكمة مع وجود الحكم اختلف فيه هل يتدفي فيه 
الحكم لانتفاء حكمته. أو لا يتفي بناء على أن المعلل بالمظان لن يتخلف فيه 
الحكم بتخلف الحكمة نظرا إلى إناطة الحكم بالمظنة . 

وإلى هذا الخلاف أشار في «مراقي السعود» بقوله: 

وفي ثبوت الحكم عند الانتفا للظن والنفي خلاف عرفا 

وقال في شرحه ل«مراقي السعود» المسمى ب«نشر البنود» : لكن الفروع المبنية 
على هذه القاعدة. منها ما رجح فيه ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة» فإن حكمة 
الاستبراء تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء وكمن مسكنه على البحر 
ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة فإنه يجوز له القصر فى سفره 
هذاء ومنها ما يرجح فيه انتفاء الك لافنا سكين نيلت اا ل من افونيا 
أو بدليّلَ مخصوص اقتضى إلغاء المظنة فيها . 


وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها 
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والغسل من وضع الولد جافًاء وعدم نقض الوضوء اذالم ترجد اللذة ذ فى اللمس 
ناطن الكف أو الأصابع› والنقض بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة. ل مله . 
ومن المسائل التي تتخرج على القاعدة المذكورة ما لو قال لامرأته أنت طالق مع 
ا a‏ 
فمنهم من نظر إلى المعنى وقال: هو سني» ومنهم من نظر إلى مظنة التطويل وهو 
الحيض فقال: هو بدعی > وكذلك لو قال لها أنت طالق مع آخر جزء من الطهر 
فعلى أن لن المسائل المذكورة وأمثالها ا ة ينتقي فيها الحكم لانتفاء حكمته 
ا م ولذا اتتفى حكمها بانتفاء 
الليكية و4 وعأ ناك ممما بأ م اه تماء حکمته . فسا 
فى GO‏ 


فعل ‏ قول م“ قول ان هذا 
31 ورت من يقوب إل 


الہ ع م“ الک غيب قادس فلا اشكال؛ وعل قول مء بقول إنه قادس فا ات 
کک ا م 23 ًَ م لله سا لا م ےت ع أ ٠.‏ 
عنده أن هذه المسائل علق الحكم فيها بمظنة وجود الحكمة والمعروف أن العلل 
E‏ 0 


لها بكل صورة. .٠‏ إلخ. 

وعليه فالمانع من القدح بهذا النوع من الكسر إناطة لمكم بمظنة الحكمة لا 
بنفس الحكمة» وذلك لأن نفس الحكمة ربما لا يمكن انضباطهاء فلو علقنا حكم 
قصر الصلاة وإباحة الفطر في رمضان مثلاً بحصول المشقة لم تنضبط هذه الحكمة 
لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال فأنيط بسفر أربعة برد مثلاٌ لأنه مظنة 
المشقة» من هنا لم ينظر إلا للمظنة عند من يقول بذلك. ) 

ومن أنواع الكسر: إبطال المغترض جزءًا من المعنى المعلل به» ونقضه ما بقي 

من أجزاء ذلك المعنى المعلل OO‏ 


ها واأقد بهد مقيك بأن يعمجحز المستدل عن خ. الوتيا قا دعا a‏ 
كثر. ر ا 3 
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المعترض» فإن ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغى الكسر واستقام الدليل. 

وإبطال الجزء بأن يبين المعترض أنه ملغي بوجود الحكم عند انتفائه . 

والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره في الحكم وله صورتان : 

الصورة الأولى: أن يآتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار كما يقال 
فى وجوب أداء صلاة الخوف: هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها 
قبا سا على صلاة الأمن» فإنها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها. 
فوجوب القضاء هو العلة ووجوب الأداء هو الحكم ا لمعلل بتلك العلة. 








فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغي ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء. 
فيبدل المستدل خصوص الصلاة بوصف عام هو العبادة بأن يقول: عبادة يجب 
قضاؤها لو لم تفعل... إلخ» فينقض عليه المعترض أيضًا هذا البدل بصوم 
الحائض » فإنه عا وت ا ولا يجب أداؤها بل يحرم. 

والصورة الثانية: أن لا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض فلا يبقى 
للمستدل علة في المثال المأكور إلا قوله: يجب قضاؤها. فينقضه المعترض بأن 
يقول: ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض في رمضان فإنها 
يجب عليها قضاؤه ولا يجب عليها أداؤه بل يحرم. اه. 

فعلم ما ذكرنا أن الكسر يصدق بأنواع: منها ما لا ينبغي أن يختاف في أنه 
قادح. ومنها ما اختلف فيه والأظهر في بعض صوره عدم القدح . 

وقد آشار صاحب «مراقي السعود» إلى أنه قادح مع ذكر بعض صوره بقوله في 
مبحث القوادح : 

والكسر قادح ومنه ذكرا تخلف الحكمةعنه من درى 

!. مأأأ. 


و ا E‏ ا et 2 1 Ls ٠‏ ني ]| 2 !1 11 fa‏ 
وتسلة إنسقظال ح مء ایل صاقسسربا عليسهة فی ايء بالسسلل 


وضابط الكسر المنطبق على جميع جزثئياته: أنه إظهار خلل فى بعض العلة 
فيصدق بو جود حكمته بدوذيا› وبوجودها دول حكمتهاء وبأرطال بعص أجزائها 
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وبما ذكرنا تعرف ما فى كلام المؤلف ‏ رحمه الله كما أشرنا إليه. 
التنبيه الثانى: 


أظهر قولي أهل الأصول عندي: وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض 
بأن يذكر في دليله ما تخرج به الصورة التي يرد عليها النقض كأن يقول في علة 
القصاص «قتل عمد عدوان واقع من غير والد لولده فيجب فيه اا 
فقوله: واقع من غير والد لولده احترز فيه عن صورة النقض› فلو لم يحترز 
بذلك عنها لقال المعترض هذه العلة متتقضة بقتل الوالد ولده. 

فهو قتل عمد عدوان ولا قصاص فيهء وهكذا في الأمثلة السابقة خلاقًا لمن قال 
من الأصوليين: لا يجب الاحتراز المذكور بل يستحب . : 

وقال المؤلف ‏ رحمه الله - في هذا المبحث: والأليق وجوب الاحتراز فإنه 
أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين وإن اختار وجوبه غير واحدء 
واختار أبن الحاجب في «مختصره» الأصولي أن الاحتراز المذكور ليس بلازم وفيه 
أقوال وتفصيل معروف عند الأصوليين أشار إليه ابن الحاجب . 


وقال صاحب (- جمع الجوامع»: ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقًاء وعلى 
الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكورء وقيل يجب مطلقاء وقيل إلا 
في المستثنيات (مطلقًا). انتهى محل الغرض منه ومراده بالمستثنيات العرايا 
ونحوها. 


واللوخ لم يوجبوا الاحتراز المذكور وجهوا ذلك بأن النقض سؤال خارج عن 
e‏ في صلب القياس بل إذا أورده المعتترض لزم جوابه با 


ع ام 1 . 11 > 
فعه كسا ياة 
اكد 


ا : ي به الاحتراز طردي وذلك يؤدي إلى انتتشار 0 وهو خلاف 


المطلوب من المناظرة . 





وأما الذين أوجبوا الاحتراز المذكور فقد وجهوا ذلك بأن فيه حسم مادة الشغب 
وانتشار الكلام» وسدا لبابه فكان واجبًا لما فيه من صيانة الكلام عن الانتشار. اه. 


وهذا الأخير أظهر عندنا وقد أجاب القائلون به بأن سؤال النقض وإن كان 
خارجا عن القياس فهو مصحح له ومانع من إظهار خلل النقض فيه. 

وأجابوا عن كونه فيه تنبيه للمعترض على موضع النقض: بأن ذلك لا ينع 
وجوب الاجتراز لأن المناظرة المشروعة مبنية على العدل» والإنصاف» وقصد 
ظهور الحق لا على المشاغبة» وقصد غلبة الخصم. 

التنبيه الثالث: . ش 

وقن قتياننا و ا ل عل اهن و و وا و ا کو 
العلة في صورة النقض» فلو أراد المعترض إثبات وجوده بالدليل فقد اختلف أهل 
الأصول هل يمكن من ذلك إلى أربعة مذاهب. 

الأول: وبه قال الأكثر أنه ليس له ذلك لأن فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى» 
وبذلك يصير المعترض مستدلا والمستدل معسترضاء وكل ذلك على خلاف ما 
تقتضيه طريقة الحذل . 

الثاني : أن له ذلك؛ لأنه متمم للنقض . 

الثالث: وبه قال الأمدي: ارا طريقًاً للمعترض في دفع كلام المستدل 
وجب قبوله وإن أمكن القدح بطريق أخرى هي أقرب للمقصود فلا يقبل منه ذلك . 

0 تفرذ القئلة برق كاده ا 
لم يقبل منه ذلك لما فيه من الانتشارء وإن كانت حكمًا عرفيًا أو عقليًا فله ذلك 
لقوف [للخة "فى اتخات رال ات رن ال ات ولم زاكر صا جمد 
الجوامع هذا القول الأخير لأنه لم يره لغير ابن الحاجب كما ذكره عنه المحلي. 


التنبيه الرابع: 


فك قدا أن ف اخ اة الف سه لدل تحاف اك خان مهف وال ٠ا‏ 
لا ٠‏ له E‏ و رب ہل 
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الحكم موجود فلا نقض» فأراد المعترض إقامة الدليل على عدم الحكمء فقال 
بعضهم : : له ذلك إذ به يحصل مطلوبه وهو و النقض بتخلف الحكم عن الوصف . 
وقال بعضهم ليس له ذلك لاأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلالء وقال 
بعضهم : له ذلك إن لم يكن طريق آخر أولى بالقد نظير ما تقدمء والقول بمنعه 
من الالال طلقا مج اجب (جمع الجوامع»» وقال صاحب «الضياء 

0 لاک النفل 


اللامع؟ : وعزاه ولي الاين 


و 


ا 1 !1 0 ا 


لو أقام المستدل الدليل على وجود العلة في محل التعليل» وذلك الدليل 
موجود في محل النقضء المعترض العلة» فقال المستدل: لا نسلم وجوده في 
محل النقض. فقال المعترض ينتقض دليلك» لوجوده في محل النقض دون 
مدلوله وهو وجود العلة فاختلف هل يسمع منه ذلك أو لاء فقال الجدليون: لا 
يسمع واختاره صاحب «جمع الموامع؟ وغير واحد لأنه انتقال. ) 


وقال بعضهم: يسمع منه ذلك» ومثا ليمي خرن للد a‏ 


واس مس 


رمضان بنية قبل ا وال للإمساك والنية» فينقضه الشافعي بالنية يعد ال وإل» فإ 


تيف 


لا تكفي فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورةء فيقول الشافعي ما أقمته دلیلاً 
ال النقض أيضًا . أما 
لو قال اتر يرمك اعد الأمرين إما قفن الد ر فى وللا وا اة 
فلا تثبت العلية إن كان مسموعا يفتقر إلى الجواب» ولا نزاع في ذلك . 

السؤال الثامن: القلب: 


2 


وضابطه أن يثبت المعترض نقيض حكم بعين مستدل دليل المستدل فيقلب دليله 
حجة عليه لا له وهو قسمان: 


حصمه سواء کان رل د اله 1 تذل ه حا به في دليله 


O 


أله ' 
ا 


و 
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ومثال ما كان مصرحًا به فيه: قول الشافعي في بيع الفضولي: عقد في حق 
لغير بلا ولاية عليهء فلا يصح قياسًا على شراء الفضول فإنه لا يصح لمن سماهء 
فيقول ا معترض كالمالكي والحنفي : عقد فيصح كشراء الفضول فإنه يصح لمن سماه 
إذا رضي المسمى له» وإلا لزم الفضولي. 

ومثال غير المصرح فيه: قول من يشترط الصوم في الاعتكاف كال الكي «لبث 
فلا يكون بنفسه قربة كؤقوف عرفة» أي: فإنه قربة بضميمة الإحرام إليه» فكذلك 
الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم في الاعتكاف المتنازع 
فيه» ومذهبه وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في دليلهء فيقول 
المعترض كالشافعي : الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة» أي : 
فإنه لا يشترط فيه الصوم. ) 

القسم الثاني من قسمي القلب: هو ما كأن لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض 
لتصحيح مذهب المعترض سواء كان الإبطال المذكور مدلولا عليه بالمطابقة أو الالتزام . 

مثال الأول: قول الحنفي في مسح الرأس: عضو وضوء فلا يكفي في مسحه 
أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسًا على الوجه. فإذن لا يكفي في غسله ذلك» 
فيقول المعترض كالشافعي : فلا يقدر بالربع كالوجه فإنه لا يتقدر بالربع. 

ومثال الثاني: وهو ما أبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام قول الحنفي في جواز 
بيع الغائب: عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض كالتكاح يصح مع الجهل 
بالزوجة أي عدم رؤيتها. فيقول المعترض كالمالكي: فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح . 
فقد أبطل مذهب الحنفي بالالتزام لأن ثبوت خيار الرؤية لازم عنده شرطًا للصحةء 
وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم , وعرف في «المراقي» القلب بنوعيه بقوله: 


والقلب إثبات الف الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض 
فمنه ما ص حح رأي المحعترض مع أن رأي الخصام فيه منتقض 
ومنه مسايبطل بالتزم أو الطباق را ده االخغصام 


1 TE 
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ولم يذكر المؤلف قلب المساواة ولذا تركناه. 
واعلم أن القلب نوع من المعارضة إلا أنه نوع خاص لأن المعترض فيه يعارض 
المستدل بنفس دليله كما تقدمت أمثلته» والجواب عنه كالجواب عن المعارضة إلا أن 
يستثنى من ذلك مع وجود الوصف فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه كما 
يتضح: من الأمثلة السابقة . 
السؤال التاسع : المعارضة: 
وهي قسمان : 
١‏ معارضة في الأصل . 
7- ومعارضة في الفرع . ظ 
وأحسنهما المعارضة في الأصل لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره 
واعلم أن ضابط المعارضة هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه 


م الى را ١‏ الأواة قَاسًا آ _ هذا ال 1 |1 ) 


لذي ذكره المؤلف (المعارضة في 
وضابط المعارضة في الأصل: أن يبدي المعترض وصفقًا آخر صالحًا للتعليل» 
كأن يقول الشافعي: علة تحريم الربا في البر الطعم؛ فيعارض الحنبلي يإبداء وصف 
آخر صالح للتعليل وهو الكيل» ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبني على 
القول بمنع تعدد العلل المستنبطة» لآنه على القول بجواز تعددها فلا مانع من أن 
تكون كلتا العلتين صحيحة؛ أما العلل المنصوصة:» فلا خلاف في جواز تعددهاء 
كالبول» والنوم لنقض الوضوءء ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة. 
وأشار إلى هذا في «الراقي» بقوله: ٠ ٠‏ ) 
وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد 


وهلا الل ء الملذك.؛ م٠‏ إلا 


5 5 7 اوغ و وف 1ل © 
ت ا e es‏ 


وغ E‏ إبداء وصف مانع من الحكم في 





الفرع منتف عن الأصل كقياس الهبة على البيع في منع الغرر فيقال المعترض 

البيع عقد معاوضة» والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر» والهبة محض إحسان لا 
يخل بها الغررء فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب لهء فكون الهبة محض 
إحسان معارضة في الفرع ليست موجودة في الأصل مانعة من إلحاقه به» وكقول 
الحنفي : يقتل المسلم بالذمي كخير المسلم بجامع القتل العمد العدوان» فيقول 
المعترضص: الإسلام في الفرع مانع من القود. 

. وذكر المؤّلف أن من المعارضة في لش فساد الاعتبار المتقدم» وهو واضحء 
لأنك لو قلت كالحنفي بمنع السلف في الحيوانات لعدم انضباطها كسائر 
المختلطات» فللمعترض أن يقول: إن في هذا الفرع وصقا مانعًا من إلحاقه بالأصل 
وهو آن النبي ايم استلف بكرا ورد رباعيّاء وهذا النص الموجود في الفرع متتف 
عن الأصل الذي هو سائر المختلطات. 

وذكر المؤلف في جواب المعارضة في الأصل أربعة طرق: 

الأولى: أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض 
فيستقل به ما ذكره المستدل ومثاله قول الشافعي: علة تحريم الربا في البر الطعم» 
فيعارضه الحنفي مثلاً بوصف الكيل» فيقول الشافعي إن ملء الكف من البر ينتفي 
عنه الكيل لقلتهء ومنع الربا موجود فيه فيستقل الطعم بالعلية» والقصد الثال لا 

مناقشة أدلة الأقوال. ) ظ 

النانية: أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعمترض في جنس الحكم المختلف فيه 
كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق» فإن في الحديث «من أعتق شركا له في عبد 
الحديث» فيقول المستدل الأمة كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث بجامع 
الرق» فيقول الممترض: إن في الأصل ‏ وصفًا مانعًا من إلحاق الفرع به وهو 
الذكورة لأن عتق الذكر تلزمه مصالح كالشهادة والجهاد»ء وجميع المناصب المختصة 
بالرجال لا توجد في الفرع الذي هو الأمة. 
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فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة لا توجد بالنسبة إلى العتق 
وصفان طرديان لا يترتب عليهما شيء من أحكام العتق كما تقدم إيضاحه . 
الثالثة: أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو إيماء وتنبيه ومثاله فى الإيماء والتنبيه قول 
الشافعي العلة في تحريم الربا في البر الطعم فيعارضه لمالكي بالاقستيات والادخار 
فيقول الشافعي : إن كون الطعم هو الغلة تثبت بمسلك الإيماء والتنبيه فى حديث 
معمر بن عبد اللَّه في #صحيح مسلم): كنت أسمع رسول الله 0 يقول: 
«الطعام 00 الحديث» فترتيب اشتراط المثلية علق وصف الطعم يدل 
بمسلك الإيماء والتنبيه على أن العلة الطعم. والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال 


ومثاله في النص أن يقول الحنبلي: علة الربا في البر الكيل» فيعارضه المالكى 
بوصف الاقتيات والادخار فيقول الحنبلي إن کون العلة الكيل ثبت بالنص» ففى ۴ 
حديث حيان بن عبيد اللّه عند الحاكم فج الى :نفيك د ی ا ار 
على تحريم الربا فيها أن النبي وم قال : «وكذلك كل ما يكال أو يوزن» وفي 
«الصحيحين» بعد ذكر الربويات أن النبي تت قال: «وكذلك الميزان» بعد ذكر 
الكيل في الحديث . 

الرابعة: أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض .. ومثاله قول المالكى 
والحنفي : إن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاك حرمة eas‏ 
الأكل والشرب كالجماع» فيعارضه الحنبلي والشافعي بخصوص وصف الجماع 
الذي رتب النبي يم عليه حكم الكفارة» فيجيب الالكي والحنفي بأن الوصف 
التعدي إلى غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعد إلى غيرهء لأن التسعدية من 
المرجحات وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى 
الأكل والشرب» فتجب الكفارة في الجميع» وكون العلة خصوص الجماع تكون به 
قاصرة على محلها فلا يتعدى حكمها إلى شىء والقصد المثال لا مناقشة أدلة 
الأقوال. ۰ 


ا 1 ا ۶¢“ E‏ 5 : ع اد 8 1 
ورد قوم القدح بالمعارضة بذعوى أل القعدح هدمء» والمعارضصة بئاء. والتحفيق 
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خلافه لآنها هدم للدليل. 

السؤال العاشر: عدم التأثير - أي عدم تأثير الوصف في الحكم : 

وضابطه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه» وهو عند الأصوليين ثلاثة أقسام : 

الأول: وهو المسمى بعدم التأثير في الوصف» وضابطه أن يكون الوصف طرديًا 
لا مناسبة فيه أصلاً كقول الحنفي في صلاة الصبح مثلاًء صلاة لا تقصر فلا يقدم 
أذانها على الوقت كالمغرب» فعدم القصر طردي في تقديم الأذان» وحاصل هذا 
القسم إنكار علة الوصف بكونه طرديًا. 

الغا 


فى: وهو المسمى بعدع التأثير في الأصا» وضارطه: ؛ i‏ 

يخ زخق خحستعی Ê‏ عر کی فصل" و حب : إبداء المعسترض علة 
لحكم الأصل غير علة المستدل بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم 
واحدء أما إذا كان يرى جواز التعدد فلا يقدح فى هذا القسم. مثاله: أن يقال فى 
أثر لكونه غير مرئى في الأصل » فإن العجز عن التسليم كاف في عدم الصحةء 
وعدمها واقع مع الرؤية» وهذا النوع من هذا القادح الذي هو عدم التأثير يتداخل 

الثالث: وهو المسمى بعدم التأثير في الحكم: 

وأضريه ثلاثة: 

١‏ أن لا يكون لذكره فائدة أصلةٌ كقول الحنفي ف في المرتدين : مشركون أتلفوا 
مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي» رت و ا 
الأصل ولا في الفرع› لآن من أوجب الضمان ومن نفاه لم يفرق أحد منهم بين 
دار المحرب وغيرها. وهذا راب جع إلى القسم الأول وهو كون الوصف طردياء 
فان د يطالت السندا e‏ و" xl‏ إ1 : ف 
شخير_ ص , ل تانير كون الإتلاف في دار حرب» والذي عليه المحققو 


فساد العلة بذلك» وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به ولا يخفى ضعفه. 


ان يكون لذكرها فائدة ضرورية كقصول معتبر العدد فى الاستسجمار 
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بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسسًا على 
رمي الجمار. ظ 

فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرعء لكنه مضطر 
إلى ذكره ليحترز به عن الرجم» لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها 
العدد. 

أن كوة لكيه فاكناة غير كمزورنة کان رل اة اة و ف 
تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهرء فقوله مفروضة لو حذف لما ضرء 
وا عو و او ا د اه وى ىن 1ع + 
أشبه منه بغيره» ومنع قوم رد ما ذكر لفائدة وله اتجاه. 

© تتبيهان: 

١‏ - اعلم أن التأثئير في هذا البحث يراد به معنى أعم من مغناه المقابل للملاثم 
والغريب . ) 

۲ - اعلم أنه يشترط في القدح بعدم التأثير أن يكون القياس قياس علة فلا 
يقدح به في قياس ألشبه» ولا في الطرد» على القول باعتباره ويشترط فيه أيضا أن 
تكون العلة مستنبطة مختلقًا فيها فلا يقدح به في علة منصوصة ولا مستنبطة 
مجمع عليها . وأشار فى «المراقي» إلى تعريف هذا القادح وشروطه وأقسامه بقوله: 


والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتتقاضه يصيسر 
خص بلي العلةبائتسلاف وذات الاسستنباط والخلاف 





وذا 00 ت | 2 ET‏ 5 ا 1 1 +1 مم 
4و oT êy‏ صن ورك ا ت EE‏ 
؛ ا کے 


وفل يجي ذ في الحكم وهو أضرب فمنهماليس لفيد يجلب 
ومالفيد عن ضرورة ذكر أولاوفي العفو خلاف قد سطر 
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السؤال الحادي عشر: التركيب: 
فال المؤلف رحمه الله تعالى: 


اعلم أن القياس المركب هو مركب الأصل ومركب الوصف» وهما داخلان في 
المنع كما قدمناه واضحاء ل يمنع المعترض فيه كون الوصف علة . 

وفركت او م دري الوصف كما تقدم . فذكر هذا القادح تكرار مع 
ذكر قادح المنع. 

O لد‎ 

السؤال الثانى عشر: ال 


ا قر مرم 
Tal. if LÎ baa,‏ و ما إل اء کم له أ 3 ااا 
اندي سمه بيس هو محل النزاع كقوله ال يقولون لئن رجعنا إلى 
الأ 
1 


جَن الْأَعرٌ منها الأَذَلَ # الآية لالمنافقون. :هه أبن أبي في هذه الآية أستدل على 
يخرج اا يدم وأصحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل» 
والله 8 له هذا الدليل مبيتًا آنه لا يجديه لأآله هو الأذل» حيث قال : : ل وله العرة 
ولرسوله ؛ وللمؤمنين 4 الآية [المنافقون :18 . 

واعلم أن القول بالموجب عند الأصوليين يقع على أربعة أوجه 

الوجه الأول: أن يرد لخلل في طرف النفي وذلك os‏ 
إبطال آمر يتوهم منه أنه مبنى مذهب الخقصم في المسألة» والخصم يمنع كونه مبنى 
مذهبه» فلا يلزم من إيطاله إبطال مذهبهء وأكثر القول بالموجب من هذا النوع. 
كأن يقال في وجوب القصاص بالقتل بال مثقل التفاوت في الوسيلة من آلات القتل 

وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل أو قطع أو غيرهما لا يمنع التفاوت 
فيه القصاص» فتفاوت الآللات ككونه بسيف أو برمح أو غيرهما. وتفاوت القتل 
ل ل ل 


واحدة أ أو من جهتين أو نخير ذلك . فيقول ام المعتر رض كالحنفى : ا أن ن التفاوت 
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في الوسيلة لا يمنع القصاصء ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع 
ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتتضى. وثبوت القصاص متوقف على جميع 
ذلك فقول المسعدل لا يمنع القتصاص"' نفي ولأجل ما وقع فيه من الخلل؛ ورد 
القول بالموجب» فكأن الحنفي يقول للمستدل: «ما توهمت أنه مبنى مذهبي في 
عدم القصاص ذ في المثقل ليس مبناه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي» بل مبنى 
مذهبي شيء آخر لم تتعرض له في اعتراضك . 

ومعلوم أن موجب منع الحنفي القصاص في القتل بالمثقل عدم تحقق العلة التي 
هي قصد القتل» فهو عنده من الخطأ شبه العمد. إذ لا يلزم 
بالمتقل قصده إزهاق روحه عنده. 


0 له ضر به 


we «9 ىر + 5 و ا‎ A 
e A ا 4 4 م عم 4 1 کل م ره‎ 0. 1 
يتوهم مئه أنه سحل أ[ نزاع أو لاز مه > ولا يكون كذأاك» كان رشاأل في أذ اص‎ 


5 
.د 


ا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص قياس 
على الإحراق بالنار. فيقول المعترض كالحنفى: سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل 


ھ4" i‏ اى ا 7 hel a 8 KF‏ اث 
ون و ن ون ا و 


بالقتل المثقل. . قتل بما يقتل غال 


محا إلا اع ولے ل مه «للك)؛ ده العلة اله جه له قا ماايس il2‏ لء 
ال 7 bt ai a‏ 0 ر کې ا لصي ي ي للا 2 


ينافي القصاص . فقوله يجب فيه القصاص» ثبوت» ولأجل ما ورد ا 
عنذه وقع عليه القول بالموجب المذكور. ْ 

الوجه الثالث: أن يقع لشمول لفظ المستدل صورة متفقًا عليهاء فيحمله 
المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها كقول الحنفي في وجوب زكاة 
الخيل: حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل» فيقول المعترض أقول به إذا 
كافك الخ ااا وعدا اف نوراغ أن الغدل تقول,عقية: مدر 
ا 


ية lS‏ 
لرداه فى رقابيها, 


الوجه الرابع: أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع 
الخصم لها لو صرح بهاء كقول مشترط النية في الوضوء والغسل: كل ما هو قربة 
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تشترط فيه النية كالصلاة» وسكت عن الصغرى› وهي «الوضوء والغسل قربة» فيقول 

المعترض كالحنفي مثلاً: نسلم أن كل ما هو قربة تشترط فيه النية» ولا يلزم من ذلك 

اشتراطها في الوضوء والغسل» فلو صرح المستدل بالصغرى لمنعها المعترض» وخرج 

عن القول بالموجب» وبعضهم يقول في هذا المثال: «السكوت عن مقدمسة مشهورة» 

وما تقدم أظهر لأن المشهورة كالمذكورة فكأنها غير مسكوت عنها لشهرتهاء وهذا 

النوع من القول بالموجب إنما ورد على السكوت عنهاء ووجه كون الآول أظهر أن 
غير المشهورة مسكوت عنهاء ووجه من قال السكوت عن مقدمة مشهورة لآن الشهرة 
هي التي تبيح الحذف» لأن حذف غير المشهور يؤدي إلى عدم فهم الكلام. 


لنية في الوضوء #والضتل هو أنهما وسيلة إلى 


0 


الثاني: قال بعض أهل الأصول: القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم لا 
فدح في العلة. وجعلهما الفخر الرازي من القوادح في العلة. 

وأشار في «المراقي» إلى تعريف القول بالموجب وأقسامه فقال: 
من مانع أن الدليل استلزما. لا من الصور فيه اختصماا 
يجيء في النفي وفي اللنبوت ولشلمو ل اللفظ والسكوت 


عمامن المقدمات قد لحلا من شهرةلخوفه أن تحمظلا 
واعلم أن ؛ الذي بي ده ه هنأ هنو هو القول با لوج فحنأ طلاح أهل ايه 5 أما 


القول بالموجب الذ لذي هو نوع من أنواع البديسع المعنوي عند البلاغيين فقد تركنا 
إيضاحه هنا لأن محله فى فن البلاغة. 








قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


0 فصل 0 
في حكم المجتهد 


اعلم أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل» ولا 
يستعمل إلا فيما فيه جهد أي: مشقة» يقال اجتهد في حمل الرحاء ولا يقال 
) اجتهدا في حمل النواة. والجهد بالفتح: المشقة» وبالضم: الطاقة» ومنه قوله 
تعالى : : ل والذین لا يجدوت إلا جهدهم ‏ إالتوبة: :] قاله القرأفي . ظ ۰ 
والاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول: بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأد دلة لاجل 
أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله فر ي المسألة كذاء والأصل في الاجتهاد 
قوله تعالى : ل يحكم به ذَوَا عدل منكم 4 إالماندة:٠٠]»‏ وقوله: وداود راان إذ 
يَحكمَان في الْحرث © إلابياء:۷۸]» و قو له مم : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب» 
الحديث. وقوله وسم لعاذ: «الحمد لله الذي PT‏ . 
وشروط المحتهد: 


١‏ إحاطته بمدارك اللأحكام المثمرة لها من كتاب وسنة وإجماع واستصحاب» 
وقياس. ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض وتقديم ما يجب تقديمه منها 
كتقديم النص على القياس . 

والعدالة ليست شرطا في أصل الاجتهادء وإنما هي شرط في قبول فتوى 
المجتهد ولا يشترط حفظ آيات الأحكامء وأحاديثهاء بل يكفي علم مواضعها في 
المصحف وكتب الحديث ليراجعها عند الحاجة . 

؟ - ويشترط علمه بالناسخ رد ومواضع الإجماع والاختلاف» ويكفيه 
أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخاء وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل» 
ولا بد من معرفته للعام والخاصء والمطلق والمقيد» والنص والظاهر والمؤول» 





مذكرة بے أصول العفقه 
والمجمل والمبيين » والمنطوق والمفهوم. والمحكم والمتشابه . 
 '"‏ ولا بد من معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث» من أنواع 
باساب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول . 
5 ب وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة. 
نجزيء الاجتهاد: والصحيح جواز نجزيء الاجتهاد . 
التعبد بالقياس: E,‏ اشم » فمنعه قوم 
ا ا 0 فمنعه قوم لقوله تعالى: إن هو 
إِلهّ وحي يوحئ 4 جما وأجازه قوم لقوله تعالى: «إما كَانَ لنبِي أن يكُون لَه أسرئ 


حت يثخن في الآ رض # | إالأنال ٦۷:‏ ولحو ها. وأجازه قوم في الأمور الدنيوية دول 








اة 
واختلف هل المصيب واحد من ١ل‏ مجتهدين والمختلفين أو كل مصيب؟ 


والأول هو اختيار المؤلف وهو الصحيح كما يذل عليه حديث: (إذا اجتهد 
الحاكم فأخطأ» الحديث. فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ 
ومنهم المصيب. 

ومعلوم أن المخطئ في الفروع مع استكماله الشروط معذور في خطئه» مأجور 
باجتهاده كما في الحديث» وقصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيًا 
في الجملة لأنه رتم لم يخطى من صلى العصر قبل بني قريظة» ولا من لم 
يصلها إلا في بني قريظة» وهو لا يقر على باطل. وإذا لم يترجح عند المجتهد 
أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه التوقف . وقسيل يخيرء وقيل يأخصذ بالأحوط 
منهماء وهو أظهرها لحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك». وليس للمجتهد أن 
يقول قولين في المسألة في حال واحدة في قول عامة الفقهاء. 
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واتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فخلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد 
غيره» أما القاصر في فن فهو كالعامي فيه. ) 

واعلم أنه إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فكل وصف توجد 
فيه تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه» فلأصحابه العارفين بمذهبه أن يحكموا 
UA ES E.‏ القن رو SN aS‏ 
متك بصنا إنائه انا تمن عليه للددة الخامعة كما زقعلة انتوق الطلق بالاشية إلى 
نصوص الشرع العامة. 

ولأجل هذه القاعدة أوجب بعض الالكية الزكاة في التين مع أن مالكًا لم يذكر 
في التين زكاة. ومعلوم أن علة الزكاة في الثمار عنده إنما هي الاقتيات والادخارء 
فلما كان الاقتيسات والادخار موجودًا في التين جعل بعض أصحابه الزكاة فيه 
كالزبيب بمقتضى علته المذكورة» ولذا قال ابن عبد البر: أظن مالكًا ما كان يعلم 
أن التين ييبس ويقتات ويدخرء ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب» ولا عده مع 
الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان والفرّسك (خوخ). 

فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبًا له في مسألة أخرى وإن 
أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين» إذ لا يدري أنها لو خطرت 
بباله صار فيها إلى ذلك الحكم بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة . 

وإن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فإن عرف الأخصير 
منهما فهو مذهبه على الصحيح. وإن لم يعلم الأخيرء اجتهد في أشبههما 
بأصوله وأقواها دليلاً فتجعل مذهبًا له» وتكون الأخرى كالمشكوك فيها ومثل 
لذلك محشي «الروضة» بمثالين: 

١‏ لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر لكان 
الأشبه بأصله أنهم لا يملكونها بناء على تكليفهم بالفروع» وهو أشبه بقاعدته لأن 
الأسبات المحرمة لا تفيك الملك» ولذلك رجيحه أنى:الخطاتب وتضرة في تخليقه: 
وإن كان مخالفًا لنصوص أحمد على أنهم يملكونها. ۰ 
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١‏ - هو أنه لما اختلف نصه في بيع النجش» وتلقى الركبان ونحو ذلك» هل 
هو باطل أو لا؟ كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهى الفساد مطلقًا . 


أه منه. 





في التقليد 


اله 0 لف اللغة: وضع القلادة في العنق › ويستعمل في تفويض الأمر إل 
الشخص كأن الأمر مجعول فى عنقه كالقلادة» ومنه قول لقيط الإيادي : 
وقلدوا أمركم للّهِ دركمو رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا 
وهو في اصطلاح الفقهاء: قبول قول الغير من غير معرفة دليله . 


واعلم أ أن قول ! ال ٠‏ يطل يطلق إلا على اجتهاده» أما ما فيه النصو ص قلا مذهب فيه 


ل ما 


ل ل لك لأ ,“< اعياهعا LI‏ 4 44م أكأب يا يدك سم , 
وجب وة عون فة وجه وجوت ا و کی ی کی کک ر ی 


ن فيه التقليا 


اها ا كردق شين 

خد :ما لا نض فيه أصلا . 

والثان : ما فيه نصوص ظاهرها التعارض» فيجب الاجتهاد في الجمع بينهماء 
وال ج ) 

فالأحذ بقول النبي ّم أو بالإجماع لا يسمى تقليدا لأن ذلك هو الدليل 
نفسهء ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية» والأصل في 
التقليد قوله تعالى: 8 ولينذروا َومَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ 4 إلتوية:+0117 وقوله: ل فَاسألوا 
أَهْل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) إالنحل:٠؛]»‏ وإجماع الصحابة عليهء ولا يستفتي العامي 


TE A 


رلك ا دا با ل . أها الفتو ىء وإذا كان فى اليلد مجتهدون فله سؤال 
(2 من عدب على ضلة أنة من آأخل ا > وزد ی گی ر 


ع 


من شاأء منهم » ولا يلزمه مراجعة اله لم لحواز سوال المفضول» وقيل يلزمه سؤال 


الأفضل . 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: 





في ترتيب الأدئة: ومعرفة الترجيح 


أما ترتیب الأدلة فقد ذكر أن المقدم ملها الإجماع. ثم اموا من الكتاب أو 
السنة» فمتواتر السنة في مرتبة القرآن ثم أخبار الآحاد. 
واعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع 
القطعي خحاصة وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد الشواثر» أما غير 
القطعي من الإجماعات كالسكوتي والمنقول بالآحاد فلا يقدم على النص. 
واعلم أن تقد تقدم الإجماع على النص إنما هو فى الحقيقة تقديم النص المستند | 
سا ام ا عد يم ب 


9 
اليه 
م 


ا 


الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع» وتارة يكون النص معروقًا وتارة 
يكون غير معروف إلا أنَا نجز م أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا 
لنص آخر هو مستند الإجماع . 

فمثال الأول: ما لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاع هل يحل وطؤها 
بملك اليمين؟ فقال أحدهما: لا يحل ذلك لقوله تعالى: ظ وَأَحَوَائَكُم من الرّضاعة 4 
إنساء:؟1» وظاهره يشمل النكاح» وملك اليمين» فقال خصمه: يحل وطؤها بملك 
اليمين لعموم قوله تعالى: « والّذين هم لفروجهم حافظوت 21> إلا على أزواجهم . . 4 
الآية إلؤمنون:٠» >١‏ في قد أفلح». و«سأل سائل» وظاهرها الإطلاق فى اللأخت 
من الرضاع وغيرها. ا 

فيقول حصمه: أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك 
اليمين» فهذا الإجماع مقدم على قوله تعالى: ظ أو ما ملكت أيمانهم 4 (المؤنون:<1. 

ولخد في الحقيقة وى الممستند إليه الإجماع» وهو قوله تعالى: (١‏ وأخواتكم 


ا EEE e‏ 
ف الرضاعة ¢ إالتسا 
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ومثال الثاني : المضاربة المعروفة في اصطلاح بعض الفقهاء بالقراض . 

فإن ظاهر النصوص العامة منعها لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدري 
هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل شيء؟ وهذا داخل في عموم الغررء 
ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب» ولا سنة بجواز المضاربة» 
والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به» إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز 
المضاربة وكذلك من بعدهم فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة 
على منع الغرر لعلمنا بأنهم استندوا في إجماعهم إلى شيء علموه منه عينم يدل 
على إباحة ذلك. واللّه أعلم. ! 


1 | د اع اسه‎ 1t هه | م‎ PUM a TIN TI wm af | 


Gn 


0 


تعادلهما 7 تفس الامر: وصححه صاحب جصمع ا لجوامع› والأكثرون على 
جوازه» ومنهم من قال: هو جائز غير واقع. 
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© الترجيح ه ظ 

والترجيح في الاصطلاح: تقو تقوية أحد الدليلين المتعارضين» واعلم أنه إن حصل 
ل ل ll‏ 
القرآنية في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ومن أمثلته في 
الحديث,. الحديث الوارد بذم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة» مع الحديث 
الوأرد بمدحه. 

فيجمع بينهما بأن ينزل كل منهما على حال» فيحمل حديث المدح على من 
شهد في حق اللّهء ومن يعلم أن المشهود له لا يعلم أنه شاهد له» ويحمل حديث 
الذم على الشاهد في حق الآدمي العالم بأن الشاهد يعلم ما يشهد به ؤلم يطلبهء 
فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ للمتقدم. فإن لم يعرف المتأخر فالترجيح . 

والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه: الأول يتعلق بالسند» وهو خمسة: 

أولاً: كثرة الرواية. 


وه ٠.‏ وم اله 
EEL‏ 
2 
]أذاء سا 4 
ثالثا: ورع الراوي وتقاه لشدة تحرزه من رواية من يشلت :فيه 


رابعًا: أن يكون صاحب القصة كحديث ميمونة أنه ميم تزوجها وهو حلال. 

خامسا: أن يكون مباشرً للقصة كحديث أبي رافع بذلك» لأنه هو السفير بينه 
وبين ميمونة. فكلاهما يرجح على حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرمء 
وللأصوليين في الترجيح باعتبار السند أمور كثيرة زائدة على ما ذكره المصنف . 

منها: علو السند» فالسند الذي هو أعلى يقدم على غيره لأن قلة الوسائط بين 
الجتهد وبين الرسول ميم أرجح من كثرتها لأن قلة الوسائط يقل معها احتمال 
النسيان والاشتباه والزيادة والنقص . 

ومنها: السلامة من البدع ٠‏ فالراوي غير البدعي أرجح من الراوي البدعي . 
مثلاً ي 


ا ا د 5 لد 1 ٠.‏ 





على غير الفقيه فيها. وكذا يقدم زائد الفقه على غيره» ولذا قالت الالكية يقدم 
Î‏ خير رواه اين وهب في الحج على ما رواه أبن القاسم في فيه » لاه أفقه منه فيه» وإن 
كان ابن القاسم أفقه منه في غيره. 

ويقدم عندهم العالم باللغة على غير العالم بهاء والعالم بالنحو على غير 
العالم به» لأن الخطأ منهما في فهم مقاصد الكلام أقل» ويقدم الفطن على من 


AAA 
, عون‎ 


ويقدم المشهور بالعدالة على المعدل بالتزكية . 

ويقدم الراوي الذي زكاه المجتهد باختباره إياه على المزكى عنده بالأخبار إذ ليس 
الخبر كالعيان . 

ويقدم من زكي تزكية صريحة على من زكي تزكية ضمنية كالحكم بشهادته. 

والعمل بروايته . : 

ويقدم من زكاه جماعة كثيرون على من زكاه واحد مثلاً. 

ويقدم غير المدلس على المدلس . 

ويقدم الحر على العيد» أن ر عة و عا ر 
العبد» وضعف بعضهم الترجيح بالحرية . 

ويقدم حافظ الخبر الذي يسرده متتابعا على من ليس كذلك؛ وهو من يتخيل 
اللفظ ثم يتذكره» ويؤديه بعد تفكر وتكلف» ومن لا يقدر على التأدية أصلاً لكن 
إذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان. 

ويقدم الراوي الذي يعرف حسبه على الراوي الذي لم يعرف نة الان 

الوثوق بالأرل أشد. ) 


ويقدم عندهم الذكر على الأنشى إلا إذا علم أنها أذ ا من الذكة فتقدم 
عليه؛ وكذلك إن كانت صاحية القصة قدمت على الذكرهء قال , بعضهم : الاش 


والذكر على السواء. ولا يرجح عليها إلا بما يرجح به الرجل على الرجل »ء وفصل 
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بعض العلماء فقال: يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن كالحيض 
والعدة فيرجحن فيها على الذكور ؛لأنهن أضبط فيها. 
ويقدم الذي كانت روايته أوضح في إفادة المروي على الذي في روايته خفاء 
كالإجمال» ولأجل ذلك يقدم الراوي بالسماع على الراوي بالإجازة» لأن السماع 
طريق واضح في إفادة المروي ببيان تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال. 
ويقدم من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ» أو القراءة عليه ونحو ذلك 


sS 
E ةا افيد عا‎ as 
. على رواية من هو صبي و التحمل‎ ١ ر م زؤاية امحلفا ركد‎ 


والحال أنه أدى بعد البلوغ للاختلاف في ال تحمل قبل البلوغ وعدم الاختلاف في 
التحمل بعد البلوغ؛ لآن ما لا خلاف فيه يقدم على ما فيه خحلاف» وإن كان 
المشهور المعروف قبول رواية من تحمل قبل البلوغء إذا كانت التأدية بعد البلوغ . 
ويقسدم راوي الحديث بلفظه على الراوي بالمعنى لسلامة المروي باللفظ عن 
احتمال وقوع الخلل في المروي بالمعنى ويقدم خبر الراوي الذي لم ينكر شيخه أنه” 
حدثه على خبر من أنكر شيخه الذي روى عنه روايته له عنهء وإن قلنا بأن إنكاره 
اش 
ويقدم ما في «الصحيحين؟ أو أحدهما على ما ليس فيهما إلى غير ذلك. وكثير 
نما ذكرنا من المرجحات باعتبار السند لا يخلو من خلافء ولكن له كله وجه من 
ارج افا سن ارجح بار يخود إل اناه كاماد لسغ الدليلين 
التعارضين بكتاب أو سنة» أو غير ذلك من الأدلة» كأحاديث صلاة الصبح» فإن 
في بعضها التغليس انها أ فعلها في بقية الظلام» وفي , بعضها الإسفار بهاء 
فتعتضد أحاديث التغليس بعموم قوله تعالى: 8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 إل 
عمران:177!» وكان يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على 
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رفعه» وکأن یکون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روایتاه» ویبقی 
الاغر سلما عن التغار + شكوت اولى ؛ توكان يكون لحدهيا مسرناذ والآخر 
متصلاً» فالمتصل أولى لأنه متفق على الاحتجاج به وذلك مختلف فيه. 
هذا حاصل ما ذكره المؤلف: وللأصوليين ياعتبار حال المآن رجات كثيرة غير 
ما ذكرها المؤلف. 
منها: كثرة الأدلة فالخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم على ما اعتضد بأقل من 
ذلك من الأدلة. 
ومنها :أن يكون المتن قولاً فهو مقدم على الفعل كما أن الفعل مقدم على 
التقرير.. وإنما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل الاختصاص به وم . 
ويفهم منه أن ليس كل قول أقوى بل إذا احتمل القول الاختصاص فلا يكون أقوى 
| من الفعل» فلا يرد قولهم: إن الإحرام بالعمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم 
تقديًا لفعله مركم على أمره لعائشة بالإحرام من التنعيم لأن أمره وإن كان قولاً 
يحتمل الخصوصية لعائشة» فليس أقوى من فعله بل هو دونه كما قالواء» لاحتمال 
أنه إنما أمرها بذلك؛ لضيق الوقت لا لأنه أفضل» ويمكن على هذا أن يقاس على 
عائشة كل من كان له عذرء وإنما كان الفعل مقدما على التقرير لأن التقرير 
كالفعل الضمني» والفعل الصريح مقدم على الضمني» قال بعضهم: ويقدم تقريره 
ما وقع بحضرته على ما بلغه فأقره. 
ومنها:الفصاحة. فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح للقطع بأن غير 
الفصيح مروي بالمعنى» لفصاحته يس ولا عبرة بزيادة الفصاحة» فلا يقدم الخبر 
اا وقيل : يقدم عليه لأنه ي أفصح العرب فييعد نطقه 
بغير الأفصح فيكون مرويًا بالمعنى» فيتطرق إليه الخلل» وأجيب بأنه لا يعد في 

نطقه بغير الأفصح ؛ لأنه كان يخاطب العرب بلغاتهم . 

ومنها :الزيادة» فالخبر المشتمل على الزيادة يقدم على غيره لما فيه من زيادة 


العلم كش الک ف العد سوا مچ نض الگ مه أ كل خلاقًا ل کر لکا 
ادا ا ا یر کي س ا ار امیر ی ارا تھے ا 
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كالخحتفية . 

ومنها: ورود أحد الخبرين بلغة قريش مع أن الثاني وارد بغيرها لاحتمال الوارد 
بغيرها الرواية بالمعنى فيتطرق إليه الخلل . 

ومنها: دلالة أحد الخبرين على علو شأن الرسول مهم وقوته» ودلالة الآخر 
على الضعف» وعدم القوة» لأن قوته يم وعلو شأنه كان يتجدد شيئًا فشيئاء 
فما أشعر بعلو شأنه مقدم على غيره لأن المشعر بعلو شأنه معلوم أنه هو المتآخر. 

ومنها: أن يتضمن الخبر قصة مشهورة بأنه يقدم على المتضمئنة قصة خفية» لأن 
القصة المشهورة يبعد الكذب فيهاء قاله القرافي. ٠‏ 

ومنها ذكر السبب: فالخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك لاهتمام 
راوي الأول به» واهتمامه دليل على كمال ضبطه للمروي لأنه يترتب عليه عادة . 

وأيضًا فإن علم السبب يعين على فهم المرادء ولأجل ذلك اعتنى المفسرون بذكر 
انعا كوول لياه 

ومئها: أن يكون أحد الخبرين رواه راویه عن شيخه بدون حجاب مع أن الثاني 
رواه من وراء حجاب» كرواية القاسم بن محمد عن عائشة فلع أن بريرة عتقت 
في حال كون زوجها عبد) على رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حراء لأن 
القاسم كان محرمها لكونها عمته؛ وكان يسمع منها بدون حجاب بخلاف 
الأسود. 

ومنها: الخبر المدني فإنه مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه. ومعلوم أن المدني 
ما روي بعد الشروع في الهجرة» والمكي ما روي قبل الشروع فيهاء فيشمل المدني 
ما ورد بعد الحروج من مكة وقبل الوصول إلى المدينة في سفر الهجرة» هذا هو 
الاصطلاح المشهور في المدني والمكي» ولذا كان المشهور عندهم في آية : إن الذي 
فرض عليك القران لراذك إلى معاد ) لقصص:808! أنها مدنية» مع أنه نر لك اة ا 
سفر الهجرة كما قاله غير واحد. ۰ 





مذكرة بے أضول الطقه 





ومنها: كون أحد الخبرين جامعًا بين الحكم وعلته» مع أن الآخر ليس كذلك؛ 
لان الجامع بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم من الخبر الذي فيه الحكم 
دون علته كحديث البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» فهذا الحديث يدل بمسلك الإيماء 
والتنبيه على أن علة القتل هنا هي تبديل الدين فيشمل الذكر والأنثى مع الحديث 
الصحيح الآخر أنه يسم نهى عن قتل النساء ا ففيه الحكم دون ذكر 
إلعلة فيقدم عليه الأول ؛ لذكر الء ا بع الحكم. ف فيكون الأرجح قتل المر تدة حلاقًا 
لمن منع قتل النساء مطلقًا بالكفر مرتدات كن أو حربيات كالحنفية. 0 
ومعلوم أن النصين المذكورين بينهما عموم وخصوص من وجه» والأعمان من 
وجه يظهر تعارضهما في الصورة التى يجتمعان فيها فيجب الترجيح» وهي هنا 
لنساء المرتدات فإنهن يدخلن في عموم «من بدل دينه فاقتلوه» بناء على 
للأنثى كقوله تعالى: 8 ومن يقت منكن. . # 
الآية إإنكحررب: .40 فإ يا نساء النبِي من يأت منكن. . 4 الآية (الأحزاب: ."7 لإ ومن يعمل من 


رم وق 


الصالحات من ذكر أو أنثى . . © الآية إنناء:474. كما أنهن يدخلن في عموم النهي 


وإلى الترجيح بين الأعمين من وجه أشار في «مراقي السعود» بقوله: 

وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتم معتبر 
ومنها: تأكيد الخبر» فالخبر المشتمل على تأكيد يقدم على الخبر الذي لم يشتمل 
عليه مثال المشتمل على توكيد حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل باطل» مع حديث: «الأيم أحق بنفسها»» على تسليم ما فسرته به الحنفية لآن 
القصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقول. فتكرار البطلان فى الخبر الأول توكيد 
لحكمه فيرجح حكمه على الخبر الذي لم يؤكد حكمه. ا 
فال مقيده عما اللك عده: 


ومنها: التهديد؛ فالخبر الذي فيه تهديد وتخويف مقدم على ما ليس كذلك» 





مذكرة أصول الققه 


ومثل له بعضهم بحديث عمار فلليه : داو اك دع لكات 
يدم ؛. ففي الحديث تخويف من صوم يوم الشك بأنه معصية للرسول مِيَه 
فيقدم هذا الحديث على الأحاديث المرغبة في صوم النفل. فإن قيل: التخويف 
المذكور من كلام الراوي» فليس ترجيحا باعتبار حال المتن. 

فالجواب: أن حكمه الرفع› إذ لا يقال من جهة الرأي» نعم للناظر أن يقول: 
في التمثيا 0 لأن تقديم خاص على عام فلا تعارض أصلا . 

ققط :والله تعالى أعلم. 
يقدم قم مولن العأم الذي ذكر سبيه الآن هذأ أضعف» لاحتمال الخصوص 
بضورة السيت 6 والخلاف في ذلك معروف أسا صورة السبب»» فهى مقدمة على 
العام المطلق» لأنها قطعية الدخول على الأصح . 

أما صيغ العموم فيقدم ما دل منها على الشرط كمن› وما الشرطيتين» على 
النكرة في سياق النفي على ما صححه بعضهم محتجا بأن الشرطي من العام يفيد 
التعليل غالبّاء نحو: «من جامع فعليه الكفارة»› «من بدل دينه فاقتلوه». ويفهم من 
هذا أنه إن لم يفد التعليل فلا يقدم على النكرة» كقوله: طمن تعجل في يومين فلا 
إنْم عليه . . # الآية البقرة 1 


وقال بعضهم: إن النكرة في سياق النفي توعان اقرا الشروط العامة ك 
(من؛ وما). 


قال مفيده عما الله عن ` 
الفاهر أن النكرة في سياق النفي إذا كانت نصا صریحا في العموم كالبنية مع 


5 نحو : دلا إ إله إلا الله» أو المزيدة قبلها (من) نحو : : وما من إِلَم إل الله 4ه إل 
عمران: 157 > $ وما أَرسلْنا من قَبلك من رسول 4 الأبياء 1 9١‏ تدر قوما ما أتاهم من ندير4 
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القصص :١٤ء‏ أنها أقوى مرتبة في العموم من صيغ الشرط» واللّه أعلم. 

وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا لفظة «كل» ونحوها. 
فلا شك أنها مقدمة على النكرة في سياق النفي» والجمع المعرف بالألف واللام أو 
بالإضافة» يقدم لعمومه على (من» وما) الاستفهاميتين» لأنهما أقوى منهما في 
العموم a‏ الجمع إلى الواحد دونهما على ما رجحه بعض أهل 
الأصول . 

والثلاثة المذكورة التي هي: الحمع المعرف» ومنء وما المذكورتان: مقدمة على 
اللفرد الذي هو اسم جنس المعرف ب (آل) نحو #إوالعصر ل إن الإنسان لفي 
خسر # إالعصر :١ء‏ ۲إ أي: كل إنسان» لأنه يحتمل فيه أن (أل) عهدية» ادف 
من وماء فلا يحتمل فيهما ذلك . والجمع المعرف يبعد فيه . 

ومنها: عدم التخصيصء فالعام الذي لم يدخله تخضيص» مقدم على العام 
الذي دخله تخصيصء وهذا رأي جمهور أهل الأصول» ولم أعلم أحداً خالف 
. فيه إلا صفي الدني الهندي» والسبكي . 

رخ اي أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في الباقي بعد 
التخصيص» والذين قالوا هو حجة في الباقي بعد التخصيص› والذين قالوا هو 
حجة في الباقي قال جماعة منهم هو مجاز في الباقي» بخلاف الذي لم يدخله 
تخصيص» فهو سالم من ذلك» وما اتفق على أنه حجة وأنه حقيقة أولى مما 
اختلف في حجيته وهل هو حقيقة أو مجاز. وإن كان الصحيح أنه حجة؛ وحقيقة 
في الباقي بعد التخصيص› لآن مطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيره عليه 

وحجة الصفي الهندي والسبكي أن الغالب في العام التخص 
الغالب أولى» وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه ٠‏ 


بیص بعك ف متسر © ١‏ 






على عمومه. 


ومثال هذه المسألة قوله تعالى: ذل وأن تجمعوا بين الأختين 4 الآية إنساء: 0 فإنه 
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وی ا 0 ا و ا و 
يدخله تخصيص فهو مقدم على عموم قوله تعالى: «( والّذين هم لفروجهم حافظون 
> إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . . # الآية إالومنون:٠» .]١‏ فإن قوله تعالى: 
أو ما ملكت أيمانهم ‏ شامل بعمومه للأختين إلا أن عموم 8 أو ما ملكت أيماتهم 4 
دخله التخصيص للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم 4 پخصصه 
لط وأحواتكم من الرضاعة ‏ (النساء :۴ فلا تل الأخت من الرضاعة بلك اليمين 
إجماعاء ويخصصه أيضً 0 
إلساء:؟؟1» فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين إجماعاء فإن قيل: عموم وأن 
أي توم مخسس يسوي ولزن ك4 


فأ ا 


فالجواب: أن ذلك التخصيص هو محل النزاع» والاستدلال بصورة النزاع ممنوع 
بإطباق النظار as‏ 

ف كان كل واحذ من العاملين دخله تخصيص فالاقل تخصيصًا مقدم على 
الأكثر تخصيصاء ومثال هذا ما لو فیح الكتابي ذبيحة» ولم يسم عليها اللَّه ولا 
غيره فعموم قوله تعالى : وطعام دين أوتوا الكتاب حل إلاسة:٠)‏ يقتضي إباحتهاء 
وعموم: ف ولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم اله عله 4 لالأنعام: 117١‏ يقتضي تحريمهاء وكل من 
العمومين دخله تخصيص إلا أن الأول خحصص مرة واحدة» والثاني خصص 
مرتين» فالأول أقوى لأنه أقل تخصيصًا لأن قوله تعالى: طَعَام الّذين أوتوا الكتاب 
حل »4 ! لالمائدة:ه ! لم يخصص إلا تخصيصة واحدة وهي تخصيصه بما إذا لم يسم 
الكتابي على ذبيحته غير الله كالصليب؛ أو عيسى» فإن سمى على ذبيحته غير 
اللّه دخلت في عموم وما آهل لغیر الله به إلادة:۳!» على الأصح الذي لا ينبغي ١‏ 
العدول عنه . 

أا «إولا تأكلوا مما لم يذذكر اسم الله عليه 4 الأنسام:41171 فقد خصصت 
تخصيصتين ٠»‏ خصصها الجمهرر بغير الناسي» فتارك التسمية نسيانًا تؤكل ذبيحته 


عند الحمهور› وحكى عليه أبن جرير الإجماع مع أنه خالف فيه اثنان» وخصصه 





مذكرة ة أصول العقه 
الشافعي وأصحابه بما ذيح لغير اللّه. 

ويقدم الدال بدلالة الاقتضاء على الدال بدلالة الإيماء والدال بدلالة الإشارة» 
والظاهر تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة . 

ووجه تقديم الدال بالاقتضاء: أنه مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام 
أو صحته عقلاً أو شرعا كما تقدم إيضاحه. ووجه تقديم الدال بالإيماء على الدال 
بالإشارة لأن دلالة الإيماء مقصودة للمتكلم» وإن لم يتوقف عليها الصدق» أو 
الصحة. والمدلول عليه بالإشارة لیس بكقصود ولکنه لازم للمقصود كمأ تقدم 
إيضاح ذلك كله بأمثلته. وقال صاحب (الضياء اللامع» : ويقدم ما كان ف دلالة 
الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة الملفوظ به عقلاً أو 
شرعا. ظ 

ويقدم الدال بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه» لما تقدم من أن دلالة الإيماء 
والإشارة كدلالة الاقتضاء فى كون الجميع من المنطوق غير الصريح على ما 
صححه بعضهم» والمنطوق ولو غير صريح مقدم على المفهوم. 
بالخلااف ف حجيته كمأ تقدم . وشذ من قال بتقديم مفهوم المخالفة ولا يخفى 
ضعف قوله ویعده عر عن الصواب . ا 

الوجه الثالث: الترجيح ا خارجى ككون أحد الخبرين ناقلاً عن حكم 
الأصل» ومثاله حديث: «من مس ذكره فليتوضا». مع حديث : «وهل هو إلا بضعة 
منك» بأن هذا الأخير ناف لوجوب الوضوء موافق للبراءة الأصلية» والخبر الموجب 
له ناقل عن حكم اللأصل» وعكس بعضهم فرجح المبقي على الأصل بالبراءة 
الأصلية » والمشهور عند الأصوليين الآول» وكذلك رواية الوثبات» فإنها مقدمة 
على رواية النفي» ومثاله: حديث أنه ءاد ّم صلی في الك مع حديث أنه لم 
يصل فيها» وحديث أن المتمتعين ٠‏ مع النبي ا رب رس لك 


xit 1 


مع حديث أنهم لم يسعوا إا سحي العمرة الأول» ولم يسعوأ للحج . 


مذكرة 2 أصول المقه 





والظاهر أن المثبت والنافسى إذا كانت رواية كل منهما فى شىء معين فى وقت 
معين واحد أنهما يتعارضان. فلو قال أحدهما: دخلت ا ا في 
. وقت كذا ولم أفارقه ولم يغب عن عيني حتى خرج منها ولم يصل فيهاء وقال 
الآخر رأيته في ذلك الوقت بعينه صلى فيهاء فإنهما يتعارضان فيطلب الترجيح 
من جهة أخرى واللّه أعلم . 

وهذا أصوب من كلمن اقلم ف و 

ووجه تقديم رواية الشبت أن معه زيادة علم خفيت على صاحبهء وقد عرفت 
أن ذلك لا يلزم في جميع الصور مما ذكرناه آنقًا . 

ويقدم عنده ٠ه‏ الحاظر على ابرح » وقيل : لا. والحظر المنعء ومثال تقديم الحاظر 
على المبيح تقديم عموم قوله: «[وآن تجمعوأ بين الأختين4 إنساء ٠‏ المقتضي 
بحمومه منع الأختين ملك اليمين على عموم: : أو ما ملكت كت أيمانهم ‏ اللرمتون:15! 
الشاما لى بعمومه للآختين بملك اليمين» فهذا مبيح وذلك حاظر» فيقدم الحاظر على 
اليح 

ومن فروع تعارض الحاظر».والمبيح عند بعضهم المتولد من بين المأكول وغيره: 
كولد الذئب من الضبع عند من يمنع أكل الذئب ويبيح أكل الضبع» فعلى تقديم 
الحاظر على المبيح لا يؤكل» وعلى القول بالعكس يؤكلء» وقيل: الحاظر والمبيح لا 
. يرجح أحدهما على الآخرء فيطلب الترجيح بسواهما. 

ووجه تقديم الحاظر على المبيح: أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام» وزاد 
بعض الأصوليين تقديم الخبر الدال على الآمر على الدال على الإباحة . 

ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب» وأن الخبر الدال على 
النهي مقدم على الدال على الام »> ووجهه عندهم أن درء المماسد مقدم على 


جلب المصالح. ومن أمثلته عند القائل به: ترك محية المسجد فى وقت النهى . 


أما الخبر المسقط للحد فلا يرجح على الخير الموجب له عند المؤلف» وكذلك 
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عنده الخبر الموجب للحرية لا يرجح على الخبر المقتضي للرق . 
قال : لأن ذلك لا يوجب تفاوتًا فى صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب 
والإسقاط . ا 
وذهب المالكية وغيرهم إلى أن الخبر النافني للحد مقدم على الخبر الموجب لهء 
قالوا: لما في الخبر النافي للحد من اليسر الموافق لقوله تعالى: 8 وما جعل عليكم في 
الدذين من حرج . . 4 الآية إلخج:218 وقوله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
إالبقرة:٠۱۸)‏ قالوا: ولأن الحد دا اا وتعارض الآدلة في وجوبه وسقوطه 
) شبهة» وهو مستثنى عندهم من تقديم المثبت على النأفي. والتعزير عندهم كالحد 
فيما ذكره» وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير على النافي لذلك لأنه 
ناقل عن الأصل› لآن النفي مستفاد من البراءة الأصلية وإيجاب سحن ناقل عنها 
فهو مقدم. وأجاب بعضهم : بأن النفي الشرعي هنا مستفاد من الحكم الشرعي 0 
من البراءة الأصلية» وقال بعض أهل العلم: إن الخبر ا موجب للحرية مقدم على 
الخبر المقتضي للرق لرجحانه بشدة تشوف الشارع للحرية. 
ومثال تعارض الخبر الموجب للحد والنافي له: ما لو سرق سارق مجنًا قيمته 
ثلاثة دراهم» فحديث ابن عمر المتفق عليه يوجب قطعه والأحاديث التي تمسكت 
بها الحنفية ومن وافقهم في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهمء وأن امجن ) على 
رل ا مارم كان قيمته عشرة دراهم فسقط الحد عنه» فرجحوا الروايات 
بعشرة درأهم على الروايات الأخرى المتفق عليها بأن الحد يدرء بالشبهات وأن 
النافي للحد مقدم على الموجب له وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. 
وعلى ما ذهب إليه المصنف فلا ترجيح بإسقاط الحدء وحيتقك يترجح موجب 
الحد في المثال المذكورء لأن أدلته أصح . 


١ 


و مما لي تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرق يدي أبن عمر المتفق عله 


«من أعتق ارا قي عبد وكان له بال ين لمن العبند لعبد قوم العبد عليه قيمة عدل 
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فأعطى شر كاءه حصصهم» وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق عليه ما عتق» . 
فظاهر هذا الحديث الصحيح أن الشريك المعتق نصيبه من العبد إن كان فقيرً لا 
- مال له بقي ما لشركائه من العبد رقيقًا. وظاهره أن العبد لا يستسعى ليحصل قيمة 
ا قا و و اة ر اا د ا 
معتق نصيبه من العبد المشترك» مع الحديث الآخر المتفق عليه عن أبي هريرة أنه 
م قال: «من أعتق شقصًا له من تملوكه فعليه خلاصه من ماله فإن لم يكن له مال 
قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه». فهذا 
الحديث موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه. 
فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الحبرين على الآخر بإيجاب الحرية 
ولا بإسقاطهاء وعلى قول من قال: يرجح موجب الحرية يجب استسعاء العبد 
لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرق» والحديئان صحيحان. ودعوى الإدراج 
فيهما لاا يخفى سقوطها كما هو واضح من صنيع الشيخين» والقصد مطلق المثال 
لا مناقشة الأقوال. مع أن بعض العلماء جمع بين الحديثين» ونحن مثلنا بهما 
للتعارض نظراً لأن الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه والعلم عند الله تعالى . 
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ترجيج المعاني 


ثم قال: قال أصحابنا: أن العلة ترجح بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل 
آخر من كتاب» أو سنة» أو قول صحابي » أو خبر مرسل . 

ومن أمثلة ذلك قول المالكي : علة تحريم الربا في ف البو اللاقتيات والادخار» © مع 
قول الشافعي : 206 a‏ لأن علة الشافعي هنا قد ترجح إوافقتها 
لحديث معمر بن عبد اللَّه في ااصحيح مسلم): كنك احم رشيرك الله ت 
يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل». . الحديث » وقصدنا مطلق المثال لا مئاقشة 
الأقوال. ) 

والشأن لا يعترض المثال e‏ 
وترجح العلة أيضًا بكونها ناقلة عن اللأص بل كار فقوله فى حديلف عدم د 
جر و“ ي ود TT‏ 

الوضوء يمس الذكر: «هإ هو E‏ لكف sli e‏ 
٠‏ ر ی ده ی 3 as‏ الو صوء ا 

وحديث (من مس ذكره فليتوضا» يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة 
الوضوء فيه مس الذكر. فهذه العلة ناقلة عن الأصل» والعلة المقتضية البقاء على 
في 8 وجوب هي Sa‏ موافقة للبراءة 

وهذان الحديثان صالخحان لمثال الحكم الناقل عن الأصلء والعلة الناقلة عن 
الأصل: معا ولذا مثلنا لهما بهما. 

توكو د إذا تعارضت علتان إحداهما حاظرة والأخرى 
مبيعحة ) أو علتان إحداهما 4 مسقّطة للحد والأخرى ف سحت 1 أده ا | 


مه ل عاان اها | 
و 2 ج او ااب ر حدلاهما 


مذكرة 2 أصول المقه 











موجبة للستق والأخرى نافية له» فقد اخمتلف أهل العلم في ترجيح الحاظرة 
والمسقطة للحد» والموجبة للعتق على مقابلاتهاء فرجح بذلك قوم احتياطيًا للحظر 
ونفي ألحد» ولان إلخطاً في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطاً فى إثباتهاء ومنع 
آخحرون التترجيح بذلك من حيث أنهما حكمان شرعيان فيستويان» ولأن سائر 
العلل لا ترجح بأحكامها فكذا هنا. هكذا قال المؤلف. 

ثم ذكر أن كل هذه الترجيحات مع الاختلاف فيها ضعيفة. 
فال مفبده عما الله عنه: 

الذي يظهر لي أن العلة الحاظرة مع غير الحاظرة» كالنص الحاظر مع غيره. 
إلى آخره. 


٣ ۰‏ ت ¢ - سے ۴ 0 0 - 
فالأظهر إجراء العلل ذ فى الترجيح بأ ذكر مجرى أحكامهاء لأن الل ميغ أدلة» 
n‏ 


والأظهر عندي تقديم الحاظر عا لى المبيح ‏ دان ترك ماس ح أهون من ارتکاب حرام ۰ 


وتقديم المقتضية لنفي الیل لن الثلاف شبهة والحدود ندرء القييات كما انه 
حيماعة م١٠‏ اص | 1 


حو الإ ع 22 لأصوليين r‏ يقم 2 ea e‏ اقوی ور نه جانب أذ وان 
اه حه ااه ا حم للع بخ و القاء ع !ا | fl‏ 


امو ججبة للمحرية 4 أرجح اه وت اسار لح ية ) وترغيبه فيها ما م يعم ر 
ارارق و ا 


ثم ذكر المؤلف أنه إن تعارضت علتان إحداهما أخحف حكمًا والأّخرى أثقل 
حكما أن قومًا رجحوا التي هي أخف حكمًا؛ لأن الشريعة خفيفة مرفوع فيها 
الحرجء وأنه قال آخرون بالعكس لأن الحق ثقيل . ) 
فال مقيده عما الله هنه: 


3 يكن الحكم مطلقًا في هذه المسألة لکن التخفيف يكون أرجح تأرة» والتثقيل 


يكون أرجح أخرى: وما يوضح ذلك أن الله تعالى قال : وما و ر 


2 


الف کس اشم . ذلك امحل 6 4 تأر ة کبس سح 
مه ےر کج اه اا دو 


صير کي 


نأت بخير منها أو مثلها © (البقرة:5١٠ل‏ ولا خلاف أنه تارة ينسخ الأثقل بالأخف لأن 
شس الأخف الذأثيا ع يكن الكثي 
لأخف بالأثقل» .لأن الأثقل 


(2 
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ذلك المحل كما أوضحناه في النسخ . 

ثم ذكر المؤلف أنه إن كانت علتان إحداهما حكم 50 والآخر وصف 
حسي ككونه مسكراً أو قونًا أن القاضي اختار ترجيح الحسية» وأن أبا الخطاب مال 
إلى ترجيح الحكمية؛ وذكر ما رجح به كل منهما قوله: «وقد تركنا ذكره لعدم 
اتجاه شيء منه عندنا» . ٠‏ 
االو ودل ماك ترح فع اه 

وقد ضاق فن قال ذلك رال أعلم . والمالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي 


أ 
هي وصف حسي على التى هي حكم شرعي. 


ووجه ترجيحهم: لها أنها ألزم للمحل منهاء ولا يخفى عدم ظهوره كما 

ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه ذكر تزجيح العلة التى هى أقل e‏ 
التي هي أكثر أوصافًا ووجه ذلك بمشابهتها العلة العقلية» وبأن ذلك أجرى على 
الأصول. | 

ولا يخفى ضعف هذا التوجيه أيضاً ووجه المالكية» ومن وافقهم : ترجيح العلة 
التي ۾ هي ۽ آقل ) أوصافًا على التي هي ي أكثر أوصافًا بأن تطرق البطلان أقل :فى الت 
E E SE‏ 
فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليلة الأوصاف. ويفهم منه أن 
ظ غير المركبة أعني العلة التي هي وصف واحد تقدم على المركبة من وصفين فأكثر 
على ما ذكرنا لأن تطرق الخلل للمتعدد أقوى احتمالاً من تطرقه لغير المتعدد» كما 
كان أقوى احتمالا في الأكثر أوصائًا من الأقل أوصانًا. ۰ 

0 إن العلة التى هي أكثر أوصافًا مقدمة على العلة التي هي أقل 


وصافًا لذن ؟ كثرة أوصا ف العلة الجامعة بين الفرع والأصا, تدل عل كف ة الشه 
ر جر ا چن مر 20 سن سی لصتي !سير 8 اميه 
نينهما» وقد eT‏ وغيرها. 


TT‏ أنه ذكر ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومهاء قال: 
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ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما 
وسلامتهما من الفساد» e‏ كثرة 5000 ولا كثزة 
أوصافها . 


ومشال ترجيح التي هي أقل أوصانًا على التي هي أكثر أوصاقًا: ترجيح علة 
الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل لأن الكيل وصف واحد على علة الالكية 
تحريم الربا في البر المركبة من أكثر من وصف وهي: الاقتيات والادخار» وغلبة 
العيش على خلاف في الوصف الأخير. 


ومثال الترجيح بكثرة فروعها الكيل أيضا ٠‏ قنسات والاونا. لك 
ن © قرو نحها الحخيزن و تحار انب 


ا المدخرء فالكيل تحته فروع كثيرة كالنورة» والأشنان» ونحو ذلك 
| لم تدخل في الاقتيات والادخار فهو أكثر فروعا. 

واعلم أن الترجيح بكثرة الفروع مبني على ترجيح .العلة المتعدية على القاصرة 
فا منعدية التي هي أكثر فروعا ترجح على المتعدية التي هي أقل فروعًا. وعلى 
الکن ال و مكلا اع لتقديم المتعدية على القاصرة . 

ومن أمثلته : تعليل بعضهم منع الربا في النقدين بالوزن» فالوزن علة متعدية 
إلى غيرهما كالحديد والنحاس» مع تعليل بعضهم منع الربا فيهما بالشمنية أو 
النقدية فهي قاصرة عليهما. 

واعلم أن امؤلف ذكر عن أبي الخطاب أن العلة المتعدية ترجح على القاصرة» 
وهو المعروف عند الاأصوليين . ثم قال: ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تنبيء عن 
قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنص» والأول أولى» فإن المتعدية متفق عليها 
زالفاضة ما فا ا 

ولا يخفى أن المؤلف قد قدم فى القياس أن العلة القاصرة و ل و 
بها أصلاًء واستدل لذلك بأمور كنا أو حناء هنالك وبينا الصواب فيهء وما ذكرنا 8 
المؤلف أنه ذكر عن أبي 5 العلة بعمومهاء معناه أن العلة العامة في 


جميم أفراد أصلها أع: الشاملة لحميعها ب دده وام ف ركو قسن أ ونا أي اذه 
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كذلك . 
ومثل له بعضهم بتعليل الشافعي منع الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفي بالكيل؛ 
فالطعم موجود في جميع البر على كل حال من أحواله قليلاً كان أو كشيراء بخلاف 
الكيل» فلا يوجد في ملء كف من البر. سعلة الطعم عامة في جصيع أفراد الأصل 
بخلاف علة الكيل» والقصد مطلق الخال لا مناقشة أدلة الأقوال. 
ثم ذكر عن أبي المنطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصول على المنتزعة من أصل واحد 
لأن الأصول شواهد للصحة؛» وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن. قصور 


كلامه هذا ظاهر . 

ومثل له بعضهم: بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبهاء فإن الذي يقول 
بعدم وتجونب النية "فيه يقتيسيه على وضف: متجوع من أضل واحد وهو آنه تنظياك: لذ خلزه 
فيه النية كطهارة الخبث . وطهارة الخبث التي قاس عليها الوضوء أصل واحد. أمأ لكان 
يقريه لزة ذه و ی و ا رای ری ا 


من القرب» فهذه أصول كثيرة» وذلك أصل , واحدء ومثل له بعضهم: بما ورد من 
تضمين الغاضيب؟ :وتقمية المسعير من الاه ظ 

ويستنبط من كل منهما أن علة الضمان وضع اليد على مال الغيرء وظاهره ولو لغير 
تملك» فهما أصلان يشهدان بأن علة ضمان مال الغير وضع اليد عليه» ولو بغير تملك. 
قالوا فيرجع ذلك على ما قاله أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد بقصد التملك› 
صح استنباط ذلك من تضمين مستام السلعة. 

ثم ذكر عن أبي الخطاب آنه رجح العلة المضطردة المنعكسة على ما لا تنعكس» قال: 

لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن فلا أقل من أن يصلح 
للترجيح . 
فال مفيده عما الله عنه: 

وقد أوضحنا فيما مضى أن الطرد في , اصطلاح الأصوليين هو ملازمة العلة 
والحكم في الثبوت. وقضيته: كلما وجدثت العلة وجد الحكمء وإن وجدت العلة 
بدون الحكم هو المسمى بالنقضص» وقد قدلمنا الكلام عليه مستوفى» هل هو قادح 
أو تخصيص للعلة. 
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وأن العكس : هو الملازمة في الانتفاء.ء وقضيته: كلما انتفت العلة انتفى 
0 :. 

واختلف في القدح بعدم الانعكاس. والصواب أنه يقدح عند من يمنع تعدد 
العلل أما مع تجويز تعدد العلة فلا يقدح تخلف العكس قولا واحد. 

وقد علمت مما قدمنا أن العلة المنصوصة تعدد بلا خلاف «ولا يقدح فيها 
تخلف العكس إجماعاً) فلو قلت: البول علة لنقض الوضوء وهو معدوم من هذا 
الشخص» مع أن وضوءه منتقض ار ثه بعلة أخرى غير البول: 


كالغائط. والنومء والتقبيل ڪ وكما لو قلت : ! لجماع ره لوجوب الخسل وشو 


منتف عن هذه المرأة مع أن الغسل واجب عليهاء فإنا نقول: لثبوته بعلة أخرى 
وهي انقطاع دم الحيض عنهاء وهكذا. 

أما العلل المستنبطة فهي التي احتلف في جواز تعددهاء فعلى القول بجواز 
تعددها فتخلف العكس ليس بقادح لأنه قد تنتفي العلة ويثبت الحكم بأخرى 

أما على القول بمنع تعددها فتخلف العكس قادح ما لم يرد نص ببقاء الحكم 
مع تخلف العلة كالرمل في الأشواط الثلاثة الآول في طواف القدومء فعلته 
واحدة وهي أن يعتقد الشركون أن النبي ميم وأصحابة أقنوياء. تيع لي 
تنهكهم حمى يثرب وقد زالت علة هذا الحكم مع بقائه. فتخلف العكس هنا ليس 
بقادحء لأن الدليل ورد يبقاء الحكم اللكون مع ازوال عا ن تت رمل في 
حجة الوداع بعد زوال علة الرمل التي فعل من أجلها. 

وإلى هذا أشار في «مراقي السعود» بقوله في القوادح: 

وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي 

فإذا علمت ذلك فمثال المضطرهة المنعكسة: الإسكار للتحريم» ومثال غير 
المطردة : العلة التي ورد عليها نقض» وقد قدمنا أمثلة ذلك مستوفاة» ومثال غير 
النعكسة الكيل بالنسبة إلى ملء كف من البر عند من يقول أن الربا حرام فيه مع 


بے ا 


أن الكيل منتف عنه لقلته فقد انتفت علة الربا وبقي حكم الربا على هذا والقصد 
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المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. 

والمعروف عند آهل الأصول أن المضطردة المتعكسة مقدمة على المضطردة. والمضطردة 
مقدمة على المتعكسة. 

وإليه أشار في «المراقي» في ترجيح العلل بقوله : ٠‏ 

وذات الانعكاس واضطراد فذات الآخربلاعناد 

ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته وصمًا على ما كانت 
علته اسمًا بأنه متفق على الوصف مختلف في الاسمء فالمتفق عليه أقوى . 

مثال التعليل بالوصف: تعليل اربا في البر بالطعم أو الكيل . 

ومثال التعليل بالاسم: تعليله فيه بكونه براء وتعليله في الذهب بكونه موزونًا 
تعليل بالوصف. وتعليله بكونه ذهبًا تعليل بالاسم» والوصف مقدم على الاسم» 
وهذا راجع في الحقيقة إلى مسألة تعدي العلة وقصورها واللّه تعالى أعلم . 

ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته إثباتًا على التعليل بالنفي لهذا 
المعنى أيضاء والظاهر أن مراده بهذا المعنى أن التعليل بالإثيات متفق عليه وبالنفی 
تلف قه ولس ذلك على إطلاقه» لأن تغليل الشى بالتقى لا حلاف فة إغا 
النفى مطلقًا من حيث إن الموجود أولى من المعدوم فى الحملة واللّه تعالى أعلم. . 

ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه 
الصلاة لتشبيه النبى ميم له بالدين. وإيضاحه أن الإنسان إذا مات ولم يحج 
حجة الإسلام وقد ترك مالا فقد قال بعض أهل العلم يجب أن يحج عنه من ماله 
لن الحج دين فى ذمته فيجب قضاؤه عنه بعد الموت كسائز ديونه فقاسوأ اح 
على دين الآدمى بجامع أنه مطالب با جميع ويسقط عنه بالأداء في الجميع , وينتهح 
بالقضاء في الجميع . 

1 550 ¢ له‎ . 1 f 


وقال بعض آهل العلم: لا يلزم الحج عنه من مال 
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عبادة بدنية فتسقط المطالبة بها بالموت قياسًا على الصلاة» فيرجح القياس الأول 
بأنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي يم سئل عن الحج عن الميت فشبهه 
بالدين وقال: «آرأیت لو كان على أمك دين فقضيته عنها أكان ينفعها؟» قالت: نعم. 
قال: «فدين اللّه أحق بالقضاء» . 

والحاصل أن القسياس الأول يترجح بأن علته جمع بها النبي ميم بين ذلك 
الأصل والفرع فصارت مردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كما مثلنا. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: 

ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقًا عليه والآخر مختلفًا فر فيه كانت 

آصلها أولى» فإن قرة الأصل تكد قوة العلة» و تا : 
ر 


0 


أصلهاء مثل أن يكون أحدههما ممحتملة انسح والاحح 


أ العلة ر 0 يقو ة 0 فإذا تعارض علتان وكان ما 


Ê 


كم إحداهما أقوى مما يثبت به حكم الأخرى» فإن قوة حكمها مر جحة 
ا الأصل تؤكد قوة العلة . هكذا قال: 

والأسياب التى تقوي أحد الحكمين على الآخر كثيرة: 

منها: أن يكون أحل الحكمين منصوصً. مستنبطًا . شغلة :التشوضن تقدم على 
علة المستنبط» كما لو قال أحد المجتهدين الأرز يمنع فيه الربا قياسًا على البر بجامع 
الكيل» وقال الآخر: الآرز يمنع فيه الربا قياس على الذرة بجامع الاقتيات 
والادخار. فترجع العلة الأولى لآن أصلها وهو البق منصوص على تحريم الريا 
فيه» بخلاف الذرة التى هى الأصل فى القياس فى الآخر فتحريم الربا فيها 
مستنبط لا منصوص» ويمثل لهذا أيضا بما إذا كان أحد الأصلين متففًا على حكمه 
والآخر مختلفًا فيه فإن تحريم الربا في البر مجمع عليه: وتحريمه فى الذرة خالف 
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فيه الظاهرية. 
) ومنها: أن يشهد لحكمها أصلان كما قدمنا في ضمان الخاضبي وار 
بمطلق وضع اليد» مع قول القائل آنه لا بد من وضع اليد من قصد التملك»› 
ومراده بمحتمل النسخ النص» وبما لا يحتمله الإجماع لأنه لا ينسخ» وقدم قوم 
العلة التي مستند حكمها النص على التي مستند حكمها الإجماع لأن الإجماع فرع 


النص ّنه 


وقول المؤلف: (أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلة لآخر) فيه تعقيد. 
والظاهر أن مراده المثال الذي ذكرنا في قيأس الأرز على البر وقياسه على الذرة لأن 
الب أضل تس ورالد رة م اميه مستقلاً. وإنما هي أصل بالنسبة إلى إلحاقها 
بالبرء فتكون فرعا بالنسبة إلى البرء وأصلا آخر بالنسبة إلى الأرز في امثال 
المذكورء وقد قدمنا أن مثل هذا لا يجوز عنده» وأن الصحيح جوازه» فلعله مشى 
أولا على منعهء وثانيا على جوازه» كما صنع في العلة القاصرة» فإنه أولاً ذكر 
منع التعليل بها وأخيراً ذكر جوازه واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

وقول المؤلف: (أو يكون أحدهما اتفق على تعليله. والآخز اختلف فيه) يمكن 
أن يمثل له بما لو قال أحدهما ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسًا على إزالتها عن 
بدن الإنسانء وقال الآخر: ينبغي إزالة النجاسة عن المكان فياسًا على غسل الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب» فإن إزالة ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب فإن اللأصل 
الأول وهو إزالتها من البدن مجمع على أنه معلل. بأنه ينبغي إزالة الأقذار عن 
البدن والنظافة منهاء بخلاف غسل الإناء من ولوغ الكلب فهو مختلف في كونه 
معللاً فالشافعي يقول: علة غسل الإناء نجاسة لعاب الكلب» ومالك مثلا يقول: 
لعاب الكلب طاهر وغسل الإناء من ولوغه تعبدي وليس معللاً أصلاًء إذ لو كان 
معللا لما احتاج إلى سبع كغفسل سائر النجاسات» ولأن لعاب الكلب عنده طاهر 
بدليل قوله تعالى: ل فكلوا مما أمسكن عليكم # النائدة : 4ل ولم يرد أمر بغسل ما مسه 


لعاب الكلب» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
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وقول المؤلف: (أو يكون أحدهما مفيدا للنفي الأصلي. ... إلخ). تقدم 

وقوله: و(ترجح العلة المؤثرة على الملائمة» والملائمة على الغريبة): قد قدمنا 
إيضاح المؤثر والملائم والغريب عند المؤلف» أما عند غير المؤلف فالغريب لا يصح 

وقوله: و(ترجح المناسبة على الشبهية لأنها أقوى في تغليب الظن)» قد قدمنا 
إيضاح لاست وأنواعه. والشبه وأنواعه فرأجعه إن شع شعت والله أعلم . 

وهنا انتهى كتاب «روضة الناظر» . 

© تتبيهات: 

الآول: لم يتعرض المؤلف للترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود» أعنى 
و مذكور في كتب الأصول. 
الإحاطة ب به» ومن آم اة ترجيح حديث ميمونة في أ و و همأ 


ا وه 
حلال بيأنها صاحية القصة وحديث أبي ) رافع بأنه اشر على حدرت أب ع 


لامعا كل الاين 


3 


بأنه تزوجها وهو محرم» مع ترجيح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان. 

وحديث ميمونة عند مسلم فقط» وحديث أبي رافع عند الترمذي فيلزم 
الترجيح بين هذين المرجحين مثلاً. فنقول: سلمنا ترجيح حديث الشيخين من 
جهة السند» فلنفرض بأنا جازمون بأن ابن عباس قال ذلك. وجزمنا بأنه قاله وهو 
غاية في التسرجيح بكونه في «الصحيحين» . فيكون الطرف الآخر راجحا بأن ميمونة 
وأبا رافع أعلم بنفس الواقعة من ابن عباس» لأن لهما من الملابسة للواقعة ما ليس له 
5 


انها صاحبتهأ. وهو مباشرها» مع أنهما بالغان وقت التحمل وهو ليس كذلك. 


الثالث: اعلم أن المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارهاء وضابط 
الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين . 





مذكرة بے أصول الطقه 





وإليه شار في «مراقي السعود» بقوله: 

وقد خلت المرجحات فاعتبروا علم بأن كلها لا ينحصر 

قطب رحاها قوةالمظنة فهي لدى تعارض مئنة 
وقال صاحب «الضياء اللامع» في المرجحات: ومن رام هذه الأجناس بضابط 
فقد رام شططًا لا تتسع له قوة البشر. 


+.] +“ 


الرابع: اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بعقد باب يسمونه (كتاب الاستدلال) 
ومرادهم بالاستدلال: هو ما لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة» ولا إجماع 
ولا قياس أصولي ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة» ذكر المؤلف منها مسائل 
متفرقة: كالاستحسان, والاستصحاب. والمصالح المرسلة» وقول الصحابي» 


وقلا وترك منهنا أمورا كقيرة لي دک کا و ا ا 
وشرع من تی سر ln + xu‏ ق fT‏ ع ؟. 8 0 





C: 


E.‏ رفوع وإجماع العتر ع4 وإجماع إسثافاء إل ربعة ڪات من ي يذلك؛ و جما 


8 


^0 


والاستثنائي الذي هو الشرطي المتصل والمنفصل ت والاستقراء» وقياس العكس » 


الا ۶“ إلى اأ مات “a‏ دنا !أ 1 


و ي : ا 5 احيات ع 4 ألم 4 اقل ع اه المد راخف 
وسل زا بی اجر مال e‏ اع O‏ کے“ ر يوي 9 


أهل الكوفة عند من جج به › وكالقياس المنطقي بشوعية ب أعني القياس الاقت از 


أ 


الضررين» وفقد الشرط» ووجودالمانع» ووجود المقتضى» وانتفاء مدرك الحكم 
أي : دليله الذي يدرك به خلاقًا للأكثر في الأخيرء ونحو ذلك من مسائل 
الاستدلال وبعضها فيه الخلاف» والعلم عند اللّه» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 


5 *% %F 


مض کر 1 شج کے تن جد ے 
Ef‏ ا کڪ وج ن اش قي 
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© ملحق لمبحث الفياس © 
كنت قد سجلته من دروس فضيلة الوالد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - 
حفظه الله - في المسجد النبوي في رمضان عام 189١ه‏ في التفسير عند قوله 
تعالى : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 4 الاعراف:؟411» ناقش فيه قضيلته إثبات القياس 
على منكريه» وأورد أقسام القياس وأمثلته العديدة مما لا يتسع له محله من الكتاب 
المقررء ولا يستغنى عنه طالب لإيضاحه وشموله. 
و عن اللسجل وصحح على فضيلته وعصرض على سماحة رئيس الجاممة 


ء ھلم الذک 5 تعمما للغائدة 
مع كيده لمذكرة تعميما للفائدة. 
عطية 
د د د 
يقول الله جل وعلا: طقال ما ممَكَ أله ألذّ تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من 
ار وخلقته من طين +750 قَالَ قاهبط منها فَما يكون لَك أن تَتَكبر فيها فَاخرج إِنَْكَ من 


الصاغرين 4# الأعراف: 15 117 تقدم الكلام فيما قبل على قوله تعالی : ما منعك اَل 
تسجد إذ أمرك 4 [الأعراف:117. 

وقوله جل وعلا حكاية عن إبلیس: قال انا حير مه 4 کان الله لما سال إبليس 
وهو عالم بالموجب الذي بسببه امتنع إبليس من السجود قال له: اما منعك ألا 
تسج إذ مرك )» وهو أعلم. فأجاب إبليس - عليه لعائن الله بما كان يضمر 
من الكبر وكأنه اعترض على ربه وواجه ربه جل وعلا بأن تكليفه إياه أمر لا ينبغي 
ولا يصلح وخطأ ربه جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً وجعل ذلك 
ذريعة له وميرر في زعمه الباطل لعدم السجود قال: أنا خير منه» كيفف تأمرني أن 
أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم؟! والفاضل ليس من المعقول أن يؤمر بالسجود 
اول ا ا ل اقا مره هدا ون لن ا الا هي فاه 


00 ااا ` 
خير تستعمل ا ا 
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() تستعمل اسمًا للخير الذي هو ضد الشر وكثيرا ما تستعمل في امال كقوله: 
ل إن ترك خيرا © |البقرة:18! أي : مالاً. | 

(ب) وتستعمل صيغة تفضيل وهو المراد هناء فقوله: لإأَنَا خَيْرَ من أصله أنا 
أخير منهء أي : أكشر خير منه لفضل عنصري على عنصره ولفظة : (خير وشر) 
جعلتهما العرب صيغتي تفضيل وحذفت همزتهما لكتزة الالتعجيال كنا قا ابن 
مالك فى «الكافية» : 


وغالبًا أغناهموا خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر 
قال إبليس اللعين: أنا خير من آدم والذي هو فاضل والذي هو أكثر فضا 
وخيراً لا ينبغي أن يهضم ويؤمر بالسجود لمن هو دونه» وهذا التكليف ليس واقمًا 
و بولذا له انسل ف كبر وتجبر وجعل تكليف ربه له واقعًا غير موقعه فباء 
بالخيبة والخسران نعوذ يالله 1 وعلاء قال إنأ 


إبئيس : آنا خير من آدم . دم بين سبب 
الخيرية وقال: خلقتني من نار» يعنيى: أن عنصري أشرف من عند ه لأن النار في 


زعمه أشرف من الطين لذن ل ا د 
وأن الطين ۽ منسقل كف ٠‏ مظلم لم ليس بر تفع » هذا قوله في زعمهء وزعم أن الفرع 
تابع لعنصره 2 الفضل »ع فقاس 15 نفسه على عنتصرة الذي هو النار وقاس آدم على 
عنصره الذي هو الطين واستنتج من ذلك أنه خير من آدم لأن عنصره في زعمه خير 
من رصم ه الذي هو ! جود لآدم . 
١‏ وأول من قاس قياس فاسدا ورد فيه نصوص الله اا ونواهيه هو إبليس اللعين > 
: فكل من رد نصوص الشرع الواضحة بقياسات باطلة عنادًا وتكبر) فإمامه [دلضى» لآنه أول 
من رد النصوص الصريحة بالمقاييس الكاذبة وقياس إبليس هذا باطل من جهات عديذلة . 
الأول منها: أنه مخالف لنص أمر رب العالمين» لأن الله يقول: اسجدرا 
لآدم © البقرة: 184 وكل قياس خالف أمر الله الصريح فهو قياس باطل باطل . وقد 
تقرر في علم الأصول أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سئة فهو باطل 
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الاعتبارء وتدل على بطلان القياس» فهذا وجه من أوجه بطلانهء لأنه مخالف 
للنص الصريح ولا إلحاق ولا قياس مع وجود النصوص الصريحة. 

الثاني: آن ايليس كاذب في إن الا ير من الطين بل الطين بين من النار لان 
طبيعة الطين الرزانة والتؤدة والإصلاح والجمع تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة وتودعه 
النواة فيعطيكها نخلة» وإذا نظرت إلى البساتين المغروسة: في طين طيب ورأيت ما 


فيها | من أنواع الثمار التنية والروائح والأزهار والثمار عرفت قيمة الطين . 
ما النار فطبيعتها فطبيعتها الطيش وألنفة والتفريق والإفساد. فكلما وضعت شيا فيها 


فرقته وأفسدته 5 الطيش وألخفة يطير الشرر من هنا فيحرق ما هناك ثم يطير 
الشرر من هناك فيحرق ما ورأءه» والذي طبيعسته الطيش والخفة والإفساد والتفريق 


اذ ب 


لا يكون ا من الذي طبيعته التؤدة وأبجمع والإصلاح تودعه الحبة فيعطيكها 
تودعة الثواة فيغطيكها نخلة . فالطين خصيرمن النار بأضعاف» ولذلك 
غلب على إبليس عنصره وهو الطيش والخفة فطاش وتمرد على ربه وخسر الخسران 
الآبدي» E‏ عنصره الطين لما وقع في الزلة رجع إلى السكينة والتؤدة 
الشالث: آنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن 'الثاز خخيو من لطن فشرف الآصل لا 
يدل على شرف الفرعء» فكم من أصل شريف وفرعه حت وكم أصل وضيع 
وفرعه رفيع . 
إذا افتخرت بأباء لهم شرف قلنا: صدقت ولكن بس ما ولدوا 
فكم من أصل رفيع وفرعه وصيع . 
واعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس ويذمون الرأي ويقولون إن من 
قاس فقد اتبع إبليس لأنه أول من رد النصوص بالقياس» وعن ابن سيرين - رحمه 
ل -: (ما عسبدت الشمس إلا بالمقاييس)» ويذكرون في كلام السلف ذم الرأي 
والقياس . ) 
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بن حزم - عفا الله عنا وعنه - فإنه حمل على أئمة الهدى - رحمهم الله - وشنع 
عليهم تشنيعًا عظيمًا وسخر بهم سخرية لا تليق به ولا بهم» وجزم بأن كل من 
اجتسهد في شيء لم يكن منصوصا عن الله آو سنة نبيه فإنه. ضال وآنه مشرع»› 
وحمل على الأئمة ومخرامن a‏ وجاء La Sk‏ للأئمة وسفهها 





وسخر من أهلهاء فتارة يسخر من أبي حنيفة - رحمه الله - وتارة من مالك وثارة 
من ايد وتارة من الشافعى» لم يسلم منه أحد منهم في قياساتهم . 

ومن عرف الحق رف ا أولى بالصواب من ابن 
حزم» وأن ما ما شنع عليهم هم أولى بالصواب منه فيه وأنه هو حمل عليهم وهم 
أولى بالخير منه وأعلم بالدين منه وأعمق فهمًا لنتصوص الكتاب والسنة منه وهذا 


أء a‏ 4 ا الس هم كم آ1 لج چ :5 “ر اد کا 8 ٤‏ ما 1“ + ١ a‏ چ سے 3 أن ب 2 5 
2 س ر ار سا ا چ لے ٢‏ ی ~= س را لير ل ا 07 ي 
5 عٍِِ 2# ٠‏ 
حكم إلا فعض من كك اسه | ل و بم في الكعاتب 


1 
ن 
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ع 
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مم 
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ص ص ت يد بر ر سے مهم بي 5 
مڪ او الآيت قا ع عة إل رق ل الله * اتتهه !أ ما أن أ الب 
اننا الك فلا بر اس عشرات الا ٠:‏ 1 5 ۰ : 0 


E E‏ والمقاييس لم تنزل علينا من ربناء ويقول: 
ل[ قل إن ضللت فما أضل على تفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ري » إسبا: ٠١‏ فجعل 
الهدى بخصوص الوحي لا بخصوص القاييس» ويقول: ظ وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله كه إبلاسة :۹ والمقاييس لم تكن مما أنزل اللّم ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأرلمك هم الْكافرون . .رك هم الظالمون . .. فَأولك هم القاسقون 4 ! الماكدة: 44)» ۵٤ء‏ 
۷ والقياس لم يكن ما آنزل الله ويأتي بنحو هذا من الآيات في شيء كشير 


ي 


ج 


جداء ويقول إن القياس لا يفيد إلا الظن واللّه يقول: إن الظّنَ لا يغني م من الحق 
شیا 4 إيونس :48 وفي الحديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». ويقول : 
إن كل ما لم يأت بنص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه. 


َه 
»0 111 


6 3 « 
ويقول إن الله حرم أ أنتسياء وأحل أشياء اء وسكت عن أشياء لا نسيانا رحمة بكم 


مذكرة 4ے أصول الفقه 











فلا تسألوا عنهاء وبحديث: ونا ت افقو ويقول: إف مالم يات 
في كتاب ولا سنة فالبحث عنه حرام وهو معفو لا مؤاخذة فيه. 
وهو باطل من جهات كثيرة» منها: e‏ 

يكون عفواً كما قال فنحن مثلاً وجب علينا صوم شهر واحد وهو رمضانء» 
وسكت الوحي عن وجوب شهر آخر فلم يجب علينا إلا هذاء وأن ما سكت عنه 
فهو عفو ووجبت علينا الصلوات وغيرها لم يجب علينا وإن كان النبي يم في 
حديث ضمام بن ثعلبة قال: «لا» لا قال له الأعرابي ضمام: هل علي غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوع». أما أنه توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفرا ولا بد من 
النظر فيها والاجتهاد ومن نظر عر ی جنوه ابن جرم علم الواعلن غير هد دواد 
الهدى مع الأئمة - رحمهم الله - والذي يجب اعتقاده في , الأئمة - رحمهم اللّه - 
كالإمام مالك» وأبي حنيفة - رحمهم الله - ؛ والإمام أحمد والشافعي - رحمة الله 
على الجميع ‏ أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه فلهم أجر اجتهادهم وأجر 
إصابتهم وأنه لا يخلو أحد من خطأء فلا بد أن يكون بعضهم أخطأ في بعض ما 
اجتهدوا فيه فما أخطأوا فيه فهم مأجورون باجتهادهم معذورون في ۽ خطأهم - 
٠‏ رحمهم الله بو امطاب es NESE ES E‏ 
وم اف ع ها لاه براسم اراشا ه لمكثنا فيه زمئًا طويلاً ولكن 
نلم بإلامات بقدر الكفاية . 


أولة: ليعلم السامعون أن ما كل ما سكت عنه الوحي يمكن أن يكون عفواً بل 
االرنع مكف هن الوا بو لان انعرف معلهاز وعد القلة ذلك بن اله العوال:: 
ددا ا 
امرأة وتركت زوجها وأختيهاء فجاء زوجها وأختاها إلى أمير المؤمنين عمر فاته 
فقال الزوج: : يا أمير المؤمنين هذه تركة زوجتي ولم تسرك ولد لداء والله يقول في 
محكم كتابه : «( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهِنَ ولّدي إلنساء ۰ فهله 
زوجتي ولم يكن لها ولد» فلي نصف ميراثها بهذه الآية ولا أتنازل عن نصف 


ت 
لله 





مذكرة 9 أصول الثقنه 








الزات :ناتء الت الكنعان :انا انبر لرن هده رة اشا وتن اتان واه 
يقول: ‏ فإن كانتا اثنتين فما الثلقان مما ترك 4 :٠۷ء‏ واللّه لا نقبل النقص عن 
الثلثين بدانق» فقال عمر نله : ويلك يا عمر واللّه إن أعطيت الزوج النصف لم 
يبق للأختين ثلثان» وإن أعطيت الثلثين للأختين لم يبق للزوج النصف. 
ونقول: يا ابن حزم» كيف تسكت عن هذاء ويكون هذا عفواً والوحي سكت 
عن هذا ولم يبين أي النصين ماذا نفعل فيهماء فهذا لا يمكن أن يكون عفواً ولا بد 
من حل فلا نقول لهم تهارشوا على التركة تهارش الحمر أو ننزعها من واحد إلى 
الآخر فلا بد من إلحاق المسكوت عنه با منطوق به وحل معقول بالاجتهاد» فجمع 
عمر نه الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله ميتم عن العول 
ثل هذا فقال له العباس بن عد المطلبى فوطي : 8 فينو الموّ منين آرأيت هذه المرأة 
لو كانت تطالب بسبعة دنانير ديئًا وتركت ستة دنانير فقط ماذا كنت فاعاة؟ قال 
أجعل الدنانير الستة سبعة أنصباء وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير نصيبًا 
من السبعة» قال: كذلك فافعل» أصل فريضتها من ستة لأن فيها نصف الزوج 
يخرج من اثنين وثلثا الأختين يخرجان من ثلاثة مخرج النصف» ومخرج الثلث 
ا فنضرب اثنين في ثلا نه ثم نجعل ) نقطة زائدة وهي ون سمي بالعول فهى 
ريشة عل سه إلى سبع فجل وك ارا ية اماد وقال للزوج حقك 
نصف الستة» وهي الثلاثة فخذ الثلاثة من سبعةء وبقى من السبعة أربعة فقال 
للأختين لكما الثلثان من الستة وهما أربعة فخذاها من سبعة» فصار النقص على 
كل واحد من الوارثين» ولم يضيع نصًا من نصوص القرآن الكريم. 


وكان ابن حزم في هذه المسألة يخطيء ب جميع الصحابةء ويقول ابن العباس 
وعامة الصحابة a‏ ل يجوز وأن الحق مع ابن 
عباس و حلده الذي خالف عامة الصحابة في العول . وقال الذي نعلم أن اله أ 


يجعل في شيء واحد : نصمًا وثلثين» فرأي ابن عياس أن ننظر ذ فى الورثة إذا كان 
أحدهما أقوى سا نقدمه» ونكمل له نصيبه ونجعل النقص على ا فابن 


مذكرة ب4 أصول الطقه 











عباس في مثل هذا يقول إن الزوج يعطى نصمًا كاملا لأن الزوج لا يحجبه الأبوان 
ولا يحجبه الأولاد بخلاف الأختين لأنهما أضعف سببًا منه لأنهما يحجبهما 
الأولاد ويحجبهما الأب ونعطي للأختين نصمًا وهذا تلاعب بكتاب الله الله 
يقول: ‏ قإن كانتا اننتين فلهما الثلقان مما ترك 4 إنساء:٠1!‏ وهو يقول فلهما النصف» 
فهذا عمل بما يناقض القرآن مع أن ابن حزم ورأي ابن TT‏ 
المسألة المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية» وإنما سميت امنبرية لأن أمير المؤمنين على 
و ل 
افتتح خحطبته على المنبر وقال: 


يقول: ما تقولون شمء هلك عه ا وارض. ٠‏ ؟ ذ 
س ا کل من زوجه وابوين .وابنتين ! فقال على غلك : : صار 
ثمنها تسعاء ومضى فى خخطبته . 


وقوله: صار ثمنها تسعا لأن هذه الفريضة فيها ابتتان وأبوان وزوجة:» الابنتان 


الا عأ د ]ا 


السدسين بثلث وتبقى الزوجة تعول لها لها بالثمن والفريضة من أربعة وعشرين» 


یا یاد 
وثمنها ثلا 


بجا جخ 


ته يعال فيها بثمن الزوجة وثمن الأربعة والعشرين ثلاثة وإذا ضم الثمن 
الذي عالت به الفريضة إلى أصل الفريضة أي : إذا ضم الثمن الذي هو ثلاثة 
فريضة الزوجة إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضة صارت سبعة 
وعشرين . والثلاثة من السبعة والعشرين تسعها ومن الأربعة راي ثمنهاء 
فهذه لو قلنا لابن 2 أيهما يحجب هل الابنتان يحجبان؟ لذ الله هل الأبوان 
يخجبان؟ لا واللف »> هل الزوجة تحجب؟ لوال ليس فيهم من يحجبه أحد» 
وكلهم أهل فروض منصوصة في كتاب الله ولا يحجب أحد منهم أبدا فبهذا يبطل 


8-0 
قوله إن م من هو أضعف سببًا فإنه يحجب ويقدم عليه غيره. 


ثم ل أتعلموا أن | حقيقة الفاصلة فى هذا أنه ورد عن | لسلف من الصحابة ومن 


مذكرة 2 أصول الفقه 











على العمل بالقياس واستنباط ما سكت عنه ما نطق به الوحي» هذا أمر لا نزاع 
فيه. فمن جمد على النصوص ولم يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد ضل 
ا 

٠‏ ومن هذا النوع ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف ابن حزم وهو داود 
بن علي الظاهري كان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه الشافعي القياس في 
معنى الأصل » ويقول له القياس الجلي› وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس الجلي 


وإلغاء الفارق » ويسمى نفي الفارق» وهو نوع من تنقيح المناط› فقمد أجمع جميع 


المسلمين أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق وأن قول ابن حزم: إنه مسكوت 
عنه ) لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع وأن الشرع لم يسكت 


ص 
a 1‏ 4 


وقوله تعالى : فلا تقل لهم أف إالإسرء: ۰ یقول أبن حزم أ أن هذه الاية > ناطقة 
. بالنهي عن التأفيف ولكنها ساكتة عن حكم الضرب› وين تقول لأا إوالله 1االهى ع 
التأفيف وهو أخف الأذى فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين 
أشد حرمة وأن الآية غير ساكتة عنهاء بل نبهت على الأكبر با هو أصغر منه» فلما 
نهت عن التأفيف وهو أقل أذية من الضرب لم تسكت عن الضرب: 

ونقول: إن قوله تعالى: «فَمِن يعمل مثْقَالَ َرَةَ خيرا يره 32 ومن يعمل مثقال ذرة. 
شس بره € بالزلزلة :/اء 8! إن هذه الآية ليست ساكتة عن عمل مثقال جبل أحد فلا تقول 
نصت على الذرة وما فوق الذرة فهو مسكوت عنه فلا يؤخذ من الآية فهي ساكتة عنهء 
بل نقول: إن الآية غير ساكتة عنه وإن ذلك المسكوت عنه يلحق بذلك المنطوق . 

وكذلك قوله: وأشهدوا وي عدل منكم 4 اوا فن كاء بازيعة عدول زا 
نقول أربعة مسكوت عنها بل نقول إن الآية التي نصت على قبول شهادة العدلين 
دالة على قبول شهادة أريعة عدول. 


ونقول: إن.قوله تعالى: «١‏ إن اين أكون أَمُوال الْيتامَئ ظَلْمَا # | إالساء:١٠]‏ لا نقول 
كما يقول أبن -حزم: ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه ؛ لأنها نصت على حرمة 


rî GT 91 


سے we»‏ د عه - وو جو 
أكله فقط» بل نقول: إن الاية التي نهت عن أكله دلت على حرمة مة إغراقه وإحراقه 


1 .م 





مذكرة 2 أصون المقه 





بالنار لآن الجميع إتلاف. 

ال ا و ی يضاقل ا وو و ای 
عاي من النهي عن البول في الماء الراكد يقول ابن حزم: لو بال في قارورة 
وصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه لأن النبي ميم لم ينه عن هذاء واا 
قال: «لايبولن أحدكم في الماء الراكد في الماء الدائم ثم يغتسل فيه». ولم يقل لا 
يبولن أحدكم في إناء ثم يصبه فيه» فهذا لا يعقل» أيعقل أحد أن الشرع الكريم 
يمنع من أن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل من وزن ربع كيلو ثم إنه يجوز له أن 
يملأ عشرات التنكات بولا يعد بمئات الكيلوات» ثم يصبها في الماء وإن هذا 
جائز ؟ ! ! ۰ ٠‏ 

وأيضا في الحديث: (لا يقضين حكم بين أثنين وهو غضبان»» فألحق به الفقهاء 
إذا كان في حزن شديد مفرط يذهل عقله» أو فرح شديد مفرط يدهش عقله»؛ أو 
فى عطش شديد مفرط يدهش عقله» أو في جوع شذيد يدهش عقله, ونحو ذلك 
من مشوشات الفكر التي هي أعظم من الغضب» فليس في المسلمين من يعقل أن 
يقال للقاضي احكم بين الناس وأنت في غاية تشويش الفكر بالجوع والعطش 
٠‏ ا مفرطين أو الحزن والسرور المفرطين» أو الحقن والحقب المفرطين؟ (والحقن مذافعة 
البول» والحقب مدافعة الغائط) والإنسان إذا كان يدافع البول أو الغائط مدافعة 
شديدة كان مشوش الفكر مشغول الخاطر لا يمكن أن يتعقل حجج الخصومء ومثل 
هذاء لذا قال العلماء لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو مشوش الفكر. فنعلم أن 
قول ابن حزم: إنهم جاءوا بتشريع جديد أنه كذب» وأن حديث: (لا يقضين حكم 
بين اثنين وهو غضبان» يدل على أن من كان فكره مشوثمًا تشويئمًا أشد من الغضب 
أولى بالمنع من هذا الحكم . 

وكذلك نهيه رشم عن التضحية بالشاة العوراءء لا نقول: إن العلماء لما نهوا 
عن اة الا الماك مسكويف ها وما نكت الله عن فيو عقر فلة أن 
يضحي بالعمياء» هذا ما لا يقوله عاقل» وكذلك قال اللّه: 9 والّذينَ يرمون 








مذكرة بے أصول الفقه 








المحصتات 4 إاترر:؛] ولم يصرح في الآية إلا أن يكون القاذف ذكر والمقذوفة أنشى» 
فلو قذفت أنثى ذكراً أو قذف ذكر ذكر وقذفت أنثى أنثى كيف تقول: إن هذا عفو 
. وإن هذا القذف لا مؤاخذة فيه لأن الله إنما نص على قذف الذكور بالإناث لأنه 
. قال: 9 والّذين يرمون المحصتات © وما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم 
المحصنات فقال: المحصئات نعت للفروجء والذين يرمون الفروج المحصنات 

مل الذكور والإناث» يرد عليه أن المحصنات ة في القرآن لم تأت قط اللفرووج 
وإنما جاءت للنساءء» وكيف يأتى . ذلك في قوله: إن لين رفون المحصتات 


تمؤمنات © الور :۲۳+ وهل كن أن تكون الفروج غافلاات مؤمنات؟ ! هذا . 


وكذلك نص الله جل وعلا على أن ا مبتوتة إذأ نكحت زوج غير زوجها الأول 
i1 |‏ الاك 


نص على أنها إن طلقها الزوج الأخير طلقها الأول ثلاث طلقات فصارت مبتوتة 
حرامًا عليه إلا بعد زوج ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير 
فإنه يجوز للأول أن ينكحها لأنها حلت بنكاح الثاني» والله إنما صرح في هذه 
السورة بنص واحد وهو أن يكون الزوج الذي حللها إنما طلقها لأنه قال في تطليق 
الأول : « إن طلقا قلا تل لَه من يد سن تدكح روا َي 4 ثم قال في تطليق الزوج 
الذي حللهاء ٠‏ « فإ طَلّقَها فلا جاح عَلَيهِمَا 4 أي: على على الزوجة التي كانت حرام 
زالزوك الذئ كانت رام عل أن راجا إن فا أن ا رة ال كفن 
طلاق المحلل خاصة فإن طلقها أرأيتم لو حللها وجامعها مائة مرة حتى حلت» 
وكانت كماء المزن ثم مات قبل أن يطلقها أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر 
كالإعسار بنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسخ أيقول مسلم هذه لا تحل للأول لأن 


ت 


nS 


ما لا يقو له ا 


م 5 دا :1 كمد 
خا لړ سيا 1 


قل . وأمثال ذلك كثيرة جداً. 
فنحن نقول: إن هذا الذي يقول ابن حزم إن الوحى سكت عنه » إن الوحي لم 
يسكت عنه وإنما أشار إليه لتنبيهه ببعضه على بعضه فالغضب يدل على تشويش 











الفكرء والمحصنات لا فرق بين المحصنات والمحصنين» وقوله: ا فإن طلقها ي لا 
فرق بين ما لو طلقها أو مات عنها فبعد أن جامعها وفارقها تحل للأول سواء كان. 
الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن أو بسبب آخر كالموت والفسخ وهذا مما لا 
ينازع فيه عاقل وإن نازع فيه ابن حزم . 

E‏ - لآن الإمام أيا حنيفة 


رحمه الله _ 2 ول: إن التشهد اليك 


خير يخرج الإنسان به من الصلاة بكل مناف 
للصلاة. وروي عنه: حتى أنه لو انتقض وضوءه فضرط أنه خرج من الصلاة لأن 
الضراط مناف لها فجعل ابن حزم يسخر منه فيقول: ألا ترون قياس الضراط على 
السلام عليكم الوارد في النصوص إن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم 


قياسا فاسدا فليس في الدنيا قياس فا 


59 فاسد. 


- الأرا ااا : أئأ, كثيرة؛ء ویقول انه یشب . قاسات الگلغا؛ لگ 
ويسخر من الا مام مالك في مسائل سيره ويعول ١!‏ م م تيا مه س ل ل 


لکا ره الله - جعل أقل ! داق ربع ديئار أو ثلاثة دراهم خالصة قياس 
لت 


د 
4 


فيه استباحة الفرج بالوطء» والقطع فية اسشبأحة اليك بالقطع› قأبن رم يسخر من 


مالك ويقول هذه ألغاز ومحاجاة بعيدذة من الشرع وتشريعات بأطلة. وأمثال هذا 


مله كتير 

وتحن تضرت :مغلا فاه من أشد ما حمل به الأئمة - رحمهم الله - مسألة 
حديث تحريم ربا الفضل» لأن النبي ميلد ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه 
قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا 
بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد أربى». فابن حزم يقول: ليس في الدنيا يحرم فيه ربا 
الفضل إلا هذاء ويقول الدليل على أنهم مشرعون وإن أقوالهم كلها كاذبة أن 
بعضهم كالشافعي يقول علة الربا في البر الطعم» ويقيس كل مطعوم على البرء 
فيقول كل المطعومات كالفواكه كالتفاح» وغيره من الفواكه يحرم فيه الربا قياس 
علي البر بجامع الطعمء وأبو حنيفة وأحمد يقولان علة الربا الكيل ويقولان كل 
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- مكيل يخرم فيه الربا قياسًا على البر فيحرمان الربا في النورة والأشنان وكل 
مكيل» فيقول فيه ابن حزم هذا يقول العلة الطعم ويلحق أشياء وهذا يقول العلة 
الكيل ويلحق أشياء أخرى. وكل منهم يكذب الآخرء فهذه كلها قياسات متناقضة 
والأقوال المتكاذبة والأحكام التي ينفي بعضها بعضًا لا يشك عاقل في ھا ليست 
من عند الله وأمثال هذا ككثيرة ونحن نضرب مثلاً لهذه المسألة ونقول إن الأئمة 


غ : أبا حنيفة وأحمد والشافعي - ر واا ى ابن حزم من 


قياساتهم ه هم أولى بظواهر النصوص من أبن حزم»› ونقول لابن حزم مثلاً: أ 


قلت إنك مع النصوص في الظاهر وقلت: 
آلم تعلموا آني ظاهري وإني غل ا با ی وم دليل 
ورلا الاماع الشائع إلل» قال إن علة إل نا و إل اأعلم استدل باه ملاس 
سا ا ا دی سا ےا ae”‏ اکر ي Pret‏ ر ل حذدیت ا ا 
د #1 م ماج 1 


في اصحيح مسلم؟؛ وهو جد معمر بن عبد الله و ي الثار بت في اللصحيح 
مسلم» قال: كنت أسمع رسول الله وم يقول: «الطعام بالطعام مغلا بمنا 


الحديث› فالا مام الشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر ا الوحي 
انه سدم sr ala NEA‏ ا 


ت اخ و دة | الله تاا 
1 كك 8 vw‏ 7 ا اس ا 0-2-2 لصيس يبي E i U Eg‏ اا ز -حتشهدها يي - 


لحم 2 
» 
جه 


«وكذلك الميزان» لأن النبي ا لما بين المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال : 
وكذلك أليزأن؟ . 


ن عاة ال را و | Ki‏ إن ہلل١‏ كلتللف رالےلرے اآے 
ی تسایاو الكالضا لاللشخائصا (١‏ 


والتحقيق أن وكذلك الموزونات مثل المكيلات» فجعل معرفة القدر علة للرياء 
وقوله: «وكذلك الميزان» ثابت في «الصحيحين) . وفي حديث حيان ابن عبيد الله 
الذي أخرجه الحاكم في «مستدركه»» وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم 

يخرجاء عن آپي سعید الخدري؛ لا ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول 
OT 1‏ 


إللة 0 0 ((وكذلك تل ما يخال ويوزن)». وهذا الحذديث حاول أبن جرم تضعيفه 


من ثلاث جهات وهذا الحديث ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على القرآن مناقشة 
وافية) والتحقيق أن حيان بن عبيد الله ليس بمجروح وإن زعم هو أن أبا مجلز 
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الذي روى عنه الحديث لم يلق ابن عباس . . أنه كذب وأنه أدرك اين عباس وأبا 
سعيد الخدري ‏ رحمهما اللّهِ. 

وإن الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة 
كما بيناه في الكتاب الذي كتبناه في القرآن وهذا الحديث قال فيه النبي م : 
«وكذلك كل ما يكال أو يوزن» وهذا أقرب لظاهر نص النبي م من ابن حزم 
الذي يسخر من الإمام أحمد وأبي حنيفة - رحمهما اللّهِ -. 

وليس قصننا في هذا الكلام أن نتكلم عن ابن حزم لأنه رجل من علماء 
المسلمين وفحل من فحول العلماءء إلا أن له زلات» ولا يخلو أحد من خطأ 
زوا ان ین لن تقر فی کت ای جن افقلا ات على اة ان 
الغلط معه فيها لا معهم وأنهم أولى بالصواب منه وأعلم منه وأكثر علمًا وورعا 
منه فهم لا يحملون على أحد ولا يعيبون أحدا. 

o eS NEE ES‏ كناك قن وان على اللو جح 
ونظير الباطل باطل. واللّه جل وعلا قد بين نظائر في القرآن يعلم بها إلحاق النظير 
بالنظير والنبي ميم أرشد أمته إلى ذلك في أحاديث كثيرة. 

فمن ذلك أن عمر بن الخطاب ااه لا سال التبي لله عن القبلة للصائم 
فقال له: «أرأيت لو تمضمضت» فهذه إشارة من النبي ميم إلى قياس القبلة على 
المضمضة بجامع القبلة مقدمة الجماع» والمضمضة مقدمة للشربء فكل منهما 
مقدمة الإفطار وليس بإفطارء ومحل كون القبلة كالمضمضة إذا كان صاحبها لا 
يخرج منه شيء» أما إذا كانت القبلة تخرج منه شيئًا فهو كالذي تمضمض ابتلع 
'شيئًا من الماء فحكمه حكمه. 

وكذلك ثبت عن النبي تت في أحاديث ثابتة متعددة في «الصحيحين» أنه 
سأله - رجل مرة وامرأة مرة - أنهما سالاه عن دين يقضيانه عن ميت لهماء مرة 
تقول: مات أبي» ومرة تقول: أمي» وكذلك الرجل» فقال ي ال : «أرأيت 


لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعه؟») قالت: : نعم. : «فذين الله 3 لله أحق 1 أن 
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يقضى) فهو تنبيه منه ميم على قياس دين الله على دين الآدمي بجامع أن الكل 
حق مطالب به الإنسان وأنه يقضى عنه بدفعه لمستحقه. وأمثال ذلك كثيرة. 

ومن أصرحها ما ثبت في «الصحيحين أن النبي ايم جاءه رجل» كان 
الرجل أبيض وامرأته بيضاء فولدت له غلامًا أسود فأصاب الرجل فزعًا من سواد 
الغلام» وظن أنها زنت برجل أسودء وجاءت بهذا الغلام» فجاء إلى النبي عي 
منزعجًا وأخبره بأنها جاءت بولد أسود وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد 
باللعان زعم أن هذا الولد من زان أسود وأنه ليس ولده لأنه.هو أبيض وزوجته 
بيضاء فقال له النبي ا : «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» 
قال :حمر › قال: «هل فيها من أورق» والأورق: المنصف بلون الورقة» والورقة 


يكون لو ا ممام الخرم» يعنى: سواد مع بياض يكن في الإبل» قال الرجل إن 


فيها لورق. قال: «ومن أين جاءتها تلك الورقة؟ آباؤها حمر وأمهاتها حمر» فمن أين 
جاءتها تلك الورقة؟2 قال: لعل عرق نزعهاء قال له: «وهذا الولد لعل عرقًا نزعه» 
فاقتنع الأعرابي وهذا إلحاق نظير بنظير . 

وفي الجملة فنظير الحق حقء ونظير الباطل باطل» وهذا جما لا شك فيه» وأن 
القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالاقيسة التي ذكرناء .ومنه قياس فاسدء 
والقرآن ذكر بعض الأقيسة الفاسدة وبعض الأقيسة الصحيحة. 

ومن الأقيسة الصحيحة في القرآن قوله تعالى: إن مل عيسئ عند الله كمتل آدم 
خلقه من تراب نم قال له کن فیکون 4 إل عمران:144 لما قال اليهود إن عيسى لا يمكن أن 
تلده مريم إلا من رجل زنى بها فقالوا لها: يا أحْت هارون ما كان أبُوك امراً سؤء وما 
كانت أُمك بيغا # إمريم:28! وهذا الولد لا بد أن يكون له والدء وهذا الوالد رجل 
فجرتي معه وزنيت به. اللّه جل وعلا قاس لهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم 
وجد ولم یکن له م ولا أب» خلق ولم یکن له آم ولا أب» فالذي خلق آدم ولم 
يكن له ب ولا مء فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن لبه أبء كما 


خلق حواء من . ضلع رجل : فاللّه جل وعلا جعل خلق الإنسان قسمة رباعية: 


0 
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بعض خلقه لا من ذكر ولا أنثىء وهو آدم» وبعض خلقه من أنثى دون ذكرء 
وهو عيسى ابن مريم ع وبعض خلقه من ذكر دون آنشی وهي حواء» لأن الله 
يقول: خلقكم من تفس واحدة رهي آدم» ل وخلق منها زوجها © (الساء: ١ع‏ والقسم 
الراب بع خخلقه من ذكر وأنثى 
وأمثال هذا كثيرة. ) 

قاس الموجودين زمن النبي يم ميم على الأمم الماضية وقال لهم: © أفلم 


۹ 5 5 غ 
يسيروا في الأرض فينطروا كف كان عاقة الّذين من قبلهم در الله عليْهم & إبسمد: ا ثم 


بين الحاق النظير بالنظير فقال : وللكافرين أَممالها 4 [محمد: 621٠١‏ كأن الموجودين زمن 
النبي فرع والكفار المتقدمون أصلء والحكم الذي يهددون به العذاب والهلاك» 
والعلة الجامعة تكذيب الرسل والتمرد على رب العالمين. وأمثال ذلك فى القرآن 


2 
8 
5 
ج‎ 
( 
. جيذ‎ 
€ 
e 
E 
5 8 
U 
ا‎ 
25 
57 
م‎ 
8 
‘e. 
3 
e. 


ع 


ا اهترت وربت إن yy‏ 4 فقاس إحياء 
الموتى الذي ينكره منكروا البعث على إحياء الأرض المشاهد لأن كلا منهما إحياء. 
وهذا الإحياء للموجود يدل على قدرة باهرة يقدر بها من اتصف بها على إحياء 
الموتى كما أحيا الأرض بعد موتهاء وكما استدل جل وعلا بقياس الأولى على 
الأدنى» واستدل بأن من خلق السموات والأرض لا يعسجز عن خلق الإنسان 
الصغير الحقير بعد الموت» كما قال: 8 أأنتم شد خلقا أم السماء بتاها 4# رقع سَمْكَه 
فسواها عه (2> وأغطش ليها وأخرج ضِحاهًا 4 الآية إلنارعات:۲۷» |۲١‏ وقال: « للق 
السموات والأرض ۽ كبر من حل الاس ي إغافر:107» ومن قدر على خلق ا فهو 
قادر على خلق الأصغر. وقال جل وعلا: © أو د وا أن اللّه الّذ اذى خا ال 


دي خلق سموات 
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والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر عل أن يحبي الموتئ بَلَى 4 [الاحقاف:107. 

وقاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى» قال: ١‏ ولقد علمتم النّشأة الأولى 4 
إإلواقعة: ؟45» والإيجاد الأول فهلا قستم عليه النشأة الأخرى. اة الأخير» 
وعلمتم أن القادر على الإيجاد الأول قادر على الإيجاد الثاني كما قال: قل 
يحبيها الذي أنشأها أَول مرة 4 إيس:4/! وأمثال ذلك كثيرة جد . 

اذا الشهاتو الأنانبي الذي يك مبنازةا لوس لاني إبلسن لعن للم 
. وكالاقيسة المخالفة للنصوص وكأقيسة الشبه المبنية على الفساد فإن الكفار جاءوا 
بقياس الشبه كثيرً باطالة 3 ومثله باطل كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام : 0 إن يسرق ققد سرق أخ لَه من قبل 4 إيوسف:/477» فأثيتوا السرقة على أخي 
يوسف لآن يوسف قد سرق قبله والأخ شبيه بالأخ» .فيلزم من مشابهتهما أن 
يكونا متشابهين في الأفعال وأن هذا سرق كما سرق.ذلك. وهذا قياس شبه 
باطل» وهذا النوع من القياس كقياسات إبليس الباطلة» والكفار لعنهم اللَّهء كذبوا 
الرسل بقياسات شبه باطلة لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا له أنت يشر 
وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشر ولا نقبل أن تكؤن رسولة لرب العالمين» 
وأنت تأكل كما ناكل وتشرب مما نشرب وتمشي في الأسواق التي نمشي فيها ونص 
الله بأن هذا ل أمة في قوله: وما م حي اراد a‏ إلا أن 
قَالوا أبعث الله بغ رسولا 4 الإسراء:144 فشبهوا البشر بالبشر قياس شبه» واستنتجو 
من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشر. 

. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ردوا عليهم هذا القياس ورده عليهم في 
آيات لما قالوا للرسل: إن أنهم إلا بش ملا 4 إيرهيم:٠٠1.‏ فأجايهم اا قاو 
لط إن تحن إلا بشر مفلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده © إبراهيم: 11١‏ فمشابهتنا في 
البشرية لا تستلزم عدم تفاوتنا في فضل الله كما قال جل وعلا: فََانُوا أَبَشرٌ 
يهدوتنا 4 إلتغاين:11» لإ ولكن أطعتم شرا مشلکم اکم إذا ُخّاسروت 4 إالومنرن:٤۳»‏ وقالوا 
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فيه : ظ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تَشرَبُونَ 4 إانوسرن: 15 « فَقَانُوا شرا منَا واحدا 
عه إا إذا في ضلال وسعر ‏ إلقمر |۲١:‏ وهذا كثير في القرآن» وهذه الأقيسة فاسدة. 
والحاصل أن القياس منه صحيح» ومنه فاسد» والصحيح هو الذي أجمع عليه 
الصحابة والتابعون وعامة المسلمين. وأحكام الصحابة بالقياس لا يكاد أحد 
يحصيهاء فقد جاء في اصحيح البخاري» عن النبي ايم مايدل على أن 
المجنهدين يختلفون في أجتهادهم وكلهم لا إثم عليه ولا حرج عليه؛ لأنه قد ثبت 
في «(صحيح البخاري» أن النبي يسم قال: «من كان سامعًا مطيعًا قلا يصلين 
العصين إلا في ابت را ا قى جرح ميه الفا ااه ماق وسو الله 
ا ثم راحوا من المديئة إلى ديار بني قريظة وأدركتهم صلاة العصر في 
لطريق» فاختلفوا في فهم هذا الحديث» وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمهء 


| | تلت 


م ١ | ù‏ ا e‏ اک 3 ي اج + 2 :. 5 1 مر 
تجتماعد قالوا نيس مراد اني عي أل باحر صاره العصر عن وفتها. لحن 


لعج من 


مراده الإسراع إلى بني قريظة فنصلي ونسرع» فصلوا وأسرعواء وجماعة قالوا: 
الصلاة وجبت علينا على لسان رسول الله وم فلو قال لنا اتركوها إلى يوم 


1 م | 


القيامة تركناها إلى يوم القيامة» ولو قال اتركوها إلى بني قريظة تركناها إلى بني 


وجاء النبي يم ولم يصلوا واجتمعوا عند النبي تت وهم فى خلاف بين 
مشرق ومغرب لأن من صلى ومن لم يصل مختلفاء وهو ميم قررهم جميعًا 
ولم يخطئ أحدا منهم ولو كان واحد منهم فعل غير صواب أو حرامًا لما أقره 
الرسول عليه؛ لأنه لا يقر على باطل ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
اة ا ۰ 

وثبت في «صحيح البخاري» عن الحسن البصري مضمونه ومعناه أنه كان 
شرل لرا اف من کاب الل أشققت على المجتهدين» وهي قوله تعالى: 8 وداود 
وسليمآن إذ يحكمان في الْحرث 4 إلانيء ٠:‏ لأن الله جل وعلا صرح في الآية بأنهما 


2 1 م ني‎ 2 1 2 ٠ a 
حكماء حيث قال: إنهما يحكمان؛ بالف الاڈ ثنين الواقعة على داود وسلیمان» ثم‎ 








مذكرة 2 أصول المفقه 








قال: 2 فَفَهُمنَاها سَليْمَان 4 الانبياء:4/! ولم يذكر شينًا عن داود فعلمنا أن داود لم 
يفهمها؛ لأنه لو فهمها لما اقنصر على ذكره ولم يكن للاقتصار على ذكر سليمان 
فائدة مع أنهما فهماهاء ولو كان هذا وحيًا من الله لما فهمها أحدهما دون الآخر؛ 
لان الوحي أمر لازم للجميع› وول على أنهي اجتهدا وأن داود لم يصب في 
اجتهاده؛ وأن سليمان أصاب في اجتهاده ا ا على كل منهما ولم يؤنب 
داود بل قال بعله: وكلاً آنِينا حكْم وَعلَما 4 الانبياهء وقد ثبت في 
(الصحيحين» ما يستأنس به؛ لأنه ثبت في «الصحيحين» أن دأود ‏ عليه السلام - 
في زمانه جاءته امرأتان نفستا وجاء الذئب واختطف ولد واحدة منهن وكانت التى 
اختطف ولدها هي الكبرى وبقي ولد الصيغرى > فقالت الكرترزىئ:: هذا ا 
واختصمتا وتحاکمتا إلى داود» فقضى للكبرى اجتهادا منه ازات ظهرت له أو 
لشيء في شرعه يقتضي ظاهره ذلك الاجتهاد. 

ا اا فا را ا ا ا کک وا ا و 
هاتوا بالسكين أشقه بينهن نصفين» فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه ‏ وكان أبو 
هريرة يقول: ما سمعت بالسكين إلا ذلك اليو م ما كنا نقول لها إلا المدية 


1 
س 


قال إنه يشقه جزعت أمه التي هي ى الصغرى وأدركتها رأفتها للولد ذ 


ر 


٤ 
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cy :4‏ 
رباك ا وأنا ا وكانبتك: الكيدرئ راضة ان يى 
لتساويها أخحتها في المصيبة؛ فعلم سليمان أن الولد للصغرى وحكم به للصغرى. 

وذكر ابن عساكر في «تاریخه» ما يشبه هذه القصة عن داود وسليمان إلا أنه فى 
اتاريخ ابن عساكر» واللّهِ أعلم بصحتها وبعدم صحتهاء إلا أن هذا الذي ذكرنا 
الآن اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة. 


$. 


والقصة التي ذكرها ابن عساكر في «تاريخه أنه كان أربعة من أشراف بنى 
إسرائيل راودوا أمرأة جميلة من بني إسرائيل عن نفسها ‏ وكانت بارعة الجمال ‏ 
فمنعتهمء فاتفقوا على أن يحتالوا عليها حيلة فيقتلونهاء فجاءوا وشهدوا عند داود 
أن عندها كلبًا علمته الزنا وأنها تزني مع كلبهاء وكان مثل هذا عند داود يقتضي 


مد كرة بے أصول الفقه 











حكم الرجم» فدعا داود بالشهوة شد الأربعة على أنها تزنى بالكلب؟ فر جمها 
داود. 

قالوا: وكان سليمان إذ ذاك صغيراً» فجمع سليمان الصبيان وجعل منهم 
شرطاء قال: فلان وفلان جعلهم كالشرطين وأخذ قوم وجعلهم شهودا وجاءوا 
يشهدون فقام وجعل رخالا كانه امرأة وقالوا: كدوك أن هذه زنت مع كلبها ثم قال 
بهم واحدا واحدا فجاءوه بالأول وقال له مأ د تقول في شهادتك؟ قال : أقول إنها 
زنت يكليها. قال له : وما لون الكلب؟ قال : کان لون الكلب أحمر. ثم دعا 
بالثاني» وقال: ما لون الكلب؟ قال: كان لون الكلب أسود. ثم دعا بالآخرء 
فقال: أغبرء فاختلفت أقوالهم في لون الكلب فعلم أنهم كذبة فقال: اقتلوهم 
لأنهم قتلوها. 

وسمع داود الخبر فأرسل للشهود حالاً وفرقهم وجاءوه واحدا واحداء فسألهم 
ل ا ل ا ٠‏ فقتلهم 
قصاصً . هكذا قال واللّه أعلم . 

وعلى كل حال او و صححي ٠‏ وقياس فآاسد» فما جاء به 
الظاهرية 2 القاس ن والسلف فهو ينطيق > على القياس الفاسد» والصحابة كانوا 
ا ما أرسله إلى اليمن جاءه 


الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث الدية ثلث دية الغلام 


لت ديه العلام . 
قالوا: فلما بلغ قضاؤه البي كم : ضحك صحك من قضاء علي نو حتى بدت 
نواجذه. 











مذكرة 4 أصول العطفه 








ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له: «بم تقضي؟» قال: بكتاب اللَّه. قال: 
«وإن لم نجد؟) قال: فبسئة رسول الله وم . قال: «فإن لم نجد؟) قال: أجتهد 
رأبى» “قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ولك ».. وهذا الحديث. يقول 
ابن حزم أنه باطل لا أصل له لأنه رواه الحارث بن عمرو وهو ابن ك4 المغيرة عن 
ناس من صسمص مجهولين» فهيى رواية مجهول عن مجاهيل والاستدلال به 
ضلال , ٠‏ 

وقال ابن كثير في مقدمة كتاب7 تفسيره»: أنه روأه أصحاب السان بإسناد جيدء 
وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن أسيد» عن عبد الرحمن بن غلم 
؛ عن معاذ بن جبلو والإسناد إلى هنا صحيح لا شك في صحته لأن رجاله 


» ع 
معروفقون» إلا أن ۽ إل 8 AR‏ لبئية من قا حم بادة 7 ا 5 ك وإلذ اه إن إل ی زواهة عن 2 أذةّ 
و أسيل عم 3 م حول + الث أ أ أ 1 ل 4 1 تر ص أ 24 ا بسع بس كر of‏ ف 0ك 1 1ن 
0 3 هو س اساب ىا rg gis a‏ | ا ا سيسات 1١‏ ر ان ر ی ا 


التي فيها الحارث بن عمرو وعن قوم من أصحاب معاذ من أهل حمص . 

الذي قالوا إن اخحذیٹث صحیح وأنه يجوز العمل به لأمرين : 

أحدهما: أن اهارث بن عمرو وثقه اين حبان» وإن كان ابن حبان له تساهل 
في التوثيق فالحديث له شواهد ومؤيدات يعتضد بها كحديث#الصحيحين»: (إذا 
اجتهد الحاكم فأخطأً فله أجر, وإذا اجتهد فأصاب له أجران».. قالوا وليس في 
أصحاب معاذ ابن جيل أحد مجروح فكلهم عدول» وإن كان يت موثقًا 
وأصحاب معاذ كلهم عدول فالحديث مقبول . 

وكذلك قالوا: إن علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفًا عن سلف وتلقى 
الإسناد» يكتفى بعمل العلماء به فى أقطار الدنيا لأن هذه الأمة إذا عمل علماؤها 
في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصلاً واكتفى بذلك عن الإسناد . 


1 1 {i “fi? 1 ١ سي‎ 


وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم والقياس الصحيح هو إلحاق النظير 


مذكرة 4 أصول الطقه 











عدا و رف ا اه ونرجو الله جل وعلا أذ يوفقا ‏ 
وكمارا و ا 

اللّهم اختم بالسعادة آجالناء واختم بالعافية غدونا ااا واجعل ال حنتك 
مصيرنا ومالنا. 
فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك. ` 
معاشنا» وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا» واجعل أخياة ES‏ 
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. 
اللّهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانًاء 'اقض عنا الدين 
واغئنا من الفقر وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا فى سبيلك» ربنا آثنا فى الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التى أنعمت علينا وأن نعمل صالخا ترضاهء 
ا ا 


سسا د م عليكم ورحمة الله وبركا 


اللهم أصلح لا دیننا الذي هو عصمة أمرناء وأم لح لا دن زیا التي د 5 | 
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فصل: قول الصحابي: نهى رسول الله يم عن المزابنة» يقتضي العموم 
فصل: دخول العبد فى خطاب الناس والمؤمنين 

تنبيه: أدوات الشرط نحو من تشمل النساء 

فصل: العام حجة بعد التخصيص 
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فصل : العام الملخصوص والعام المراد به الخصوص : ۳۹4 
فصل: تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ۲٤١‏ 
فصل: دخول المخاطب تحت الخطاب العام 4۲ 
اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه 4۲ 
فصل: في الأدلة التي يخص بها العموم rer‏ 
نقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل ۰ ار 
الاستثناء ‏ الشرط ‏ الصفة ‏ الغاية... إلخ ET‏ 
ب المخصص المنفصل EC‏ 
الحس - العقل ‏ الإجماع ‏ القياس المفهوم ف 
تخصيص الكتاب والسنة بالكتاب والسنة ۷ 
تخصيص المتوإتر بالآحاد ٤۸‏ 
فصل تعارضن العتومين | ۲4۹ 
تحقيق فى حالات التعارض 4۹ 
فصل: فى الاستفتاء ۰ ۲۱ 
جواز الاستثناء المنقطع Yo‏ 
استثناء الأكثر Yor‏ 
تنبيه: تعدد الاستئناء Yo‏ 
تحقيق الاستثناء من الاستثناء Yoo‏ 
إذا تعقب الاستثناء جمل oo‏ 
فصل: فى الشرط ظ ٦‏ 
فصل: فى المطلق والمقيد 10۸ 
تنبيه: حمل المطلق على المقيد te۸‏ 
فصل : إذا كان مقيد) بقيدين 00 ۳۹۰ 
ياب الصحوى والإشارة ۲ 
دلالة الاقتضاء ۳ 
دلالة الإشارة ْ سم 
دلالة الإيماء والتنبيه 4 
مفهوم الموافقة والمخالفة E‏ 
دليل الخطاب ٠‏ 1 
مفهوم الحصر ‏ الغاية ‏ الشرط ‏ الوصف... إلخ 


تنبيه: الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب YT‏ 





خاتمة في موانع اعتبار مفهوم المخالفة 


مغرر الستة اترايعة 


باب الفياس 
تعريف العلة ‏ أضرب الاجتهاد فيها: 
ا اا 
ب - تنقيح المناط 
ج.. تخريج المناط 
إتبات القياس على متكريه 
أوجه تطرق الخطأ إلى القياس 
تنبيه: تلك الأوجه راجعة إلى القوادح 
فصل: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
تقسيمه إلى مقطوع ومظنون 
تنبيه: نفي الفارق قسم من تنقيح المناط 
طرق إثبات العلة: النقل والاستباط 
أضرب إثبات العلة بالاستتباط 
تقسيم الوصف إلى طردي ومناسب 
الملائم والغريب 
السبر والتقسيم 
تشيهان: 
أ- السبر قطعي وظني 
ب - إبطاله بإبطال أحد ركنيه 
إثبات العلة بالدوران 
النقض برائحة الخمر 
تنبيه: الدوران يكون في صورة وفى صورتين 
فصل: في الاطراه ‏ - ٠‏ 
تنبيه: المناسب بالذات والمناسب بالتبع 


تنبيه: الفرق بين الطرد. والطردى 


تعارض المصلحة بمفسدة راجحة عليها 
فصل: قياس الشبه 
تحقيق فى أمثلته 
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تنبيه: الفوارق بين الشبه والمناسب 8 
تنبيه: غلبة الآشباه 5 
فصل: فى قياس الدلالة 555 
تنبيه: تقسيم القياس من حيث الجامع ا 
أ ركان القياس | 4۷ 
الأول: الأصل 4Y‏ 
القياس المركب » »۳ 
الثاني: الحكم ا 
الثالث: الفرع ۳۹ 
الرابع: العلة 59 
من شرط العلة علة آ لعلة آن تكون متعدية e‏ 
فصل في اطراد العلة | .م 
فصال: في المستثنى من قاعدة القياس “o‏ 
يجوز أن تكون العلة نفى صورة. 51 58 
تحقيق: تعليل الوجودي بالعدمي.. إلخ ۳۰٦‏ 
تنبيه: الصفات الإضافية ey‏ 


فصل: تعليل الحكم بعلتين ) ۳۰۷ 


فصل: إجراء القياس في الأسباب : ۳۰۸ 
فصل: إجراء القياس فى الكفارات 4 
تنبيه: اختلف في جريان القياس في سبع مسائل ۳۰۹ 
فصل: في القوادح او 
الأول: الاستفسار ۳۹۹ 
الثانى: فساد الاعتبار ۳1۲ 
ناقدة ل E‏ ۳۳ 
الثالث: فساد الوضع ٠‏ 1۳ 
تنبيهان: حول القادحين الأول والثاني 1° 
الرابع: المنع [ 1 
الخامس: التقسيم ۳۹۹ 
شرط صحة التقسيم ۳1۸ 
السادس: المطالبة 1۸ 
السابع: النقض ٠‏ ۳1۸ 


تنبيه: لواب عن النقضر من م خمسة آوجه ۳1۹ 





القادح الثامن: القلب 

ْ القادح التاسع : المعارضة 

أ في الأصل 

ب - في الفرع 

العاشر: عدم التأثير 

تنبيهان: على المؤثر هنا 

الحادي عشر: التركي 

الثاني عشر: القول بالموجب 

تنبيهان: 

أ- منشأ الخلاف في اشتراط النية في الوضوء والغسل 
القه ل بالله والقدح في العلة عل 


ب - القول بالموجب 
فصل: حكم المجتهد 

فصل: التقليد 

فصل: ترتيب الآدلة والترجيح 

ا : 
الترجيح بما يتعلق بالسند 

الترجيح بما يعود إلى المتن 

تحقيق في النكرة في سياق النفي 
فصل : ترجيح المعاني 

تحقيق العلة الحاظرة مع غير الحاظرة 


تنبيهات: 

5 الترجيح بين ! لإجماعات والأقيسة والحدود 
ملحق لبحث القياس 

المهرس 
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